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  داءــــــــــــــــ

  .أهدي هذا العمل المتواضع إلى روح جدتي الغالية

إلى الوالدين الكريمين وأتمنى لهما طول العمر والصحة 

  .صليحة، حنان، جوهري

  .وإلى الصغير الجميل نور عيني أيوب

ــــــــــــــــإه

  

أهدي هذا العمل المتواضع إلى روح جدتي الغالية

إلى الوالدين الكريمين وأتمنى لهما طول العمر والصحة 
  .والعافية

صليحة، حنان، جوهري: وإلى أخي حمزة وأخواتي

وإلى الصغير الجميل نور عيني أيوب

إلى الوالدين الكريمين وأتمنى لهما طول العمر والصحة و

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  و تقدير  رـــــــــــــــ

لقبوله الإشراف  بن حميدوش نور الدين
  .على الموضوع

رفيقتي ديار ديقتي ود أن أتقدم بشكر خاص إلى أختي وص
وفقتما إلى جنبي بر زهرة شكرا لأنكما ساعدتماني و

إلى عليان فاطمة الزهراء، عايب دلولة، طاع االله فتيحة، 
  .أنسى دعواتها الجميلة أبدا

ها أتمنى لها المزيد من وإلى مكتبة باب الجامعة و كل العاملين في
  .التألق إن شاء االله

 .إلى كل من ساعدني من بعيد أو قريب

ـــــــــــــــشك

  

بن حميدوش نور الدينأتقدم بشكري إلى الأستاذ 
على الموضوع

د أن أتقدم بشكر خاص إلى أختي وص
بر زهرة شكرا لأنكما ساعدتماني وجاربيعة و

  .دائما

إلى عليان فاطمة الزهراء، عايب دلولة، طاع االله فتيحة، 
أنسى دعواتها الجميلة أبدا وحلومة التي لن

وإلى مكتبة باب الجامعة و كل العاملين في
التألق إن شاء اهللالنجاح و

إلى كل من ساعدني من بعيد أو قريبو

  

أتقدم بشكري إلى الأستاذ 

د أن أتقدم بشكر خاص إلى أختي وصوأو
ربيعة و

إلى عليان فاطمة الزهراء، عايب دلولة، طاع االله فتيحة، و

وإلى مكتبة باب الجامعة و كل العاملين في



 أ 
 

  ةــــــــــــــــــــمقدم

المشرب وسعى الإنسان منذ عهوده الأولى إلى توفير ضروريات حياته من المأكل 
هي الأعمال التي تهدف إلى توفير وهنا ظهر ما يسمى بالأعمال المدنية والمسكن والملبس و

بسبب تزايد التنافس على مصادر العيش أدى ذلك إلى نشوء و،حاجات الإنسان الأساسية
العلاقة بين أفراد  ينظم مع، فأصبح من الضروري وجود قانونالنزاعات بين أفراد المجت

علاقاته القانونية مع وما يسمى بالقانون المدني الذي ينظم معاملات الفرد  المجتمع، فنشئ
بمضي الوقت ظهرت فئة من الناس يباشرون الأعمال لغاية جمع الثروة لا لقضاء وغيره، 

بالتالي ظهر نوع جديد من الأعمال أصبح يعرف بالعمل وساسية فحسب، حاجات حياتهم الأ
استتبعه أيضا بظهور فئة من الناس يحترفون هذه الأعمال أطلق عليهم اسم والتجاري 
العمل التجاري من  ما يتميز بهولاختلاف العمل التجاري عن العمل المدني والتجار، 
ينظم علاقات وله تشريع مستقل ينظمه  الائتمان أصبح من الضروري أن يكونوالسرعة 

التجار والأشخاص العاملين به فظهر القانون التجاري ليضع تنظيما قانونيا للأعمال التجارية 
التاجر لكي يمارس أعماله التجارية بشكل و، 1الائتمانوبانيا أحكامه على ميزتي السرعة 

لابد من ممارسة العمل التجاري  لذا على وجه يحقق له أكبر قدر من الأرباحوفعال ومنتظم 
  .محل تجاريالمن خلال 

قديما كان يقصد بعبارة المحل التجاري المكان الذي يباشر فيه التاجر تجارته إلا أنه   
التشريع على أنه مجموعة العناصر المعنوية وفي أواخر القرن التاسع عشر استقر الفقه 

التي ينشأ من مجموعها وحدة متكاملة و2هالمادية التي يستخدمها التاجر في مباشرة تجارتو
استعملت عبارة المحل  الحصول على العملاء، إذورتبت بقصد استغلال مشروع تجاري 

المتعلق بالإفلاس ثم  1838مارس  28التجاري أول مرة في القانون الفرنسي المؤرخ في 

                                                      
ق للنشر والتوزيع،الأردن، مؤسسة الورا، 1ط ،الوجيز في شرح قانون التجارة الأردني،أمجد حسن العزام-1

  .     37،ص،2009
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التجارية  الذي فرض ضريبة على بيع المحال 1872فبراير  28صدر القانون الفرنسي في 
من التقنين  2075الذي أضاف إلى المادة  1898مارس  01اء القانون الصادر في بعدها جو

المحل التجاري في السجل يحفظ بقلم كتاب  توجب قيد رهنالمدني الفرنسي فقرة جديدة 
لينظم  1909مارس  17أخيرا صدر قانون في والمحكمة التجارية التي يقع بدائرتها المحل 

كفكرة قانونية في الجزائر إلا بإصدار المشرع  لم يظهرو. 1المحل التجاريرهن وبيع 
 قد اقتبسوالمتضمن القانون التجاري  20/09/1975المؤرخ في  75/59الجزائري الأمر 

  .أحكامه من القانون الفرنسي

بهذا الوصف يمكن أن و فه امعنوي و قد اعتبر المشرع المحل التجاري مالا منقولا  
تقديمه كإسهام في رأسمال شركة و الإيجار أو للمبادلة فيتم التصرف فيه بالبيع أيكون محلا 

إذا رغب المالك في الحصول على ائتمان يستطيع أن يقدم والوصية و الهبة أو تجارية أ
المحل التجاري كتأمين للدين الناشئ عن الائتمان فيجوز له أن يقدم المحل التجاري إلى أحد 

الرهن، إلا أن أهم التصرفات القانونية الواردة على المحل التجاري من الدائنين على سبيل 
  .تأجير تسيير المحل

ود الحديثة نسبيا ظهر نتيجة انفصال فكرة ملكية المحل من العقوعقد التسيير الحر ه  
التجاري عن الاستغلال التجاري، الذي لم يعد قاصرا على العمل الشخصي للإنسان، إنما 

الية، يرد عليها حق الملكية، يخول صاحبه اتيان كافة التصرفات التي تنشأ قيمة م ذا أصبح
يعود الفضل في ذلك إلى التجار أنفسهم فهم الذين تصوروا لأول مرة وعن هذا الحق، 

  .2إمكانية انتقال المحل التجاري إلى الغير بكل عناصره

قد يعهد بتسيير والأصل، و بنفسه هذا هويتم استغلال المحل التجاري من قبل مالكه   
الحنكة وتعوزه الكفاءة و مالي أو محله التجاري إلى غيره إذا كان في حالة عجز صحي أ

خاصة المنافسة التي قد تكره مالك المحل التجاري إما ونتيجة لظروف معينة وحسن التدبير و
                                                      

 .206، ص2001الاسكندرية، هاني دويدار، التنظيم القانوني للتجارة، دار الجامعة الجديدة للنشر،  -1
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سؤولية تأجير تسييره إلى غيره، تخلصا من عبء المو اللجوء إلى بيع المحل التجاري أ
منافعه في استقلال ويتحمل وحده أخطار التسيير وتحت مسؤوليته، والذي يستثمره بدلا منه و

يقع اختيار المالك على و ، أ"location rance" ما يعرف بالتسيير الحر وهوتام عن مالكه 
يعمل تحت مسؤوليته بمقتضى عقد وحل وسط يقوده إلى اختيار مدير تابع له ينفذ تعليماته 

  .لحساب المالكوعقد وكالة حيث يقوم المدير باستغلال المحل التجاري باسم و أ شغل

تكلم و بالعودة إلى الاحكام الواردة في القانون التجاري نجد أن المشرع الجزائري   
التسيير الحر، "عن تأجير المحل التجاري في الباب الثالث من الكتاب الثاني تحت عنوان 

، أما المشرع المصري فإنه لم يورد أحكاما 214إلى  203من  في المواد "تأجير التسيير
الخاص ببيع المحال  1940لسنة  11خاصة عن تأجير المحل التجاري في القانون رقم 

  .1رهنهاوالتجارية 

فالمشرع الجزائري وضع أحكاما قانونية خاصة بالتسيير الحر للمحل التجاري، إذ   
  .شروط إبرامهوطبيعته وتطرق إلى تعريف عقد التسيير الحر 

مواكبة التطورات التجارية و  فماهي أسس التسيير الحر و ما مدى قدرته على: الإشكالية
  ؟الاقتصادية التي عرفتها الجزائر

وبمعنى هل وفق المشرع الجزائري في إيجاد إطار مناسب يساعد على تنمية الحياة التجارية 
  وخدمة المجتمع؟

  

  يعتبر عقد التسيير الحر عقد إيجار؟ل التسيير الحر؟ هوماه

  ما هي شروط إبرام التسيير الحر؟ هل ينقضي التسيير الحر بوفاة المسير؟

                                                      
  .257، ص1985محمد حسنين، الوجيز في الملكية الفكرية، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر،  -1
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  :أسباب اختبار الموضوع

 ي موضوع قانوني يخفي وراءه مجموعة من الأسباب الشخصيةإن البحث في أ
  .الموضوعيةو

  :شخصيةالأسباب ال

كل موضوع يكتسي أهمية خاصة تتطلب الدراسة، ومواضيع القانون التجاري متعددة   
المراجع المتعلقة والأبحاث ولذلك كان بإمكاننا البحث في أي موضوع، لكن قلة الدراسات 

  .بالتسيير الحر هي التي دفعتنا وزادتنا إصرارا للبحث في هذا الموضوع بالذات

  :الأسباب الموضوعية

موضوع التسيير الحر من أهمها دخول هناك عدة أسباب موضوعية دفعتنا إلى اختبار   
في ذهن المتعاملين  االموضوع في إطار التخصص، كما أن هذا النوع من العقود يحدث خلط

تأجير تسيير المحل، كما أن من شأن وبين إيجار المحل التجاري الذي ينصب على العقار 
باعتقادهم بملكيته للمحل س لدى الدائنين حول صفة المسير بعقد التسيير الحر أن يحدث ل

  .التجاري

  :أهمية الموضوع

فالمالك له أن  ،اقتصاديةوبقيمة مالية  لآونة الأخيرة يتمتعفي االمحل التجاري أصبح   
لحسابه الخاص مقابل أن يدفع وأن يعهد بتسييره إلى شخص يعمل باسمه و يستغله بنفسه أ

عدم ويحتفظ بملكية المحل التجاري  فالتسيير الحر يحقق مصلحة المالك لأنه.للمالك أجرة
من جهة أخرى يحقق مصلحة المسير ويحصل كذلك على أجرة وتحمله تبعات الاستغلال 

  .حيث يمكنه من ممارسة التجارية رغم عدم توفره على محل تجاري

أهمية هذه الدارسة في أنها تتناول موضوع التسيير الحر الذي يعتبر من أهم  تكمنو  
  .التصرفات القانونية على المحل التجاري



 ه 
 

  :الدراسات السابقة

تعتبر الدراسات السابقة في ما يخص التسيير الحر قليلة نسبيا، و هي تشير في مقدماتها إلى 
  :و من بينها شح و قلة في المصادر التي كتبت عن هذا الموضوع

) 2006-2005(رضوان طراق، التسيير الحر للأصل التجاري و دراسة جبران سلمات
أهم وتناولت هذه الدراسة التسيير الحر بالتفصيل إذ تطرقت إلى تعريف التسيير الحر 

  .يهالآثار التي تترتب علوبينت طبيعة التسيير الحر والخصائص التي يتمتع بها، 

لتغطية موضوع التسيير الحر بشكل تفصيلي ابتداء  بهاته الدراسةتم الاستعانة  سيلذا  
  .التسيير الحر عقد انتهاء بالآثار التي تترتب علي إبرامومن مفهوم التسيير 

  :صعوبات البحث

المراجع والأبحاث وقلة الدراسات العلمية و اعترض هذا البحث ه و أهم عائق واجهو  
  .تناولت التسيير الحر باعتباره من العقود الحديثة التي

  :المنهج المتبع

لتحديد مفهوم  دنا على منهجية قائمة على المنهج الوصفي في هذه الدراسة اعتم
التسيير الحر، وكذا المنهج التحليلي في مجال التعرف على مختلف النصوص القانونية و 

  .الأحكام القضائية لإضفاء نوع من الواقعية على الموضوع واعطاءه مصداقية قانونية

  : خطة البحث

الخطة إلى و للإجابة على هذه التساؤلات و محاولة الإحاطة بها من كل الجوانب تم تقسيم 
  :فصلين أساسين



 و 
 

الذي تم تقسيمه  التجاري ولعقد التسيير الحر للمحل نخصص الفصل الأول للأحكام العامة 
إلى مبحثين نتناول في المبحث الأول مفهوم عقد التسيير الحر، و في المبحث الثاني شروط 

  .ير العقدإبرام عقد التسي

ة لعقد التسيير الحر  و الذي يتضمن مبحثين و في الفصل الثاني سنتعرض إلى الأثار القانوني
التسيير الحر ، و في المبحث الثاني نتناول انقضاء  آثار، نتطرق في المبحث الأول إلى 

  .التسيير الحر

  



  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  الأحكام العامة لعقد التسيير الحر للمحل التجاري

 

  الفصل الأول

  الأحكام العامة لعقد التسيير الحر للمحل التجاري

أخرى مادية ومال معنوي منقول يتكون من عناصر معنوية 
فحق ملكية المحل تخول لصاحبه القيام محل للمبادلات، 

بكافة التصرفات القانونية التي تنشأ عن هذا الحق، إذ يجوز لمالكه التصرف فيه بالبيع، 
تقديمه كإسهام في شركة تجارية، كما يجوز له استغلال ملكيته له 

 هو تأجيرالمحل التجاريإلا أن أهم التصرفات القانوني التي ترد على 
استغلاله، لأنه أحيانا قد يتعذر على مالك المحل مزاولة النشاط التجاري بنفسه، فيعهد تسييره 

 la locationإلى الغير مع احتفاظه بملكيته بموجب عقد يسمى عقد التسيير الحر 

لتجاري عن من العقود الحديثة نسبيا، ظهر نتيجة انفصال فكرة ملكية المحل ا
الاستغلال، حيث يقوم المسير الحر باستغلال المحل لحسابه الخاص مقابل دفع أجرة مالك 

  2.خسارة

كما أنه يلاحظ وجود خلط في ذهن المتعاملين بين إيجار المحل التجاري الذي ينصب 
بسا للمتعاملين مع د التسيير من شأنه أن يحدث ل

حل التجاري، خاصة الدائنين منهم، حول صفة المسير الحر باعتقادهم، من خلال طريقة 
تمييزه عن غيره من وبيان طبيعته، وللوقوف على أحكام هذا العقد 

  
 .468ص مطبوعات الجامعية، الإسكندرية، دار ال 
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الفصل الأول

الأحكام العامة لعقد التسيير الحر للمحل التجاري

مال معنوي منقول يتكون من عناصر معنوية هو  المحل التجاري
محل للمبادلات، ومخصصة لمزاولة التجارة، لذلك فه

بكافة التصرفات القانونية التي تنشأ عن هذا الحق، إذ يجوز لمالكه التصرف فيه بالبيع، 
تقديمه كإسهام في شركة تجارية، كما يجوز له استغلال ملكيته له أو  الوصية، الرهن،

إلا أن أهم التصرفات القانوني التي ترد على  .1بتأجيره للغير
استغلاله، لأنه أحيانا قد يتعذر على مالك المحل مزاولة النشاط التجاري بنفسه، فيعهد تسييره 

إلى الغير مع احتفاظه بملكيته بموجب عقد يسمى عقد التسيير الحر 
gérance.  

من العقود الحديثة نسبيا، ظهر نتيجة انفصال فكرة ملكية المحل اوه
الاستغلال، حيث يقوم المسير الحر باستغلال المحل لحسابه الخاص مقابل دفع أجرة مالك 

خسارةأو  المحل التجاري متحملا نتائج الاستغلال من ربح

كما أنه يلاحظ وجود خلط في ذهن المتعاملين بين إيجار المحل التجاري الذي ينصب 
د التسيير من شأنه أن يحدث لتأجير تسييره، كما أن عقوعلى العقار 

حل التجاري، خاصة الدائنين منهم، حول صفة المسير الحر باعتقادهم، من خلال طريقة 
للوقوف على أحكام هذا العقد و.استغلاله بملكيته له

                                       
  .257ص . المرجع السابقوني للتجارة، هاني دويدار، التنظيم القان

 ،1ج محمد فريد العريني و جلال وفاء محمدين، القانون التجاري،

الفصل الأول

المحل التجاري
مخصصة لمزاولة التجارة، لذلك فه

بكافة التصرفات القانونية التي تنشأ عن هذا الحق، إذ يجوز لمالكه التصرف فيه بالبيع، 
الوصية، الرهن،

بتأجيره للغير
استغلاله، لأنه أحيانا قد يتعذر على مالك المحل مزاولة النشاط التجاري بنفسه، فيعهد تسييره 

إلى الغير مع احتفاظه بملكيته بموجب عقد يسمى عقد التسيير الحر 
gérance

هو 
الاستغلال، حيث يقوم المسير الحر باستغلال المحل لحسابه الخاص مقابل دفع أجرة مالك 

المحل التجاري متحملا نتائج الاستغلال من ربح

كما أنه يلاحظ وجود خلط في ذهن المتعاملين بين إيجار المحل التجاري الذي ينصب  
على العقار 

حل التجاري، خاصة الدائنين منهم، حول صفة المسير الحر باعتقادهم، من خلال طريقة مال
استغلاله بملكيته له

                                      
هاني دويدار، التنظيم القان-1
محمد فريد العريني و جلال وفاء محمدين، القانون التجاري، -2
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ود سيتم تقسيم هذا الفصل إلى مبحثين الأول سيتم التطرق إلى الأحكام العامة لعقد 

  المبحث الأول

  مفهوم عقد التسيير الحر

الأصل أن يقوم مالك المحل التجاري باستغلاله بنفسه، إلا أنه نتيجة لعوامل عديدة 
تأجير المحل التجاري إلى غيره، تخلصا من عبء المسؤولية، 

منافعه في ويتحمل وحده أخطار هذا التسيير 

إذ يحقق التسيير الحر مصلحة مالك المحل التجاري عندما يتعذر عليه استغلاله 
عدم تحمله لتبعات والاحتفاظ بملكية الأصل التجاري 

الاستغلال، كما يحقق مصلحة المسير الحر حيث يمكنه من ممارسة التجارة على الرغم من 

لتحديد مفهوم عقد التسيير الحر تم تقسيم المبحث إلى أربعة مطالب تعريف عقد 
خصائصه في المطلب الثاني، صور عقد التسيير 

  .تمييزه عما يشابهه من العقود في المطلب الرابع

، 1، ط2013نسرين شريقي، القانون التجاري، الأعمال التجارية ، التاجر، المحل التجاري، دار بلقيس للنشر، الجزائر، 

  .86ص . 2012، بدون بلد نشر الجزائري، بدون دار نشر،
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ود سيتم تقسيم هذا الفصل إلى مبحثين الأول سيتم التطرق إلى الأحكام العامة لعقد 
  المبحث الثاني في شروط إبرامهو

المبحث الأول

مفهوم عقد التسيير الحر

الأصل أن يقوم مالك المحل التجاري باستغلاله بنفسه، إلا أنه نتيجة لعوامل عديدة 
تأجير المحل التجاري إلى غيره، تخلصا من عبء المسؤولية، تحتم على المالك اللجوء إلى 

يتحمل وحده أخطار هذا التسيير وتحت مسؤوليته والذي يستثمره بدلا منه 
  1.لال تام عن مالكه

إذ يحقق التسيير الحر مصلحة مالك المحل التجاري عندما يتعذر عليه استغلاله 
الاحتفاظ بملكية الأصل التجاري بنفسه، حيث له في هذه الحالة 

الاستغلال، كما يحقق مصلحة المسير الحر حيث يمكنه من ممارسة التجارة على الرغم من 
  2.عدم توفره على محل تجاري

لتحديد مفهوم عقد التسيير الحر تم تقسيم المبحث إلى أربعة مطالب تعريف عقد 
خصائصه في المطلب الثاني، صور عقد التسيير وطبيعته في المطلب الأول والتسيير الحر 

تمييزه عما يشابهه من العقود في المطلب الرابعوالحر في المطلب الثالث 

                                       
نسرين شريقي، القانون التجاري، الأعمال التجارية ، التاجر، المحل التجاري، دار بلقيس للنشر، الجزائر، 

الجزائري، بدون دار نشر، أحمد بلودنين، المختصر في القانون التجاري

الفصل الأول

ود سيتم تقسيم هذا الفصل إلى مبحثين الأول سيتم التطرق إلى الأحكام العامة لعقد العق
والتسيير 

الأصل أن يقوم مالك المحل التجاري باستغلاله بنفسه، إلا أنه نتيجة لعوامل عديدة  
تحتم على المالك اللجوء إلى 

الذي يستثمره بدلا منه و
لال تام عن مالكهاستق

إذ يحقق التسيير الحر مصلحة مالك المحل التجاري عندما يتعذر عليه استغلاله  
بنفسه، حيث له في هذه الحالة 

الاستغلال، كما يحقق مصلحة المسير الحر حيث يمكنه من ممارسة التجارة على الرغم من 
عدم توفره على محل تجاري

لتحديد مفهوم عقد التسيير الحر تم تقسيم المبحث إلى أربعة مطالب تعريف عقد و 
التسيير الحر 

الحر في المطلب الثالث 

  

                                      
نسرين شريقي، القانون التجاري، الأعمال التجارية ، التاجر، المحل التجاري، دار بلقيس للنشر، الجزائر، -1

  .96ص 
أحمد بلودنين، المختصر في القانون التجاري-2
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  طبيعته

المشرع الجزائري في تنظيمه لعقد التسيير الحر تعرض لتعريف هذا العقد صراحة، 
من العقود الخاصة التي جاء بها القانون التجاري، إذ يعتبر إيجار لمنقول معنوي، 

  .إلا وسيلة لاستغلال هذا المحل التجاري

  و أسباب اللجوء إليه

قانون  203الجزائري عقد التسيير الحر في الفقرة الأولى من المادة 
المستغل لمحل تجاري عن أو  المالك اتفاق يتنازل بواسطتهما

 فخاليعتبر باطلا كل شرط يوقصد استغلاله على عهدته، 

من المرسوم  38رف عقد التسيير الحر في المادة 
  :المتعلق بالمؤسسة التجارية بأنه

العقد الذي بمقتضاه يستأجر شخص المؤسسة لأجل استثمارها لحسابه الخاص، 
ملتزما كون صاحب المؤسسة المؤجر لا ي

مارس  20الصادر في  56-277عرفه المشرع الفرنسي بمقتضى القانون رقم 
 حيث جاء في المادة 0200سبتمبر 21

المتضمن القانون  1975سبتمبر  26الموافق لـ  1395
  .2005فبراير سنة  6الموافق لـ  1425ذي الحجة عام 

  .77، ص 1، ط2، ج2009ت، 
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طبيعتهوف عقد التسيير الحر يتعر: المطلب الأول

المشرع الجزائري في تنظيمه لعقد التسيير الحر تعرض لتعريف هذا العقد صراحة، 
من العقود الخاصة التي جاء بها القانون التجاري، إذ يعتبر إيجار لمنقول معنوي، 

إلا وسيلة لاستغلال هذا المحل التجاريهو  عليه فعقد التسيير ماوالمحل التجاري، 

و أسباب اللجوء إليه تعريف عقد التسيير الحر: الفرع الأول

  تعريف عقد التسيير الحر

الجزائري عقد التسيير الحر في الفقرة الأولى من المادة عرف المشرع 
اتفاق يتنازل بواسطتهماأو  كل عقد: "تجاري على أنه

قصد استغلاله على عهدته، جزء من التأجير لمسير ب

رف عقد التسيير الحر في المادة كذلك المشرع اللبناني قد ع
المتعلق بالمؤسسة التجارية بأنه 1967المؤرخ في تموز  11الاشتراعي رقم 

العقد الذي بمقتضاه يستأجر شخص المؤسسة لأجل استثمارها لحسابه الخاص، 
لا يوأعباء هذا الاستثمار وحمل وحده مسؤولية 

  2"بتعهدات المستأجر

عرفه المشرع الفرنسي بمقتضى القانون رقم 
21المؤرخ في  912/2000الملغى بالأمر 

                                       
1395رمضان  20المؤرخ في  59-75من الأمر رقم  203

ذي الحجة عام  27في  02- 05التجاري المعدل و المتمم بالقانون رقم 
ت، إلياس أبو عيد المؤسسة التجارية، منشورات الحلبي الحقوقية، بيرو

الفصل الأول

المطلب الأول

المشرع الجزائري في تنظيمه لعقد التسيير الحر تعرض لتعريف هذا العقد صراحة، 
من العقود الخاصة التي جاء بها القانون التجاري، إذ يعتبر إيجار لمنقول معنوي، وفه
المحل التجاري، وهو

الفرع الأول

تعريف عقد التسيير الحر: أولا

عرف المشرع  
تجاري على أنه

جزء من التأجير لمسير بأو  كل
  .1"ذلك

كذلك المشرع اللبناني قد عو 
الاشتراعي رقم 

العقد الذي بمقتضاه يستأجر شخص المؤسسة لأجل استثمارها لحسابه الخاص، " 
حمل وحده مسؤولية يتو

بتعهدات المستأجر

عرفه المشرع الفرنسي بمقتضى القانون رقم و 
الملغى بالأمر  1956

                                      
203المادة -1

التجاري المعدل و المتمم بالقانون رقم 
إلياس أبو عيد المؤسسة التجارية، منشورات الحلبي الحقوقية، بيرو-2
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أو  مستغل المحل التجاريأو  الاتفاق الذي بمقتضاه يقوم مالك

كلية، إلى مدير يقوم باستغلاله تحت أو 

عقد يستأجر بمقتضاه شخص المحل :" عرف كذلك عقد تأجير المحل التجاري بأنه
التجاري من مالكه لأجل استثماره لحسابه الخاص، على عهدته، متحملا مسؤولية هذا 

  .1"لاستثمار وحده دون أن يلتزم مالك المحل بنتائج هذا الاستثمار

الملاحظ على هذه التعاريف أنها لم تشر إلى التزام المسير بدفع أجرة المالك، لأن 
لذلك والمقابل الذي يؤديه المسير أيا كان شكله يعتبر ركنا أساسيا في عقد تأجير التسيير، 

أجرة أو  ريف، إذ لا يمكن تصور عقد إيجار بدون مقابل

دروس في القانون "عقد التسيير الحر في مؤلفه 
عقد بمقتضاه يتخلى المالك للغير هو  عقد التسيير الحر

جاري مع احتفاظه بملكيته مقابل احتفاظ الغير بمنافع 
  .3"تحمل التكاليف الناجمة عن الاستغلال مع التزامه بأداء مبلغ ثابت للمالك

  .241، ص الخلدونية
، اتبسطفي الحقوق، جامعة جبران سلمات و رضوان طراق، عقد التسيير الحر للأصل التجاري، بحث لنيل الإجازة 

5.  

الأحكام العامة لعقد التسيير الحر للمحل التجاري:                              الفصل الأول

10 
 

L144  الاتفاق الذي بمقتضاه يقوم مالكأو  العقد: "بأنهمنه
أو  حرفية، بتأجير أي منهما بصفة جزئيةالمؤسسة ال

  ".مسؤوليته، حيث يتحمل مخاطر الاستغلال

عرف كذلك عقد تأجير المحل التجاري بأنه
التجاري من مالكه لأجل استثماره لحسابه الخاص، على عهدته، متحملا مسؤولية هذا 

لاستثمار وحده دون أن يلتزم مالك المحل بنتائج هذا الاستثمار

الملاحظ على هذه التعاريف أنها لم تشر إلى التزام المسير بدفع أجرة المالك، لأن 
المقابل الذي يؤديه المسير أيا كان شكله يعتبر ركنا أساسيا في عقد تأجير التسيير، 

ريف، إذ لا يمكن تصور عقد إيجار بدون مقابلكان ينبغي التنصيص عليه في التع
  .2"إلا اتخذ وصفا آخر

عقد التسيير الحر في مؤلفه " Jean Escara"عرف الفقيه 
عقد التسيير الحر"الذي جاء فيه  1952عام " 

جاري مع احتفاظه بملكيته مقابل احتفاظ الغير بمنافع لمدة معينة عن حق استغلال لأصل ت
تحمل التكاليف الناجمة عن الاستغلال مع التزامه بأداء مبلغ ثابت للمالكواستغلاله 

                                       
  .320-319، ص المرجع السابقجاري، أحمد محرز، القانون الت

الخلدونيةعمورة عمار، العقود و المحل التجاري في القانون التجاري، دار 
جبران سلمات و رضوان طراق، عقد التسيير الحر للأصل التجاري، بحث لنيل الإجازة 

5، ص 2006- 2005و الاقتصادية و الاجتماعية،  يةكلية العلوم القانون

الفصل الأول

L144-1
المؤسسة ال

مسؤوليته، حيث يتحمل مخاطر الاستغلال

عرف كذلك عقد تأجير المحل التجاري بأنهو 
التجاري من مالكه لأجل استثماره لحسابه الخاص، على عهدته، متحملا مسؤولية هذا 

لاستثمار وحده دون أن يلتزم مالك المحل بنتائج هذا الاستثمارا

الملاحظ على هذه التعاريف أنها لم تشر إلى التزام المسير بدفع أجرة المالك، لأن و 
المقابل الذي يؤديه المسير أيا كان شكله يعتبر ركنا أساسيا في عقد تأجير التسيير، 

كان ينبغي التنصيص عليه في التع
إلا اتخذ وصفا آخرو

عرف الفقيه و 
" التجاري

لمدة معينة عن حق استغلال لأصل ت
استغلاله 

                                      
أحمد محرز، القانون الت-1
عمورة عمار، العقود و المحل التجاري في القانون التجاري، دار  -2
جبران سلمات و رضوان طراق، عقد التسيير الحر للأصل التجاري، بحث لنيل الإجازة -3

كلية العلوم القانون
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عليه يقصد بإيجار التسيير الحر أن يتعهد مالك المحل إدارة محله إلى شخص آخر 

لحسابه الخاص لمدة معينة مقابل أن ويسمى المستأجر المسير فيمكنه من استغلاله باسمه 

يلجأ إلى هذا النوع من العقود في حالات كثيرة 

لكي لا ومختلفة النشاط التجاري، وقد يملك التاجر محلات تجارية متعددة 
استغلالها استغلالا حسنا مع إبقاء كل هذه المحلات قائمة 

من ثم ومحافظة على جميع عناصرها، فإنه يفكر في تأجيرها وفقا لأحكام التسيير، 

عدم نتيجة لوقد يتوفى مالك المحل التجاري، تاركا مجموعة من الورثة 
إمكانية تقسيمه عينا بين الورثة بوصفه منقول معنوي غير قابل للتجزئة من الناحية 
العملية بالإمكان تنازل جميع الورثة لصالح أحد الشركاء، لكن في الغالب الأعم تتنازع 

أن يؤجر   -وضع حد لحياته أو  لغلق المحل
 .يوزع بدل الإيجار على الشركاء

قد يرى الوكلاء القضائيون المكلفون بأن مصلحة جماعة الدائنين تقتضي 
تأجير المحل التجاري إلى الغير على سبيل التسيير الحر مقابل بدل إيجار يضم إلى 

قبة جميع أموال التفليسة شريطة توفر ترخيص من القاضي المنتدب الذي يسهر على مرا
الإضرار وإجراءات التفليسة، لكي لا يستعمل هذا الإجراء لعرقلة إجراءات الإفلاس 
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عليه يقصد بإيجار التسيير الحر أن يتعهد مالك المحل إدارة محله إلى شخص آخر 
يسمى المستأجر المسير فيمكنه من استغلاله باسمه 

  1.يدفع له المستأجر بدل الإيجار

يلجأ إلى هذا النوع من العقود في حالات كثيرة : أسباب اللجوء إلى عقد التسيير الحر

قد يملك التاجر محلات تجارية متعددة  :تعدد المحال
استغلالها استغلالا حسنا مع إبقاء كل هذه المحلات قائمة وفي إدارتها  الأمريختلط عليه 

محافظة على جميع عناصرها، فإنه يفكر في تأجيرها وفقا لأحكام التسيير، 
 .يستثمرها من قبل مسير تعود عليه بالفائدة

قد يتوفى مالك المحل التجاري، تاركا مجموعة من الورثة : حالة الشيوع
إمكانية تقسيمه عينا بين الورثة بوصفه منقول معنوي غير قابل للتجزئة من الناحية 
العملية بالإمكان تنازل جميع الورثة لصالح أحد الشركاء، لكن في الغالب الأعم تتنازع 

لغلق المحلا تفاديو- المصالح، مما يؤدي بالضرورة
يوزع بدل الإيجار على الشركاءوحر على سبيل التسيير ال

قد يرى الوكلاء القضائيون المكلفون بأن مصلحة جماعة الدائنين تقتضي : إفلاس التاجر
تأجير المحل التجاري إلى الغير على سبيل التسيير الحر مقابل بدل إيجار يضم إلى 

أموال التفليسة شريطة توفر ترخيص من القاضي المنتدب الذي يسهر على مرا
إجراءات التفليسة، لكي لا يستعمل هذا الإجراء لعرقلة إجراءات الإفلاس 

                                       
  .97نسرين شريقي، المرجع السابق، ص 

الفصل الأول

عليه يقصد بإيجار التسيير الحر أن يتعهد مالك المحل إدارة محله إلى شخص آخر و 
يسمى المستأجر المسير فيمكنه من استغلاله باسمه 

يدفع له المستأجر بدل الإيجار

أسباب اللجوء إلى عقد التسيير الحر: ثانيا
  :منها

تعدد المحال .1
يختلط عليه 

محافظة على جميع عناصرها، فإنه يفكر في تأجيرها وفقا لأحكام التسيير، و
يستثمرها من قبل مسير تعود عليه بالفائدة

حالة الشيوع .2
إمكانية تقسيمه عينا بين الورثة بوصفه منقول معنوي غير قابل للتجزئة من الناحية 
العملية بالإمكان تنازل جميع الورثة لصالح أحد الشركاء، لكن في الغالب الأعم تتنازع 

المصالح، مما يؤدي بالضرورة
على سبيل التسيير ال

إفلاس التاجر .3
تأجير المحل التجاري إلى الغير على سبيل التسيير الحر مقابل بدل إيجار يضم إلى 

أموال التفليسة شريطة توفر ترخيص من القاضي المنتدب الذي يسهر على مرا
إجراءات التفليسة، لكي لا يستعمل هذا الإجراء لعرقلة إجراءات الإفلاس 

                                      
نسرين شريقي، المرجع السابق، ص  -1
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ذلك بتأكد الجهة القضائية من وجود مصلحة في التأجير لأنه من دونها 

 .1خارجا عن صلاحيات الوكيل القضائي
إلى شخص لا يجوز له  حالة ما إذا آل المحل التجاري

ال بالتجارة أي شخص تحظر عليه مزاولة الأعمال التجارية بموجب قوانين 
غيره، فإنه في هذه الحالة فإنه أو  طبيبا

ئد لمصلحة نفسه، دون جني فوايويؤجر المحل التجاري إلى شخص آخر يقوم باستغلاله 

إذا أقدم التاجر على اعتزال التجارة فقد لا يرضى مع ذلك بتخليه عن ملكية المحل 
التجاري مع إمكانية استغلاله عن طريق تمكن الغير من الانتفاع به، فيقوم التاجر 

ارتفاع قيمة المحال التجارية يمكن أن يشكل شراؤها سبيلا هاما من 
 ى وجه الاعتياد الأعمال التجاريةلا يزاولون عل

 .فيكون استغلال المحل التجاري عن طريق تأجيره
القالب القانوني الذي تفرع فيه علاقة ائتمانية 
ترتبط باستغلال المحل التجاري، فقد تقوم إحدى مؤسسات الائتمان بتمويل شراء أحد 

الديون الناشئة  تحتفظ بملكية المحل إلى حين ينتهي التاجر من سداد
التاجر في صورة إيجار مع ون يتم إفراغ العلاقة بين مؤسسة الائتما

هذه الصورة  وتعرفتمكين المستأجر من تملك المحل التجاري عند نهاية مدة الإيجار، 

  .151-150، ص 2009للطباعة و النشر و التوزيع، الجزائر، 
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ذلك بتأكد الجهة القضائية من وجود مصلحة في التأجير لأنه من دونها وبجماعة الدائنين 
خارجا عن صلاحيات الوكيل القضائيويعتبر الإيجار غير نافذ 

حالة ما إذا آل المحل التجارييلجأ كذلك إلى عقد التسيير في 
ال بالتجارة أي شخص تحظر عليه مزاولة الأعمال التجارية بموجب قوانين الاشتغ

طبيباأو  محامياأو  كان موظفا عمومياوخاصة، كما ل
يؤجر المحل التجاري إلى شخص آخر يقوم باستغلاله 

 .مخالفة للحظر المفروض عليه
إذا أقدم التاجر على اعتزال التجارة فقد لا يرضى مع ذلك بتخليه عن ملكية المحل 
التجاري مع إمكانية استغلاله عن طريق تمكن الغير من الانتفاع به، فيقوم التاجر 

 .المعتزل التجارة بتأجير المحل التجاري
ارتفاع قيمة المحال التجارية يمكن أن يشكل شراؤها سبيلا هاما من  من الملاحظ أنه مع

لا يزاولون عل الذين سبل الاستثمار المالي للأشخاص
فيكون استغلال المحل التجاري عن طريق تأجيره

القالب القانوني الذي تفرع فيه علاقة ائتمانية هو  قد يكون تأجير المحل التجاري
ترتبط باستغلال المحل التجاري، فقد تقوم إحدى مؤسسات الائتمان بتمويل شراء أحد 

تحتفظ بملكية المحل إلى حين ينتهي التاجر من سدادوالتجار لمحل تجاري 
يتم إفراغ العلاقة بين مؤسسة الائتماو .عن منح الائتمان

تمكين المستأجر من تملك المحل التجاري عند نهاية مدة الإيجار، 

                                       
للطباعة و النشر و التوزيع، الجزائر،  هومة حمدي باشا، القضاء التجاري، دار

الفصل الأول

بجماعة الدائنين 
يعتبر الإيجار غير نافذ 

يلجأ كذلك إلى عقد التسيير في و .4
الاشتغ

خاصة، كما ل
يؤجر المحل التجاري إلى شخص آخر يقوم باستغلاله 

مخالفة للحظر المفروض عليه
إذا أقدم التاجر على اعتزال التجارة فقد لا يرضى مع ذلك بتخليه عن ملكية المحل و .5

التجاري مع إمكانية استغلاله عن طريق تمكن الغير من الانتفاع به، فيقوم التاجر 
المعتزل التجارة بتأجير المحل التجاري

من الملاحظ أنه معو .6
سبل الاستثمار المالي للأشخاص

فيكون استغلال المحل التجاري عن طريق تأجيره
قد يكون تأجير المحل التجاريو.7

ترتبط باستغلال المحل التجاري، فقد تقوم إحدى مؤسسات الائتمان بتمويل شراء أحد 
التجار لمحل تجاري 

عن منح الائتمان
تمكين المستأجر من تملك المحل التجاري عند نهاية مدة الإيجار، 

                                      
حمدي باشا، القضاء التجاري، دار-1
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 Crédit-bail.1الخاصة من صور تأجير المحال التجارية بالتأجير التمويلي للمحل التجاري

ري إلى شخص دون أن تكون له كذلك من أسباب ظهور هذا العقد انتقال المحل التجا
إلى قاصر لا تتوافر فيه الأهلية القانونية لمزاولة 

فيتمكن الموعود له ببيعه دون أن تخرج ملكية المحل من 
القانونية الأنسب لهذه الفترة الانتقالية حتى يتمكن 

فإنه في كل الحالات التي يتعذر فيها على مالك المحل التجاري ممارسة نشاطه، 
شهرته وحفاظا منع على حماية مختلف عناصر محله، خاصة تلك المتعلقة باسمه التجاري 

الاحتفاظ بعملائه الذين اكتسبهم من خلال مدة ممارسته للتجارة من جهة 
4. 

عقد إيجار حقيقي  هو بمثابةاختلفت الآراء حول تكييف عقد استغلال المتجر، هل
أم إيجار  cession de bailيعتبر تنازلا عن حق الإيجار 

305  

  .76، ص2011عبد القادر البقيرات، مبادئ القانون التجاري، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر، 
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الخاصة من صور تأجير المحال التجارية بالتأجير التمويلي للمحل التجاري
de fonds de commerce  

كذلك من أسباب ظهور هذا العقد انتقال المحل التجا
إلى قاصر لا تتوافر فيه الأهلية القانونية لمزاولة أو  الخبرة اللازمة لممارسة نشاط تجاري

 2.التصرفات القانونية

فيتمكن الموعود له ببيعه دون أن تخرج ملكية المحل من  بالإضافة إلى حالة الوعد بالبيع
القانونية الأنسب لهذه الفترة الانتقالية حتى يتمكن العلاقة هو  مالكها، فكان عقد الإيجار

  .3المستأجر المسير من اتمام البيع الموعود به

فإنه في كل الحالات التي يتعذر فيها على مالك المحل التجاري ممارسة نشاطه، 
حفاظا منع على حماية مختلف عناصر محله، خاصة تلك المتعلقة باسمه التجاري 

الاحتفاظ بعملائه الذين اكتسبهم من خلال مدة ممارسته للتجارة من جهة ومن جهة،  
4أخرى منحه المشرع إمكانية تأجير تسيير محله للغير

  طبيعة عقد التسيير الحر: الفرع الثاني

اختلفت الآراء حول تكييف عقد استغلال المتجر، هل
d’une véritable location  يعتبر تنازلا عن حق الإيجار أو

 ؟sous- locationمن الباطن 

                                       
305- 304، المرجع السابق، ص ةتجاريللي ديودار، التنظيم القانون

  .84أحمد بلودنین، المرجع السابق، ص 

عبد القادر البقيرات، مبادئ القانون التجاري، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر، 
  .85أحمد بلودنين، المرجع السابق، ص

الفصل الأول

الخاصة من صور تأجير المحال التجارية بالتأجير التمويلي للمحل التجاري
commerce.

كذلك من أسباب ظهور هذا العقد انتقال المحل التجا.8
الخبرة اللازمة لممارسة نشاط تجاري

التصرفات القانونية

بالإضافة إلى حالة الوعد بالبيع. 9
مالكها، فكان عقد الإيجار

المستأجر المسير من اتمام البيع الموعود به

فإنه في كل الحالات التي يتعذر فيها على مالك المحل التجاري ممارسة نشاطه، . 10
حفاظا منع على حماية مختلف عناصر محله، خاصة تلك المتعلقة باسمه التجاري و

 التجارية
أخرى منحه المشرع إمكانية تأجير تسيير محله للغير

الفرع الثاني

اختلفت الآراء حول تكييف عقد استغلال المتجر، هل 
location

من الباطن 

                                      
ي ديودار، التنظيم القانوننها-1
أحمد بلودنین، المرجع السابق، ص  -2

عبد القادر البقيرات، مبادئ القانون التجاري، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر، -3
أحمد بلودنين، المرجع السابق، ص-4
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تأجير في قضائها إلى أن عقد  تذهبو

 location d’un immeuble: "إنما يعتبر إيجارا لمنقول معنوي
لا تجد نصيبا في عقد تأجير الاستغلال، ذلك 

إلا أن البعض  لئن كانت بعض عناصر المحل التجاري، تصلح أن تكون محل إيجار،
التعامل والمواد الأولية، محل التداول و

في نهاية العقد واليومي، لا يمكن أن يسلمها المؤجر إلى المستأجر على سبيل الإيجار، 
حسبما تقضي به القواعد العامة للإيجار، فضلا عن أن هذا العقد، 
حيث يقوم المستأجر بإدارة استغلاله كما يشاء، 
الصناعية، ترتد إليه أثار هذا الاستغلال، سلبا أم إيجابا 

تعتبر هذه الالتزامات والتزاماته، باعتباره خلفا خاصا 

تبر أيضا تأجير لا يعوكذلك فإن عقد إيجار الاستغلال، لا يعتبر، تنازلا عن الإيجار، 
أو  من الباطن، ذلك أنه في هذه التصرفات تتحدد التزامات الأطراف، بما تتضمنه النصوص

يكون هناك مبرر لفسخ عقد الإيجار الاستغلال، لمجرد أن 
المستأجر لم يستطع إدارة استغلال المحل التجاري، بما يحفظ عناصره، كمنظمة إنتاجية، 

  .1ا في الحياة التجارية، محتفظة بعملائها مؤدية التزاماتها

تأجير من الباطن أو  لا يعد بمثابة تنازل عن الإيجار
بتأجير من الباطن للمكان، بل للمكان الذي يستغل فيه المحل التجاري، لأن الأمر لا يتعلق 

لذي يشغله من ثم فإنه إذا تضمن عقد إيجار المكان ا
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والجدل أمام محكمة النقض الفرنسية،  تأثار
إنما يعتبر إيجارا لمنقول معنوي الاستغلال، لا يعتبر تأجير

incorporel " لا تجد نصيبا في عقد تأجير الاستغلال، ذلك  - المجردة–لأن فكرة الإيجار
لئن كانت بعض عناصر المحل التجاري، تصلح أن تكون محل إيجار،

وذلك أن البضائع  الآخر لا يصلح، و السبب في
اليومي، لا يمكن أن يسلمها المؤجر إلى المستأجر على سبيل الإيجار، 

حسبما تقضي به القواعد العامة للإيجار، فضلا عن أن هذا العقد، وبحالتها، ويسلمها كما هي 
حيث يقوم المستأجر بإدارة استغلاله كما يشاء،  -بصفة أساسية-يقوم على إدارة الاستغلال 

الصناعية، ترتد إليه أثار هذا الاستغلال، سلبا أم إيجابا وخبراته التجارية وحسب قدراته 
التزاماته، باعتباره خلفا خاصا وفضلا عن التزامه بديون الاستغلال 

  .لصيقة بالعقد تماما

كذلك فإن عقد إيجار الاستغلال، لا يعتبر، تنازلا عن الإيجار، 
من الباطن، ذلك أنه في هذه التصرفات تتحدد التزامات الأطراف، بما تتضمنه النصوص

يكون هناك مبرر لفسخ عقد الإيجار الاستغلال، لمجرد أن والاتفاق الصريح في العقد، 
المستأجر لم يستطع إدارة استغلال المحل التجاري، بما يحفظ عناصره، كمنظمة إنتاجية، 

ا في الحياة التجارية، محتفظة بعملائها مؤدية التزاماتها

لا يعد بمثابة تنازل عن الإيجار يعليه فإيجار المحل التجار
للمكان الذي يستغل فيه المحل التجاري، لأن الأمر لا يتعلق 

من ثم فإنه إذا تضمن عقد إيجار المكان اووارد على المحل التجاري ذاته 

                                       
  .321، 320أحمد محرز، المرجع السابق، ص 

الفصل الأول

أثار 
الاستغلال، لا يعتبر تأجير

incorporel 
لئن كانت بعض عناصر المحل التجاري، تصلح أن تكون محل إيجار،وأنه 

الآخر لا يصلح، و السبب في
اليومي، لا يمكن أن يسلمها المؤجر إلى المستأجر على سبيل الإيجار، 

يسلمها كما هي 
يقوم على إدارة الاستغلال 

حسب قدراته و
فضلا عن التزامه بديون الاستغلال 

لصيقة بالعقد تماما

كذلك فإن عقد إيجار الاستغلال، لا يعتبر، تنازلا عن الإيجار،  
من الباطن، ذلك أنه في هذه التصرفات تتحدد التزامات الأطراف، بما تتضمنه النصوص

الاتفاق الصريح في العقد، 
المستأجر لم يستطع إدارة استغلال المحل التجاري، بما يحفظ عناصره، كمنظمة إنتاجية، 

ا في الحياة التجارية، محتفظة بعملائها مؤدية التزاماتهاتحي

عليه فإيجار المحل التجارو 
للمكان الذي يستغل فيه المحل التجاري، لأن الأمر لا يتعلق 

وارد على المحل التجاري ذاته  رجابإي

                                      
أحمد محرز، المرجع السابق، ص 1
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التأجير من الباطن فلا يعتبر إيجار أو 

 عقد إيجاري حقيقيومن القانون التجاري قدحددت طبيعة عقد التسيير فه
د عملا يعتبر هذا التعاقو2قول معنوي، لأنه يشمل جميع عناصر المحل التجاري

سواء أيا كانت صفتهم قبل المستأجر على حد 
اصبغ الصفة التجارية على كل العمليات المتعلقة بالمحلات 

  3.من القانون التجاري

المحل وهومن جهة إيجار لمال منقول هو 
عنوي تجعله مال منقول مهو  الذيوالتجاري، إذ أن طبيعة الشيء محل عقد تأجير التسيير 
لا والقواعد العامة المتعلقة بالإيجار ويخضع للمقتضيات الخاصة الواردة بالقانون التجاري 

  .ام فيها المحل التجاري

من جهة أخرى فإن المسير للمحل التجاري يتمتع باستقلالية في استغلال المحل حيث 
يتحمل خسائره بعيدا عن أية تبعية ويستفيد من أرباحه 

يتحمل تبعا لذلك ويكتسب بذلك هذا المسير صفة التاجر، 
  :وتأخذ هذه الاستقلالية مظاهر متعددة

يستغل الأصل التجاري كما التي تجعله 

  .687، ص 2006نور بندق، أصول القانون التجاري، دار الفكر الجامعي، الاسكندرية، 
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أو  التنازل عن الإيجار يحظر االمحل التجاري شرط
  1.المحل التجاري ذاته خروجا على هذا الشرط

من القانون التجاري قدحددت طبيعة عقد التسيير فه 203المادة 
قول معنوي، لأنه يشمل جميع عناصر المحل التجارييرد على من

المستأجر على حد وتجاريا بحسب الشكل بالنسبة للمؤجر 
اصبغ الصفة التجارية على كل العمليات المتعلقة بالمحلات  لأن المشرع الجزائري

من القانون التجاري 3التجارية و هذا ما يستشف من نص المادة 

هو  عقد تأجير التسيير يقوم على عنصرين،
التجاري، إذ أن طبيعة الشيء محل عقد تأجير التسيير 
يخضع للمقتضيات الخاصة الواردة بالقانون التجاري 

ام فيها المحل التجاريمقتطبق عليه القواعد الخاصة بإيجار العقارات ال

من جهة أخرى فإن المسير للمحل التجاري يتمتع باستقلالية في استغلال المحل حيث 
يستفيد من أرباحه وحسابه الخاص لويستغله باسمه 
يكتسب بذلك هذا المسير صفة التاجر، وكان مالكه الحقيقي، ولمالكه، كما ل

وتأخذ هذه الاستقلالية مظاهر متعددة.4التزامات التجار

التي تجعله وطبيعة المهام التي يقوم بها المسير الحر 
 .كان المالك الحقيقي لهو

                                       
نور بندق، أصول القانون التجاري، دار الفكر الجامعي، الاسكندرية، مصطفى كمال طه و وائل 

  .320أحمد محرز، المرجع السابق، ص 
  .151، المرجع السابق، ص احمدي باش

  .242-241عمورة عمار، المرجع السابق، ص 

الفصل الأول

المحل التجاري شرط
المحل التجاري ذاته خروجا على هذا الشرط

المادة و 
يرد على من

تجاريا بحسب الشكل بالنسبة للمؤجر 
لأن المشرع الجزائريالتعاقد

التجارية و هذا ما يستشف من نص المادة 

عقد تأجير التسيير يقوم على عنصرين، 
التجاري، إذ أن طبيعة الشيء محل عقد تأجير التسيير 
يخضع للمقتضيات الخاصة الواردة بالقانون التجاري 

تطبق عليه القواعد الخاصة بإيجار العقارات ال

من جهة أخرى فإن المسير للمحل التجاري يتمتع باستقلالية في استغلال المحل حيث و 
يستغله باسمه 
لمالكه، كما ل

التزامات التجار

طبيعة المهام التي يقوم بها المسير الحر  .1
ول

                                      
مصطفى كمال طه و وائل 1
أحمد محرز، المرجع السابق، ص 2
حمدي باش -3
عمورة عمار، المرجع السابق، ص -4
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لحسابه الخاص مما يعني غياب أي خضوع لصاحب 

تحمله مخاطر النشاط الذي يزاوله، فيكون بذلك مسؤولا عن نتائج استغلاله بحيث 
 .سائريتحمل ما قد يحدث من خ

الحال هو عن التسيير الذي قام به إلى المالك كما

من  2ف 203وفقا للمادة  تمتع المستأجر المسير بصفة التاجر بمقتضى القانون

يتميز عقد التسيير الحر بجملة من الخصائص التي تجعل منه مؤسسة قائمة بذاتها له 
أحكامها المتميزة، إذ عقد التسيير الحر له خصائص عامة يشترك فيها مع بقية العقود 

أنه من القعود الرضائية التي تتم بمجرد تطابق 
أنه عقد مسمى لأن المشرع تولى والقبول دون الحاجة إلى اتخاذ أي إجراء شكلي، 
  .تنظيمه بنصوص خاصة إضافة إلى أنه عقد ملزم للجانبين
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لحسابه الخاص مما يعني غياب أي خضوع لصاحب ومزاولته للنشاط التجاري باسمه 
 .الأصل التجاري

تحمله مخاطر النشاط الذي يزاوله، فيكون بذلك مسؤولا عن نتائج استغلاله بحيث 
يتحمل ما قد يحدث من خويستفيد من أرباح الاستغلال 

عن التسيير الذي قام به إلى المالك كما اكونه غير ملزم بأن يقدم حساب
 .بالنسبة للمسير المأجور

تمتع المستأجر المسير بصفة التاجر بمقتضى القانون
 .القانون التجاري

  عقد التسيير الحر خصائص: المطلب الثاني

يتميز عقد التسيير الحر بجملة من الخصائص التي تجعل منه مؤسسة قائمة بذاتها له 
أحكامها المتميزة، إذ عقد التسيير الحر له خصائص عامة يشترك فيها مع بقية العقود 

  .أخرى خاصة ينفرد بها

  الخصائص العامة لعقد التسيير الحر: الفرع الأول

أنه من القعود الرضائية التي تتم بمجرد تطابق من أهم الخصائص العامة لهذا العقد 
القبول دون الحاجة إلى اتخاذ أي إجراء شكلي، والإيجاب 

تنظيمه بنصوص خاصة إضافة إلى أنه عقد ملزم للجانبين

الفصل الأول

مزاولته للنشاط التجاري باسمه  .2
الأصل التجاري

تحمله مخاطر النشاط الذي يزاوله، فيكون بذلك مسؤولا عن نتائج استغلاله بحيث  .3
يستفيد من أرباح الاستغلال 

كونه غير ملزم بأن يقدم حساب .4
بالنسبة للمسير المأجور

تمتع المستأجر المسير بصفة التاجر بمقتضى القانون .5
القانون التجاري

المطلب الثاني

يتميز عقد التسيير الحر بجملة من الخصائص التي تجعل منه مؤسسة قائمة بذاتها له  
أحكامها المتميزة، إذ عقد التسيير الحر له خصائص عامة يشترك فيها مع بقية العقود 

أخرى خاصة ينفرد بهاو

الفرع الأول

من أهم الخصائص العامة لهذا العقد  
الإيجاب 

تنظيمه بنصوص خاصة إضافة إلى أنه عقد ملزم للجانبين



  الأحكام العامة لعقد التسيير الحر للمحل التجاري

 

اق الإرادات بدون أي شكل الذي يبرم لمجرد الإعراب عن اتف
جة إلى شكلية معينة القبول دون الحاوينعقد بمجرد تلاقي كل من الإيجاب 

كذلك تأجير التسيير ينعقد و2.دتفاق على الشروط الجوهرية في العق
المتمثلة في كل مسير على الشروط الأساسية 

  .من طبيعة العقد و محل الإيجار و مدة الاستغلال و أجرة التسيير

ما لم  ن المصري ود الرضائية في القانو
عقد رسمي يجب توثيقه بمعرفة ويوجد نص يقضي بغير ذلك، أما في القانون الجزائري فه

إذ نص  203القانون التجاري الجزائري في المادة 
يتشر خلال خمسة عشرة يوما من تاريخه 
إعلام في النشرة الرسمية للإعلانات القانونية، فضلا عن ذلك في 

كله حرصا من المشرع على حماية الغير خاصة المتعاملين مع المحل التجاري 
ضرورة القيد في وهي أن يحرر عقد التسيير بشكل رسمي 

   

 الجامعية للدراسات و النشر و التوزيع،مجد المؤسسة 

عات الجامعية، الجزائر، ديوان المطبو، 4، ط 4ج  
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  عقد التسيير عقد رضائي 

الذي يبرم لمجرد الإعراب عن اتفهو  القعد الرضائي
ينعقد بمجرد تلاقي كل من الإيجاب  ، أي أنه 

تفاق على الشروط الجوهرية في العقتم الا تىم بحيث يبرم
مسير على الشروط الأساسية المسـتأجر الومتى تم التراضي بين المؤجر 

من طبيعة العقد و محل الإيجار و مدة الاستغلال و أجرة التسيير

ود الرضائية في القانوإجارة المحل التجاري من العقإذا يعتبر 
يوجد نص يقضي بغير ذلك، أما في القانون الجزائري فه

القانون التجاري الجزائري في المادة  د ذلك، أك3موثق تحت طائلة البطلان
يتشر خلال خمسة عشرة يوما من تاريخه ويحرر كل عقد تسيير في شكل رسمي : "

إعلام في النشرة الرسمية للإعلانات القانونية، فضلا عن ذلك في أو  على شكل مستخرج
  ".بالإعلانات القانونية مختصة

كله حرصا من المشرع على حماية الغير خاصة المتعاملين مع المحل التجاري  هذا
هي أن يحرر عقد التسيير بشكل رسمي وذلك بفرضه جملة من الشروط 

  .كذلك القيام بشهر العقدوالسجل التجاري 

                                       
مجد المؤسسة ،  2ط  ستان، تكوين العقد، ترجمة منصور القاضي، 

  .41ص  ،2006
 خليل أحمد حسن قدادة، الوجيز في شرح القانون المدني الجزائري،

  .24ص 
  .259، ص  المرجع السابق ،نينحس

الفصل الأول

عقد التسيير عقد رضائي : أولا

القعد الرضائي 
، أي أنه 1آخر

بحيث يبرم
متى تم التراضي بين المؤجر 

من طبيعة العقد و محل الإيجار و مدة الاستغلال و أجرة التسيير

إذا يعتبر   
يوجد نص يقضي بغير ذلك، أما في القانون الجزائري فه

موثق تحت طائلة البطلان
: "على أن

على شكل مستخرج
مختصة جريدة

هذا 
ذلك بفرضه جملة من الشروط و

السجل التجاري 

                                      
ستان، تكوين العقد، ترجمة منصور القاضي، غجاك -1

2006 بيروت
خليل أحمد حسن قدادة، الوجيز في شرح القانون المدني الجزائري، -2

ص ، 2005
حس محمد -3
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متى تبادل  يكون العقد ملزما للطرفين"مدني على أنه 

ثنائي الجانب عندما يلتزم المتعاقدان تبادليا كل واحد 
معظم العقود لها  لملزم للطرفين والذي يميز العقد ا

الوظيفة هو  الخدمات الذيوتبادل الأموال 
و كذلك الحال بالنسبة للتسيير الحر فهو من العقود الملزمة 

ن هذا جاري و بالمقابل فإللجانبين، حيث يلتزم المؤجر بتمكين المسير من استغلال المحل الت

من وخاصا، فه أفرد له إسماوبين أحكامه التفصيلية 
اسماه وهي العقود التي وضع لها المشرع تنظيما خاصا بكل واحد منها، 

 contrat"المسماة اصطلاح العقود غير المسماة 
لم يخصها باسم وهي العقود التي لم يضع لها المشرع تنظيما خاصا بها، 

ود دون الأخرى من قبل المشرع إلى شيوع العقود 
  .3أهميتها بالنسبة لهم في معاملاتهم القانونية

المتضمن  1975سبتمبر سنة  26الموافق لـ  1395
  .1975سبتمبر 
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  عقد التسيير الحر عقد ملزم للجانبين

مدني على أنه من القانون ال 55تنص المادة 
  1".عضهما بعضابالمتعاقدان الالتزام 

ثنائي الجانب عندما يلتزم المتعاقدان تبادليا كل واحد أو  فالعقد يكون ملزما للطرفين
الذي يميز العقد اهو  أن تبادل الموجباتواتجاه الآخر، 

تبادل الأموال  بع، بحيث يحقق تبادل الموجباتهذا الطا
و كذلك الحال بالنسبة للتسيير الحر فهو من العقود الملزمة  .2الاقتصادية الجوهرية للعقد

للجانبين، حيث يلتزم المؤجر بتمكين المسير من استغلال المحل الت
  . دفع أجرة التسيير

  عقد التسيير الحر عقد مسمى

بين أحكامه التفصيلية واإذا كان المشرع قد نظم عقد
هي العقود التي وضع لها المشرع تنظيما خاصا بكل واحد منها، وود المسماة 
المسماة اصطلاح العقود غير المسماة يقابل اصطلاح العقود وباسم خاص، 

innommé "هي العقود التي لم يضع لها المشرع تنظيما خاصا بها، و
ود دون الأخرى من قبل المشرع إلى شيوع العقود يرجع أساس تنظيم بعض العق

أهميتها بالنسبة لهم في معاملاتهم القانونيةوالمسماة بين الناس، 

                                       
1395رمضان عام  20المؤرخ في  58-75من الأمر رقم  55

سبتمبر  30، مؤرخة في 78، ج ، ر عدد مم القانون المدني المعدل و المت
  .30ستان، المرجع السابق، ص 

  .8- 7، ص المرجع السابقخليل أحمد حسن قدادة، 

الفصل الأول

عقد التسيير الحر عقد ملزم للجانبين: ثانيا

تنص المادة  
المتعاقدان الالتزام 

فالعقد يكون ملزما للطرفين 
اتجاه الآخر، 

هذا الطا
الاقتصادية الجوهرية للعقد

للجانبين، حيث يلتزم المؤجر بتمكين المسير من استغلال المحل الت
دفع أجرة التسييرالأخير ي

عقد التسيير الحر عقد مسمى: ثالثا

إذا كان المشرع قد نظم عقد 
ود المسماة العق

باسم خاص، 
innommé

يرجع أساس تنظيم بعض العقو.معين
المسماة بين الناس، 

                                      
55 المادة -1

القانون المدني المعدل و المت
ستان، المرجع السابق، ص غجاك -2
خليل أحمد حسن قدادة، -3
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تناول المشرع الجزائر عقد التسيير الحر في الباب الثالث من القانون التجاري تحت 

عليه فعقد التسيير يعتبر من و.214إلى  
تولى تنظيمه بنصوص خاصة رغن توفر 

  .قواعد عامة تسري على كافة العقود

  

يكتسب الصفة وطابع شخصي ويتميز عقد تأجير التسيير بعدة خصائص بأنه عقد ذ

تظهر هذه الأهمية، والاعتبار الشخصي أهمية خاصة في نطاق نظرية العقد 
حين يتمسك الدائن بإبقاء حقوق وحين يتمسك الدائن بضرورة قيام المدين بالتنفيذ بنفسه، 
  .تحويلها

intuitus persona " أن شخصية المتعاقد
بصفة من صفاته أو  دعت إلى رضا المتعاقد معه أي الاعتداد بشخصية أحد المتعاقدين

الحال في عقد المقاولة، هو  يطلق عليها الاعتداد المنفرد حين يتعلق بأحد المتعاقدين كما
ذلك والمزدوج،  التأمين، أما إذا تعلق بكلا المتعاقدين فيطلق عليه الاعتداد

الحال هو  صفاته كماوحينما يراعي كل طرف في العلاقة الاعتبار الشخصي للطرف الآخر 
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تناول المشرع الجزائر عقد التسيير الحر في الباب الثالث من القانون التجاري تحت 
 203في المواد " تأجير التسيير-التسيير الحر

تولى تنظيمه بنصوص خاصة رغن توفر والعقود المسماة، لأن المشرع خصه باسم معين 
قواعد عامة تسري على كافة العقود القانون المدني على

  الخصائص الخاصة لعقد التسيير الحر: الفرع الثالث

يتميز عقد تأجير التسيير بعدة خصائص بأنه عقد ذ
  .تجاري هو أصلمحل العقد فيهوالتجارية 

  عقد قائم على الاعتبار الشخصي

الاعتبار الشخصي أهمية خاصة في نطاق نظرية العقد  يمثل
حين يتمسك الدائن بضرورة قيام المدين بالتنفيذ بنفسه، 

تحويلهاأو  التزامات المتعاقد معه دون الموافقة على نقلها

 intuitus personae"يعني الاعتبار الشخصي في العقد 
دعت إلى رضا المتعاقد معه أي الاعتداد بشخصية أحد المتعاقدين

يطلق عليها الاعتداد المنفرد حين يتعلق بأحد المتعاقدين كما
التأمين، أما إذا تعلق بكلا المتعاقدين فيطلق عليه الاعتدادوالوديعة، الهبة 

حينما يراعي كل طرف في العلاقة الاعتبار الشخصي للطرف الآخر 
  .في عقد الوكالة

الفصل الأول

تناول المشرع الجزائر عقد التسيير الحر في الباب الثالث من القانون التجاري تحت  
التسيير الحر"عنوان 

العقود المسماة، لأن المشرع خصه باسم معين 
القانون المدني على

الفرع الثالث

يتميز عقد تأجير التسيير بعدة خصائص بأنه عقد ذ 
التجارية 

عقد قائم على الاعتبار الشخصي: أولا

يمثل 
حين يتمسك الدائن بضرورة قيام المدين بالتنفيذ بنفسه، 

التزامات المتعاقد معه دون الموافقة على نقلهاو

يعني الاعتبار الشخصي في العقد و 
دعت إلى رضا المتعاقد معه أي الاعتداد بشخصية أحد المتعاقدين

يطلق عليها الاعتداد المنفرد حين يتعلق بأحد المتعاقدين كماو
الوديعة، الهبة 

حينما يراعي كل طرف في العلاقة الاعتبار الشخصي للطرف الآخر 
في عقد الوكالة
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الإمكانيات التي وفشخصية المسير الحر محل اعتبار في العقد بحيث تكون المؤهلات 

فلا شك أن شخصية المستأجر تكون محلا للاعتبار في عقد تأجير استغلال المحل 
التجاري، فالمؤجر لا يقوم بتأجير المحل التجاري إلى شخص ما إلا إذا كانت لديه الثقة في 

بتغيير عناصر المحل أو  يقوم بتبديد 
ود من العقهو  اض قيمته، أضف إل ذلك أن عقد الإيجار

من ثم فإن العلاقات التي تترتب بين المؤجر 
مما يؤكد أهمية والمستأجر هي علاقات بطبيعتها تقتض استمرار الثقة بين الطرفين 

جر لط في شخص المستأالغاستغلال المحل التجاري أن 
فقد أهلية أو  مات،أو  كذلك ينقضي العقد إذا أفلس المستأجر

أن يتنازل أو  كذلك لا يجوز لمستأجر المحل التجاري أن يعيد تأجير المحل إلى الغير
لقيام الاعتبار الشخصي على العكس من ذلك لا محل 

ذلك لا يكون هناك تأثير على استمرار العقد في حالة وفاة 
  3.انتقال ملكية إلى الغير بأي سبب كان

   

  .165-164، ص ة، بجاي
473.  
  .326، ص 1974
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فشخصية المسير الحر محل اعتبار في العقد بحيث تكون المؤهلات 
  1.يملكها هي الدافع الرئيسي للتعاقد معه

فلا شك أن شخصية المستأجر تكون محلا للاعتبار في عقد تأجير استغلال المحل 
التجاري، فالمؤجر لا يقوم بتأجير المحل التجاري إلى شخص ما إلا إذا كانت لديه الثقة في 

 حتى يطمئن إلى أن المستأجر لنوهذا الشخص، 
اض قيمته، أضف إل ذلك أن عقد الإيجارالتجاري فيؤدي ذلك إلى انخف

من ثم فإن العلاقات التي تترتب بين المؤجر والزمنية التي تستمر لفترة من الوقت، 
المستأجر هي علاقات بطبيعتها تقتض استمرار الثقة بين الطرفين 

استغلال المحل التجاري أن الاعتبار الشخصي في عقد تأجير 
كذلك ينقضي العقد إذا أفلس المستأجر يمكن أن يؤدي إلى بطلان العقد

2  

كذلك لا يجوز لمستأجر المحل التجاري أن يعيد تأجير المحل إلى الغير
على العكس من ذلك لا محل وعن عقد الإيجار إلا بموافقة المؤجر، 

ذلك لا يكون هناك تأثير على استمرار العقد في حالة وفاة لو. في علاقة المستأجر بالمؤجر
انتقال ملكية إلى الغير بأي سبب كانأو  المحل بيع المحل التجاريأو 

                                       
بجاي بدون طبعة،  بدون دار نشر،  ، عقد التسيير،آيت منصور كمال

473، ص  المرجع السابق محمد فريد العريني و جلال وفاء محمدين،
1974علي حسن يونس، المحل التجاري، دار الفكر العربي، القاهرة، 

الفصل الأول

فشخصية المسير الحر محل اعتبار في العقد بحيث تكون المؤهلات  
يملكها هي الدافع الرئيسي للتعاقد معه

فلا شك أن شخصية المستأجر تكون محلا للاعتبار في عقد تأجير استغلال المحل  
التجاري، فالمؤجر لا يقوم بتأجير المحل التجاري إلى شخص ما إلا إذا كانت لديه الثقة في 

هذا الشخص، 
التجاري فيؤدي ذلك إلى انخف

الزمنية التي تستمر لفترة من الوقت، 
المستأجر هي علاقات بطبيعتها تقتض استمرار الثقة بين الطرفين و

الاعتبار الشخصي في عقد تأجير 
يمكن أن يؤدي إلى بطلان العقد

2.الإتجار

كذلك لا يجوز لمستأجر المحل التجاري أن يعيد تأجير المحل إلى الغير 
عن عقد الإيجار إلا بموافقة المؤجر، 

في علاقة المستأجر بالمؤجر
أو  المؤجر

                                      
آيت منصور كمال-1
محمد فريد العريني و جلال وفاء محمدين، -2
علي حسن يونس، المحل التجاري، دار الفكر العربي، القاهرة،  -3
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يعتبر عقد تأجير المحل عقدا تجاريا بالنسبة للمستأجر الذي يتولى عملية الاستغلال إذ 
أن يقوم باستئجار منقول بقصد الربح، أضف إلى ذلك أن استغلال المتجر لحسابه يؤدي إلى 

بمناسبة واكتسابه صفة التاجر، بحيث أن ما يقوم به لصالح 
جاريا أيضا للمؤجر إذا كان قد يكون عقد تأجير المتجر عملا ت

لكون أن المؤجر كان يباشر نشاطا تجاريامن خلال هذا المحل الذي قام بتأجيره بقصد 
، أما إذا كان المؤجر ليست له صفة التاجر، كمن آل إليه المحل عن طريق 

  3.ية، فلا يعتبر تجاريا بالنسبة إليه

المستأجر أيا كانت صفة وتأجير المحل التجاري يعتبر عملا تجاريا بالنسبة للمؤجر 
 يعد في القانون الجزائري عملا تجاريا بحسب شكله إذ تقضي بذلك المادة

العمليات المتعلقة ...يعد عملا تجاريا بحسب شكله

الفرنسي فقد اختلف فيما إذا كان ذلك يعتبر عملا تجاريا 
إلى اعتباره عملا تجاريا أصليا بالنظر إلى محل العقد على 

لكنها مجرد أمثلة يمكن أن وأساس أن المشرع لم يورد الأعمال التجارية على سبيل الحصر، 

470-471.  
، ص 2001محمد أنور حمادة، التصرفات القانونية الواردة على المحل التجاري، دار الفكر الجامعي، الاسكندرية، 
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  عقد التسيير الحر عقد تجاري

يعتبر عقد تأجير المحل عقدا تجاريا بالنسبة للمستأجر الذي يتولى عملية الاستغلال إذ 
أن يقوم باستئجار منقول بقصد الربح، أضف إلى ذلك أن استغلال المتجر لحسابه يؤدي إلى 

اكتسابه صفة التاجر، بحيث أن ما يقوم به لصالح والقول إلى احترافه التجارة 
قد يكون عقد تأجير المتجر عملا تو.1عملا تجارياتجارته يعتبر 

لكون أن المؤجر كان يباشر نشاطا تجاريامن خلال هذا المحل الذي قام بتأجيره بقصد 
، أما إذا كان المؤجر ليست له صفة التاجر، كمن آل إليه المحل عن طريق 2الاستغلال
ية، فلا يعتبر تجاريا بالنسبة إليهالوصأو  ةالهبأو  الميراث،

تأجير المحل التجاري يعتبر عملا تجاريا بالنسبة للمؤجر و 
يعد في القانون الجزائري عملا تجاريا بحسب شكله إذ تقضي بذلك المادةوهوالمتعاقدين 

يعد عملا تجاريا بحسب شكله"من القانون التجاري بنصها على 
  ...".بالمحلات التجارية

الفرنسي فقد اختلف فيما إذا كان ذلك يعتبر عملا تجاريا وأما في القانون المصري 
إلى اعتباره عملا تجاريا أصليا بالنظر إلى محل العقد على  بالتبعية فذهب رايأو 

أساس أن المشرع لم يورد الأعمال التجارية على سبيل الحصر، 
  .يضاف إليها غيرها

                                       
470محمد فريد العربي و جلال وفاء محمدين، المرجع السابق، ص 

محمد أنور حمادة، التصرفات القانونية الواردة على المحل التجاري، دار الفكر الجامعي، الاسكندرية، 

  .322محرز، المرجع السابق، ص 

الفصل الأول

عقد التسيير الحر عقد تجاري: ثانيا

يعتبر عقد تأجير المحل عقدا تجاريا بالنسبة للمستأجر الذي يتولى عملية الاستغلال إذ  
أن يقوم باستئجار منقول بقصد الربح، أضف إلى ذلك أن استغلال المتجر لحسابه يؤدي إلى 

القول إلى احترافه التجارة 
تجارته يعتبر 

لكون أن المؤجر كان يباشر نشاطا تجاريامن خلال هذا المحل الذي قام بتأجيره بقصد  تاجرا
الاستغلال
الميراث،

و  
المتعاقدين 

من القانون التجاري بنصها على 3/4
بالمحلات التجارية

أما في القانون المصري  
أو  أصليا

أساس أن المشرع لم يورد الأعمال التجارية على سبيل الحصر، 
يضاف إليها غيرها

                                      
محمد فريد العربي و جلال وفاء محمدين، المرجع السابق، ص  -1
محمد أنور حمادة، التصرفات القانونية الواردة على المحل التجاري، دار الفكر الجامعي، الاسكندرية،  -2

86.  
محرز، المرجع السابق، ص  أحمد-3
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في حين ذهب رأي آخر إلى أن تأجير المحل التجاري يعتبر عملا تجاريا بالتبعية، 

ل عمل أو بالنسبة للمستأجروهوبالنسبة للمؤجر آخر عمل يقوم به متعلقا باستغلال تجارته 

المستأجر ليست علاقة إيجار عقار، فمحل العقد 
يتكون  من مجموعها و المعنوية  التي  

مجرد المكان هو  محل عقد الإيجار عليه فإذا كان
إنما يصبح والذي تباشر من خلاله التجارة، فلا يعد ذلك عقد تأجير استغلال محل تجاري 

بالمثل فإن الإيجار ومجرد عقد تأجير عقار يخضع بصفة خالصة لأحكام إيجارات الأماكن، 
وعن المهمات، فإن العقد لا يعدوإن كان واردا فقط على أحد العناصر المادية مثل الآلات 

غني عن البيان أنه يتعين أن يكون المتجر باعتباره محلا لعقد الإيجار مما يجوز 
أو  أن يكون موجوداوقابلا للتعيين، أو 

هو  ، لذلك فالأصل أن المالك3أداة التاجر لمباشرة نشاطه التجاري
توجب الضرورة أحيانا لكن  و، 4لحسابه الخاص

474-475.  
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في حين ذهب رأي آخر إلى أن تأجير المحل التجاري يعتبر عملا تجاريا بالتبعية، 
بالنسبة للمؤجر آخر عمل يقوم به متعلقا باستغلال تجارته 

  1.به متعلقا بشؤون تجارته

  جاريمحل العقد أصل ت

المستأجر ليست علاقة إيجار عقار، فمحل العقد وفالعلاقة التي تربط بين المؤجر 
 يتعين أن يكون متجرا، أي مجموعة العناصر المادية

عليه فإذا كانوالمحل التجاري باعتباره منقولا معنويا، 
الذي تباشر من خلاله التجارة، فلا يعد ذلك عقد تأجير استغلال محل تجاري 

مجرد عقد تأجير عقار يخضع بصفة خالصة لأحكام إيجارات الأماكن، 
إن كان واردا فقط على أحد العناصر المادية مثل الآلات 

  .منقول مادي نه عقدا إيجار

غني عن البيان أنه يتعين أن يكون المتجر باعتباره محلا لعقد الإيجار مما يجوز 
أو  أن يكون معيناوأن يكون مشروعا، والتعامل فيه، 
  .2قابلا للوجود

  صور عقد التسيير الحر: المطلب الثالث
أداة التاجر لمباشرة نشاطه التجارييعد المحل التجاري 

لحسابه الخاصواستثمار المحل بنفسه ومن يقوم باستغلال 

                                       
  .335- 334حسن يونس، المرجع السابق، ص 

474و جلال وفاء محمدين، المرجع السابق، ص  عرينيد فريد ال
  .209هاني دويدار، التنظيم القانوني للتجارة، المرجع السابق، ص 

نادية فضيل، النظام القانوني للمحل التجاري، دار هومة للطباعة و النشر و التوزيع، الجزائر، 

الفصل الأول

في حين ذهب رأي آخر إلى أن تأجير المحل التجاري يعتبر عملا تجاريا بالتبعية،  
بالنسبة للمؤجر آخر عمل يقوم به متعلقا باستغلال تجارته وفه

به متعلقا بشؤون تجارته يقوم

محل العقد أصل ت: ثالثا

فالعلاقة التي تربط بين المؤجر  
يتعين أن يكون متجرا، أي مجموعة العناصر المادية

المحل التجاري باعتباره منقولا معنويا، 
الذي تباشر من خلاله التجارة، فلا يعد ذلك عقد تأجير استغلال محل تجاري 

مجرد عقد تأجير عقار يخضع بصفة خالصة لأحكام إيجارات الأماكن، 
إن كان واردا فقط على أحد العناصر المادية مثل الآلات 

نه عقدا إيجاركو

غني عن البيان أنه يتعين أن يكون المتجر باعتباره محلا لعقد الإيجار مما يجوز و 
التعامل فيه، 
قابلا للوجود

المطلب الثالث
يعد المحل التجاري  

من يقوم باستغلال 

                                      
حسن يونس، المرجع السابق، ص  علي-1
د فريد المحم -2
هاني دويدار، التنظيم القانوني للتجارة، المرجع السابق، ص  -3
نادية فضيل، النظام القانوني للمحل التجاري، دار هومة للطباعة و النشر و التوزيع، الجزائر،  -4
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استثماره فترة معينة من وعلى مالك المحل التجاري أن يتعاقد مع شخص على إدارة المحل 

 ما  يتصرف فيه حسبأو  يستثمره بنفسه
لحساب شخص غيره، فإذا كان أو  فاستغلال المحل يمكن أن يحصل لحساب المالك

يكون وبواسطة الغير أو  الاستغلال حاصلا لحساب المالك فإما أن يقوم المالك بذلك بنفسه
gérant salarie   2وكيلا عن المالكوأجيرا.  

الصورة الأولى تتمثل في استغلال المحل 
من المالك نفسه أما الصورة الثانية فقد يتفق مالك المحل التجاري على إدارة المحل بوساطة 
الصورة الثالثة عندما يقوم مالك المحل 

  .لحسابه الخاصوبتأجير استغلال المحل لشخص آخر يقوم باستثماره بنفسه 

لحساب نفسه، فإنه في هذه وإذا قام صاحب المحل التجاري بمباشرة التجارة باسمه 
ق في الاستغلال معا، فيؤدي ذلك إلى اكتسابه صفة 
التاجر لاحترافه التجارة من خلال قيامه بالاستغلال التجاري، فيلتزم عندئذ بالتزامات التجار 

قانون التجاري، فيمكن شهر يخضع للوالقيد في السجل التجاري، 
يظل استغلال المحل التجاري باسم التاجر 

  .3لحسابه حتى في الأحوال التي يقوم فيها بالاستعانة بشخص آخر يعهد إليه بإدارة المحل

467.  
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على مالك المحل التجاري أن يتعاقد مع شخص على إدارة المحل 
يستثمره بنفسهوالزمن، يعود بعدها إليه المحل يديره 

فاستغلال المحل يمكن أن يحصل لحساب المالك
الاستغلال حاصلا لحساب المالك فإما أن يقوم المالك بذلك بنفسه

 gérant salarieالشخص الذي يقوم بالاستغلال لحساب المالك 
الصورة الأولى تتمثل في استغلال المحل  ،التعاقد على إدارة المحل يتخذ عدة صور

من المالك نفسه أما الصورة الثانية فقد يتفق مالك المحل التجاري على إدارة المحل بوساطة 
الصورة الثالثة عندما يقوم مالك المحل ويعمل باسم مالك المحل التجاري وشخص آخر 

بتأجير استغلال المحل لشخص آخر يقوم باستثماره بنفسه 

  استغلال المحل من المالك نفسه: الفرع الأول

إذا قام صاحب المحل التجاري بمباشرة التجارة باسمه 
ق في الاستغلال معا، فيؤدي ذلك إلى اكتسابه صفة الحوالحالة يكون قد جمع بين الملكية 

التاجر لاحترافه التجارة من خلال قيامه بالاستغلال التجاري، فيلتزم عندئذ بالتزامات التجار 
القيد في السجل التجاري، وكمسك الدفاتر التجارية 

يظل استغلال المحل التجاري باسم التاجر وإفلاسه عند التوقف عن دفع ديونه التجارية، 
لحسابه حتى في الأحوال التي يقوم فيها بالاستعانة بشخص آخر يعهد إليه بإدارة المحل

                                       
  .309السابق،  محرز، المرجع

  .322علي حسين يونس، المرجع السابق، ص 
467، ص السابقمحمد فريد العريني، و جلال وفاء محمدين، المرجع 

الفصل الأول

على مالك المحل التجاري أن يتعاقد مع شخص على إدارة المحل 
الزمن، يعود بعدها إليه المحل يديره 

فاستغلال المحل يمكن أن يحصل لحساب المالك1.يشاء
الاستغلال حاصلا لحساب المالك فإما أن يقوم المالك بذلك بنفسه

الشخص الذي يقوم بالاستغلال لحساب المالك 
التعاقد على إدارة المحل يتخذ عدة صورو 

من المالك نفسه أما الصورة الثانية فقد يتفق مالك المحل التجاري على إدارة المحل بوساطة 
شخص آخر 

بتأجير استغلال المحل لشخص آخر يقوم باستثماره بنفسه 

الفرع الأول 

إذا قام صاحب المحل التجاري بمباشرة التجارة باسمه  
الحالة يكون قد جمع بين الملكية 

التاجر لاحترافه التجارة من خلال قيامه بالاستغلال التجاري، فيلتزم عندئذ بالتزامات التجار 
كمسك الدفاتر التجارية 

إفلاسه عند التوقف عن دفع ديونه التجارية، 
لحسابه حتى في الأحوال التي يقوم فيها بالاستعانة بشخص آخر يعهد إليه بإدارة المحلو

                                      
محرز، المرجع أحمد -1
علي حسين يونس، المرجع السابق، ص  -2
محمد فريد العريني، و جلال وفاء محمدين، المرجع  -3
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المحل التجاري في هذه الصورة يكون المسؤول الوحيد عن نتائج الاستغلال 

من قام هو  ى أساس أنهبالمقابل يتحمل الخسائر عل

في هذه الصورة يتم العقد بأن يعهد مالك المحل التجاري باستثماره لشخص يعمل 
تتحدد وعاملا لديه أو  ما يسمى بالمدير فقد يكون وكيلا عن المالك

أثناء سريان عقد إدارة المحل التجاري، على المدير الالتزام بنصوص العقد المبرم 
باشرة مبين المالك، فإذا لم يتضمن العقد أي تحديد لهذه السلطات فيكون للمدير حق 

الإقراض بما يعود وبيعها، وع التصرفات اللازمة لاستثمار المحل التجاري، كشراء البضائ
  .في كل الأحوال يكون من حق المالك مراقبة هذه التصرفات

لا بتغير هذا وأما بالنسبة لدائني مالك المحل التجاري، فلا تتأثر حقوقهم بعقد الإدارة 
إلا سقط والوضع إلا إذا كان الدائن قد اشترط صراحة على مالك المتجر أن يستغله بنفسه 

  استغلال المحل من شخص لحساب المالك بمقتضى عقد عمل

ل عن التسيير لصالح شخص تتمثل هذه الصورة في أن مالك المحل التجاري يتناز
 gérantيكون الشخص الذي يقوم بالاستغلال لحساب المالك 

  .245ص  ، 2006حلبي الحقوقیة، لبنان، 
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المحل التجاري في هذه الصورة يكون المسؤول الوحيد عن نتائج الاستغلال فمالك 
بالمقابل يتحمل الخسائر علوحيث يستفيد من الأرباح التي يحققها 

  1.باستثمار المحل التجاري

  إدارة المحل باسم المالك و لحسابه: الثاني

في هذه الصورة يتم العقد بأن يعهد مالك المحل التجاري باستثماره لشخص يعمل 
ما يسمى بالمدير فقد يكون وكيلا عن المالكوهولحسابه وباسم المالك 

  .2استقلالهأو  الصفة وفق مدى تبعيته للمالك

أثناء سريان عقد إدارة المحل التجاري، على المدير الالتزام بنصوص العقد المبرم 
بين المالك، فإذا لم يتضمن العقد أي تحديد لهذه السلطات فيكون للمدير حق 

التصرفات اللازمة لاستثمار المحل التجاري، كشراء البضائ
في كل الأحوال يكون من حق المالك مراقبة هذه التصرفاتوعلى المحل بالنفع، 

أما بالنسبة لدائني مالك المحل التجاري، فلا تتأثر حقوقهم بعقد الإدارة 
الوضع إلا إذا كان الدائن قد اشترط صراحة على مالك المتجر أن يستغله بنفسه 

  

استغلال المحل من شخص لحساب المالك بمقتضى عقد عمل

تتمثل هذه الصورة في أن مالك المحل التجاري يتناز
يكون الشخص الذي يقوم بالاستغلال لحساب المالك ولحسابه، ومل باسمه على أن يع

                                       
حلبي الحقوقیة، لبنان، منشورات ال،  1ط مصطفي كمال طھ، أساسیات القانون التجاري، 

  .81محمد أنور حمادة، المرجع السابق، ص 
  .310أحمد محرز، المرجع السابق، ص 
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فمالك   
حيث يستفيد من الأرباح التي يحققها 

باستثمار المحل التجاري

الثانيالفرع

في هذه الصورة يتم العقد بأن يعهد مالك المحل التجاري باستثماره لشخص يعمل و 
باسم المالك 

الصفة وفق مدى تبعيته للمالكهذه 

أثناء سريان عقد إدارة المحل التجاري، على المدير الالتزام بنصوص العقد المبرم و 
بين المالك، فإذا لم يتضمن العقد أي تحديد لهذه السلطات فيكون للمدير حق وبينه 

التصرفات اللازمة لاستثمار المحل التجاري، كشراء البضائ
على المحل بالنفع، 

أما بالنسبة لدائني مالك المحل التجاري، فلا تتأثر حقوقهم بعقد الإدارة  
الوضع إلا إذا كان الدائن قد اشترط صراحة على مالك المتجر أن يستغله بنفسه 

  .3الأجل

استغلال المحل من شخص لحساب المالك بمقتضى عقد عمل: ولاأ

تتمثل هذه الصورة في أن مالك المحل التجاري يتنازو 
على أن يع

                                      
مصطفي كمال طھ، أساسیات القانون التجاري،  -1

محمد أنور حمادة، المرجع السابق، ص  -2
أحمد محرز، المرجع السابق، ص  -3
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إنما يقوم بتسيير المتجر تحت وغل المحل بشكل مستقل 

مالك  لتصرفات التي يقوم بها الأجير إلى
 2.الذي يتحمل الخسارة التي تنجم عنها أو الأرباح التي تعود منها فتدخل في ذمته

في هذه الصورة يعتبر مجرد أجير لدى مالك المحل لأن العلاقة التي تربطهما هي 
لا وعلاقة عمل تخضع لقانون العمل، فالمسير يكون في مركز العامل لا يكتسب صفة التاجر 

  3.يلتزم بالالتزامات التجار كما لا يخضع لنظام الإفلاس

  وكالةاستغلال المحل من شخص لحساب المالك بمقتضى 

هذا بمقتضى وفي هذه الصورة يلجأ مالك المحل إلى شخص من الغير قصد تسيير محله 
أو  gérantmondatليس عقد عمل، فيطلق على هذا التسيير 

تتحقق هذه الصورة في حالة ما إذا كان المحل التجاري تتعدد فيه 
أو  gérant succursalisteالفروع، فيعهد إلى تسييرها الشخص يطلق عليه مدير الفرع 

على المسير المستأجر إذ يستطيع إبرام 
المحل بمعنى أن له القيام بالتعاقد لحساب 

هو  سع فيما يخص إدارة المحل أما أعمال التصرف فيحددها صاحب المحل لأنه
من ثم يختلف المسير غير المستأجر عن المسير 

يتلقى منه التعليمات فيحصل ورقابته والمستأجر إذ يخضع هذا الأخير لإشراف رب العمل 

  .129نادية فضيل، النظام القانوني للمحل التجاري، المرجع السابق، ص 
467.  
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غل المحل بشكل مستقل ستيلأن الأجير لا 1.أجيرا 
لتصرفات التي يقوم بها الأجير إلىرقابة مالك المحل بحيث تنصرف آثار او

الذي يتحمل الخسارة التي تنجم عنها أو الأرباح التي تعود منها فتدخل في ذمته
في هذه الصورة يعتبر مجرد أجير لدى مالك المحل لأن العلاقة التي تربطهما هي  

علاقة عمل تخضع لقانون العمل، فالمسير يكون في مركز العامل لا يكتسب صفة التاجر 
يلتزم بالالتزامات التجار كما لا يخضع لنظام الإفلاس

استغلال المحل من شخص لحساب المالك بمقتضى 

في هذه الصورة يلجأ مالك المحل إلى شخص من الغير قصد تسيير محله 
un contrat mondaليس عقد عمل، فيطلق على هذا التسيير و

mondât d’exploiterتتحقق هذه الصورة في حالة ما إذا كان المحل التجاري تتعدد فيه و
الفروع، فيعهد إلى تسييرها الشخص يطلق عليه مدير الفرع 

  .le gérant non salariéالمسير غير المأجور 

على المسير المستأجر إذ يستطيع إبرام  أوسع سلطةبيتمتع المسير غير المأجور 
القيام بالتعاقد لحساب وشراء مواد لازمة للمحل باسمه أو  عقود عمل
سع فيما يخص إدارة المحل أما أعمال التصرف فيحددها صاحب المحل لأنهأو 

من ثم يختلف المسير غير المستأجر عن المسير والذي يتحمل آثارها في مواجهة الغير 
المستأجر إذ يخضع هذا الأخير لإشراف رب العمل 

                                       
  .322علي حسن يونس، المرجع السابق، ص 

نادية فضيل، النظام القانوني للمحل التجاري، المرجع السابق، ص 
467محمد فريد العريني و جلال وفاء محمدين، المرجع السابق، ص 

الفصل الأول

salarié 
وإشراف 

الذي يتحمل الخسارة التي تنجم عنها أو الأرباح التي تعود منها فتدخل في ذمته المحل
 المسيرو

علاقة عمل تخضع لقانون العمل، فالمسير يكون في مركز العامل لا يكتسب صفة التاجر 
يلتزم بالالتزامات التجار كما لا يخضع لنظام الإفلاس

استغلال المحل من شخص لحساب المالك بمقتضى : ثانيا

في هذه الصورة يلجأ مالك المحل إلى شخص من الغير قصد تسيير محله 
atوكالة 

mondât d’exploiter

الفروع، فيعهد إلى تسييرها الشخص يطلق عليه مدير الفرع 
المسير غير المأجور 

يتمتع المسير غير المأجور و 
عقود عمل

أو  سلطة
الذي يتحمل آثارها في مواجهة الغير 

المستأجر إذ يخضع هذا الأخير لإشراف رب العمل 

                                      
علي حسن يونس، المرجع السابق، ص  -1
نادية فضيل، النظام القانوني للمحل التجاري، المرجع السابق، ص  -2
محمد فريد العريني و جلال وفاء محمدين، المرجع السابق، ص  -3
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بنسبة أو  ذلك على أجرة بينما المسير غير المأجور تتحدد مكافأته غالبا حسب المبيعات

  .1راجخر بالالتزامات الملقاة على الت

استقلاله في أو  فحسب تبعيته ،وكيلا عنه
أخرى صفة عقد الوكالة، فإذا كان المدير 

اعتبر العقد عقد  رقابته خضوعا كاملاو

الاستقلال في أداء مهمته، اعتبر العقد عقد 

مسؤولا أمام الغير عن الأعمال يظل وهذا فإن المالك يبقى محتفظا بصفةالتاجر
لا يكتسب المدير صفة التاجر لأنه لا يمارس النشاط التجاري لحسابه 

قد جرى وابات دورية إلى المالك عن نشاطه،
على الإدارة أن يتم تحرير محضر بجرد شامل للبضائع 

يتم لحساب المالك فإن  ان الاستغلال التجاري
كل ما قد يسفر عن الاستغلال من ن الإدارة تؤول إليه، كما يتحمل 

   

129-130.  
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ذلك على أجرة بينما المسير غير المأجور تتحدد مكافأته غالبا حسب المبيعات
خر بالالتزامات الملقاة على التالآهو زمتمن ثم يلوأرباح المشروع معينة من 

وكيلا عنهأو  لدى المالك قد يكون عاملا مدير المحلو 
أخرى صفة عقد الوكالة، فإذا كان المدير وعقد تارة صفة عقد العمل الإدارة بحيث يكون لل

وإشرافه ويخضع لسلطانه ويتلقى الأوامر من المالك 

الاستقلال في أداء مهمته، اعتبر العقد عقد وأما إذا كان المدير يتمتع بقدر كبير من الحرية 
  

هذا فإن المالك يبقى محتفظا بصفةالتاجر على 
لا يكتسب المدير صفة التاجر لأنه لا يمارس النشاط التجاري لحسابه والتي يقوم بها المدير، 

ابات دورية إلى المالك عن نشاطه،المدير أن يقدم حس ويجب على .
على الإدارة أن يتم تحرير محضر بجرد شامل للبضائع  العرف التجاري عند التعاقد

ان الاستغلال التجاريلما كويكون أساس المحاسبة بينهما،  المهمات
ن الإدارة تؤول إليه، كما يتحمل جميع الأرباح الناتجة ع

4  

                                       
129، ص السابق المرجعضيل، النظام القانوني للمحل التجاري، 

  .685مصطفى كمال طه و وائل أنور بندق، المرجع السابق، ص 
  .82أنور حمادة، المرجع السابق، ص 

  .315محرز، المرجع السابق، ص 
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ذلك على أجرة بينما المسير غير المأجور تتحدد مكافأته غالبا حسب المبيعاتمقابل 
معينة من 

و 
الإدارة بحيث يكون لل

يتلقى الأوامر من المالك 
  .عمل

أما إذا كان المدير يتمتع بقدر كبير من الحرية 
  2.وكالة

 و 
التي يقوم بها المدير، 

.3الخاص
العرف التجاري عند التعاقد

المهماتو
جميع الأرباح الناتجة ع

4.خسائر

                                      
ضيل، النظام القانوني للمحل التجاري، نادية ف-1
مصطفى كمال طه و وائل أنور بندق، المرجع السابق، ص  -2
أنور حمادة، المرجع السابق، ص  محمد -3
محرز، المرجع السابق، ص  أحمد-4
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  لحسابه الخاص

في أن يحصل الاستغلال لحسابه فيؤجر المحل التجاري إلى 
يلتزم في مقابل ذلك بدفع الأجرة ويجني فوائده لمصلحة نفسه 

 و المحله عقد إيجار يكون فيه الشيء المؤجر

في هذه الصورة يتنازل مالك المحل التجاري عن استغلال المحل لشخص آخر يقوم 
يطلق وعقد إيجار حقيقي وهوبإدارته لحسابه الخاص قابل أن يتقاضى المالك أجرة عن ذلك، 

gérance libre ou location de fonds 
يرى وla gérance libre: عض الفقه ينتقد هذا الاصطلاح أي

bail du fonds de commerce  نظرا للبس الذي ينشأ عن كلمة
التي يجب قصرها على أنواع الإدارة المأجورة، إذ كلمة مسير هذا المعنى، إذ 

  .2لحسابه تماما كما يفعل مالك المحل

ي في حد ذاته، عن الاستغلال التجاروفي هذه الصورة تنفصل الملكية عن الإدارة 
ذلك ولحسابه وخر يقوم بالاستغلال التجاري باسمه

 يكون له الصفة في هذه الحالة لاويتم دفعها إلى المالك، 
يتولى استغلال المحل التجاري لحسابه الخاص، متحملا 

يلزم وصفة التاجر،  خسارة، لذلك فالمستأجر يكتسب
  3.يمكن شهر إفلاسه إن توقف عن دفع ديونه التجارية

  .130المرجع السابق، ص 
467-468.  
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لحسابه الخاصوشخص بنفسه  استغلال المحل من: الفرع الثالث

في أن يحصل الاستغلال لحسابه فيؤجر المحل التجاري إلى المالك  قد لا يرغب 
يجني فوائده لمصلحة نفسه وآخر يقوم باستغلاله 

عقد إيجار يكون فيه الشيء المؤجروهو، Location Géranceالمالك 
1.  

في هذه الصورة يتنازل مالك المحل التجاري عن استغلال المحل لشخص آخر يقوم 
بإدارته لحسابه الخاص قابل أن يتقاضى المالك أجرة عن ذلك، 

 gérance libre ou location de fondsتأجير استغلال المحل أي أو  عليه التسيير الحر
de commerceعض الفقه ينتقد هذا الاصطلاح أيإن كان بو

bail du fonds de commerceاستبداله باصطلاح 
géranceالتي يجب قصرها على أنواع الإدارة المأجورة، إذ كلمة مسير هذا المعنى، إذ و

لحسابه تماما كما يفعل مالك المحليدير المحل أو  المقصود به أن المسير يسير

في هذه الصورة تنفصل الملكية عن الإدارة 
خر يقوم بالاستغلال التجاري باسمهعقد إيجار مع شخص آهنا يرتبط المالك ب

يتم دفعها إلى المالك،  و في مقابل أجرة يتفق عليها
يتولى استغلال المحل التجاري لحسابه الخاص، متحملا وأما المستأجر المسير فه التجارية،

خسارة، لذلك فالمستأجر يكتسبأو  في ذلك نتائج هذا الاستغلال من ربح
يمكن شهر إفلاسه إن توقف عن دفع ديونه التجاريةوبالقيد في السجل التجاري، 

                                       
  .322علي حسن يونس، المرجع السابق، ص 

المرجع السابق، ص  النظام القانوني للمحل التجاري، ضيل،
467محمد فريد العريني و جلال وفاء محمدين، المرجع السابق، ص 
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الفرع الثالث

قد لا يرغب   
آخر يقوم باستغلاله شخص 

المالك  ىإل
1التجاري

في هذه الصورة يتنازل مالك المحل التجاري عن استغلال المحل لشخص آخر يقوم و 
بإدارته لحسابه الخاص قابل أن يتقاضى المالك أجرة عن ذلك، 

عليه التسيير الحر
de commerce

استبداله باصطلاح 
gérance

المقصود به أن المسير يسير

في هذه الصورة تنفصل الملكية عن الإدارة و 
هنا يرتبط المالك ب

في مقابل أجرة يتفق عليها
التجارية،

في ذلك نتائج هذا الاستغلال من ربح
بالقيد في السجل التجاري، 

                                      
علي حسن يونس، المرجع السابق، ص -1
ضيل،نادية ف -2
محمد فريد العريني و جلال وفاء محمدين، المرجع السابق، ص  -3
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كان مالكا حقيقيا للمحل التجاري وفالمسير يتمتع باستقلالية في استغلال المحل كما ل

  1.لحسابه الخاص

  تمييز عقد التسيير الحر عن بعض العقود المشابهة

ية التي يتمتع بها إرادة العقود الأخرى إلى الحر
ضمن الحدود المرسومة من  الأفراد في إنشاء ما يبتغون من عقود طالما كان ذلك

مما يؤدي إلى ظهور عقود تتشابه مع عقد 
بذاتها  هذا العقد يتمتع بجملة من الخصائص التي تجعله مؤسسة قائمة

  .أحكامها المتميزة التي تميزها عن غيرها من العقود المشابهة

سنتناول في هذا المطلب تمييز عقد التسيير عن عقد الإدارة البسيطة في الفرع الأول 
تمييزه عن الشركة ذات المسؤولية المحدودة 

محاولة إبراز أهم وأخيرا تمييزه عن الإيجار من الباطن في الفرع الرابع 
  .هاته العقود المتشابهة

  تمييز عقد التسيير الحر عن عقد الإدارة البسيطة

لحسابه بصفته وهد المالك بإدارة المحل التجاري إلى شخص يعمل باسم المالك 
قد يؤجر المالك المحل التجاري وأالإدارة البسيطة،
عقد هو  هذاوجر معلوم يدفع للمالك، لحسابه الخاص مدة معينة لقاء أ
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فالمسير يتمتع باستقلالية في استغلال المحل كما ل
لحسابه الخاصودون أي تبعية لصاحب المحل حيث يستغله بنفسه 

تمييز عقد التسيير الحر عن بعض العقود المشابهة: المطلب الرابع

العقود الأخرى إلى الحرويرجع التشابه بين عقد التسيير الحر 
الأفراد في إنشاء ما يبتغون من عقود طالما كان ذلك

مما يؤدي إلى ظهور عقود تتشابه مع عقد  2الآداب العامة،وضمن نطاق النظام العام 
هذا العقد يتمتع بجملة من الخصائص التي تجعله مؤسسة قائمةالتسيير الحر، إلا أن 

أحكامها المتميزة التي تميزها عن غيرها من العقود المشابهةولها قانونها الخاص 

سنتناول في هذا المطلب تمييز عقد التسيير عن عقد الإدارة البسيطة في الفرع الأول 
تمييزه عن الشركة ذات المسؤولية المحدودة وتمييزه عن الإيجار التجاري في الفرع الثاني 

أخيرا تمييزه عن الإيجار من الباطن في الفرع الرابع وفي الفرع الثالث 
هاته العقود المتشابهةوالفروق بين عقد التسيير الحر للمحل التجاري 

تمييز عقد التسيير الحر عن عقد الإدارة البسيطة: الفرع الأول

هد المالك بإدارة المحل التجاري إلى شخص يعمل باسم المالك قد يع
الإدارة البسيطة، هو عقدهذاوعاملا أو  وكيلا مأجورا

لحسابه الخاص مدة معينة لقاء أولشخص يستغله باسمه 
  .عقد الإدارة الحرةأو  يإيجار تسيير المحل التجار

                                       
  .242عمورة عمار، المرجع السابق، ص 

  .12خلیل أحمد حسن قدادة، المرجع السابق، ص 

الفصل الأول

فالمسير يتمتع باستقلالية في استغلال المحل كما ل 
دون أي تبعية لصاحب المحل حيث يستغله بنفسه 

المطلب الرابع

يرجع التشابه بين عقد التسيير الحر  
الأفراد في إنشاء ما يبتغون من عقود طالما كان ذلك

ضمن نطاق النظام العام والقانون
التسيير الحر، إلا أن 

لها قانونها الخاص 

سنتناول في هذا المطلب تمييز عقد التسيير عن عقد الإدارة البسيطة في الفرع الأول و 
تمييزه عن الإيجار التجاري في الفرع الثاني و

في الفرع الثالث 
الفروق بين عقد التسيير الحر للمحل التجاري 

الفرع الأول

قد يع 
وكيلا مأجورا

لشخص يستغله باسمه 
إيجار تسيير المحل التجار

                                      
عمورة عمار، المرجع السابق، ص  -1
خلیل أحمد حسن قدادة، المرجع السابق، ص  -2
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عهد مالك المحل التجاري باستغلال هذا 

نسبة أو  لحسابه نظير أجر ثابتولشخص يعمل باسم المالك 
أو  تبعيتهوكيلا عنه فحسب أو  قد يكون مدير المحل عاملا لدى المالك
  1.أخرى صفة عقد الوكالةواستقلاله في الإدارة بحيث يكون للعقد تارة صفة عقد العمل 

العقد الذي بموجبه يستأجر شخص محلا تجاريا لأجل 
يتحمل وحده كل أعباء هذا الاستغلال في حين أن 

عقد التسيير الحر صورة من صور استغلال 
يلاحظ أن ملكية المحل التجاري في كلتا الصورتين تبقى لصاحب المحل 

استغلال ولهما أن ينيبا أي شخص آخر في إدارة 
  .باعتبار أن هذين العقدين من القعود القائمة على الاعتبار الشخصي

عن عقد الإدارة البسيطة بالحرية التي يتمتع بها المستأجر 
لذلك سمي بعقد الإدارة ورقابة عليه من المالك، 

  .685المرجع السابق، ص 

  .686مصطفي كمال طه، و وائل أنور بندق، أصول القانون التجاري، المرجع السابق، ص 
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عهد مالك المحل التجاري باستغلال هذا هو العقد الذي بموجبه يعقد الإدارة البسيطة
لشخص يعمل باسم المالك  منه استغلال فرع أو كله

قد يكون مدير المحل عاملا لدى المالكومعينة من الأرباح،
استقلاله في الإدارة بحيث يكون للعقد تارة صفة عقد العمل 

العقد الذي بموجبه يستأجر شخص محلا تجاريا لأجل هو أما عقد إيجار التسيير الحر
يتحمل وحده كل أعباء هذا الاستغلال في حين أن ومزاولة نشاط تجاريا لحسابه الخاص 

  2.ملزما بتعهدات المستأجر المؤجر لا يكون

عقد التسيير الحر صورة من صور استغلال ويعتبر كل من عقد الإدارة البسيطة 
يلاحظ أن ملكية المحل التجاري في كلتا الصورتين تبقى لصاحب المحل و3المحل التجاري،

  .المديرأو  لا تنتقل الملكية إلى المسيروأي المالك 

لهما أن ينيبا أي شخص آخر في إدارة  المسير لا يجوزوكما أن المدير 
باعتبار أن هذين العقدين من القعود القائمة على الاعتبار الشخصي4المحل التجاري

عن عقد الإدارة البسيطة بالحرية التي يتمتع بها المستأجر  يتميز عقد تأجير التسيير
رقابة عليه من المالك، أو  في استغلال المحل دون أدنى إشراف

  

                                       
المرجع السابق، ص  أصول القانون التجاري، مصطفى كمال طه و وائل أنور بندق،

  .84السابق، ص أحمد بلودنين، المرجع 
  .82 محمد انور حمادة، المرجع السابق، ص

  .310أحمد محرز، المرجع السابق، ص 

مصطفي كمال طه، و وائل أنور بندق، أصول القانون التجاري، المرجع السابق، ص 

الفصل الأول

عقد الإدارة البسيطة 
كله المحل

معينة من الأرباح،
استقلاله في الإدارة بحيث يكون للعقد تارة صفة عقد العمل 

أما عقد إيجار التسيير الحر  
مزاولة نشاط تجاريا لحسابه الخاص 

المؤجر لا يكون

يعتبر كل من عقد الإدارة البسيطة   
المحل التجاري،

أي المالك 

كما أن المدير   
المحل التجاري

يتميز عقد تأجير التسيير  
في استغلال المحل دون أدنى إشراف

  5.الحرة

                                      
مصطفى كمال طه و وائل أنور بندق، -1
أحمد بلودنين، المرجع  -2
محمد انور حمادة، المرجع السابق، ص -3
أحمد محرز، المرجع السابق، ص  -4
مصطفي كمال طه، و وائل أنور بندق، أصول القانون التجاري، المرجع السابق، ص  -5
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لحسابه، وكما أنه في عقد الإدارة البسيطة الاستغلال يتم باسم مالك المحل التجاري 

فإن المالك يظل تاجرا يكون مسؤولا وحده تجاه الغير عن أعمال المدير، أما المدير فلا 
أما في عقد الإدارة الحرة، فإن 1.الخاص

لحسابه الخاصة فإنه يكتسب صفة التاجر إذا لم 
  2.يخضع لكافة الالتزامات المفروضة على التجار

في  يعملمأجورة، في أن الثاني كذلك يختلف عقد إيجار الاستغلال عن عقد الإدارة ال
علاقة الوكالة، تحت الإشراف الكامل لمالك المتجر الذي يتحمل كل 

نسبة معينة من أو  المدير يحصل على أجرة إذا كان عاملا
الأرباح إذا كان وكيلا، بينما في عقد الاستغلال، يتحمل المستأجر كافة النتائج مغانمها 

  .3ليس للمؤجر إلا مبلغ إجمالي، يتقاضاه مقابل الإيجار

 تمييز عقد التسيير الحر عن عقد الإيجار التجاري

يجار التجاري عقد يلتزم بمقتضاه المؤجر تمكين المستأجر من الانتفاع 
إذا تعلق بالأماكن التي يشغل فيها  ايكون تجاري

ويل المستأجر حق الانتفاع طوال مدة الإيجار 
إدارتها لحسابه في مقابل دفع أجرة يحصل الاتفاق عليها بين 

  .245كمال طه، أساسيات القانون التجاري، المرجع السابق، ص 

  .2011 -2010بوخرص عبد العزيز، محاضرات في القانون التجاري، جامعة المسيلة، كليةالحقوق، 
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كما أنه في عقد الإدارة البسيطة الاستغلال يتم باسم مالك المحل التجاري 
فإن المالك يظل تاجرا يكون مسؤولا وحده تجاه الغير عن أعمال المدير، أما المدير فلا 

الخاصيكتسب صفة التاجر لأنه يزاول التجارة لحسابه 
لحسابه الخاصة فإنه يكتسب صفة التاجر إذا لم والمستأجر يستثمر المحل التجاري باسمه 

يخضع لكافة الالتزامات المفروضة على التجاروتكن له هذه الصفة من قبل 

كذلك يختلف عقد إيجار الاستغلال عن عقد الإدارة ال
علاقة الوكالة، تحت الإشراف الكامل لمالك المتجر الذي يتحمل كل أو  نطاق علاقة العمل

المدير يحصل على أجرة إذا كان عاملاونتائج الإدارة المأجورة، 
الأرباح إذا كان وكيلا، بينما في عقد الاستغلال، يتحمل المستأجر كافة النتائج مغانمها 

ليس للمؤجر إلا مبلغ إجمالي، يتقاضاه مقابل الإيجارومغارمها 

تمييز عقد التسيير الحر عن عقد الإيجار التجاري: الفرع الثاني

يجار التجاري عقد يلتزم بمقتضاه المؤجر تمكين المستأجر من الانتفاع يقصد بالإ
يكون تجاري ،بالعين المؤجرة لمدة معينة مقابل أجر محدد

ويل المستأجر حق الانتفاع طوال مدة الإيجار ختوه أما تأجير المحل التجاري 4اتجاري
إدارتها لحسابه في مقابل دفع أجرة يحصل الاتفاق عليها بين وبعناصر المحل التجاري، 

  5.مستأجرهومالك المحل التجاري 

                                       
كمال طه، أساسيات القانون التجاري، المرجع السابق، ص  ى

  .247المرجع نفسه، ص 
  .321محرز، المرجع السابق، ص 

بوخرص عبد العزيز، محاضرات في القانون التجاري، جامعة المسيلة، كليةالحقوق، 
  .258محمد حسنين، المرجع السابق، ص 

الفصل الأول

كما أنه في عقد الإدارة البسيطة الاستغلال يتم باسم مالك المحل التجاري   
فإن المالك يظل تاجرا يكون مسؤولا وحده تجاه الغير عن أعمال المدير، أما المدير فلا 

يكتسب صفة التاجر لأنه يزاول التجارة لحسابه 
المستأجر يستثمر المحل التجاري باسمه 

تكن له هذه الصفة من قبل 

كذلك يختلف عقد إيجار الاستغلال عن عقد الإدارة ال  
نطاق علاقة العمل

نتائج الإدارة المأجورة، وآثار 
الأرباح إذا كان وكيلا، بينما في عقد الاستغلال، يتحمل المستأجر كافة النتائج مغانمها 

مغارمها و

الفرع الثاني

يقصد بالإ  
بالعين المؤجرة لمدة معينة مقابل أجر محدد

تجاري انشاط
بعناصر المحل التجاري، 

مالك المحل التجاري 

                                      
ىمصطف -1
المرجع نفسه، ص  -2
محرز، المرجع السابق، ص  أحمد-3
بوخرص عبد العزيز، محاضرات في القانون التجاري، جامعة المسيلة، كليةالحقوق،  -4
محمد حسنين، المرجع السابق، ص -5
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  :يختلف عقد التسيير الحر عن الإيجار التجاري من حيث

ار التسيير الحر ينصب على المحل أن الإيجار التجاري ينصب على عقار أما إيج
يعتبر كراء وليس بالعقار فهوالتجاري ذلك أن عقد التسيير يتعلق بالمحل التجاري نفسه 

عويض الاستحقاقي إذا استوفى الشروط المقررة 
أما المسير لا  أو تم الاتفاق عليه في العقد،

  .إنما له الحق المطالبة بالتعويض عن القيمة المضافة

عقد الإيجار التجاري لا يشترط فيه بالضرورة نشر العقد بخلاف عقد التسيير الحر 
فضلا عن وإعلام في النشرة الرسمية للإعلانات القانونية 

المؤجر غير مسؤول عن تصرفات مالك القاعدة التجارية في عقد الإيجار التجاري أما 
المسير  مسؤول بالتضامن معوبالنسبة لمؤجر القاعدة التجارية في إيجار التسيير الحر فه

  .من تاريخ شهر عقد التسيير الحر

المستأجر أما إيجار التسيير الحر ينتهي 

قانون تجاري للمستأجر حق التمسك بتجديد عقد الإيجار 
  .بالمقابل لا يستفيد المستأجر المسير من حق تجديد عقد التسيير الحر

1 - Yves Guyon, droit des affaires, économica, tome 1, 12éme édition, PARIS, 2003, p 756.
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يختلف عقد التسيير الحر عن الإيجار التجاري من حيثو عليه 

أن الإيجار التجاري ينصب على عقار أما إيج
التجاري ذلك أن عقد التسيير يتعلق بالمحل التجاري نفسه 

  1.لمنقول معنوي

عويض الاستحقاقي إذا استوفى الشروط المقررة بالتالمستأجر له الحق في المطالبة 
أو تم الاتفاق عليه في العقد،المبرم قبل التعديل  قانونافي عقد الإيجار التجاري

إنما له الحق المطالبة بالتعويض عن القيمة المضافةويحق له المطالبة بتعويض الإخلاء 

عقد الإيجار التجاري لا يشترط فيه بالضرورة نشر العقد بخلاف عقد التسيير الحر 
إعلام في النشرة الرسمية للإعلانات القانونية أو  يجب نشره على شكل مستخرج

  .نية مختصة بالإعلانات القانونيةذلك في جريدة وط

المؤجر غير مسؤول عن تصرفات مالك القاعدة التجارية في عقد الإيجار التجاري أما 
بالنسبة لمؤجر القاعدة التجارية في إيجار التسيير الحر فه

من تاريخ شهر عقد التسيير الحر طيلة مدة ستة أشهر

المستأجر أما إيجار التسيير الحر ينتهي أو  لا ينتهي الإيجار التجاري بوفاة المؤجر: 
  2.المستأجر المسيروبوفاة المؤجر 

قانون تجاري للمستأجر حق التمسك بتجديد عقد الإيجار  172طبقا لنص المادة : 
بالمقابل لا يستفيد المستأجر المسير من حق تجديد عقد التسيير الحرواري 

                                       
Yves Guyon, droit des affaires, économica, tome 1, 12éme édition, PARIS, 2003, p 756.

  .155باشا، المرجع السابق، ص 

الفصل الأول

و عليه    

أن الإيجار التجاري ينصب على عقار أما إيج :أولا
التجاري ذلك أن عقد التسيير يتعلق بالمحل التجاري نفسه 

لمنقول معنوي

المستأجر له الحق في المطالبة : ثانيا
قانونافي عقد الإيجار التجاري

يحق له المطالبة بتعويض الإخلاء 

عقد الإيجار التجاري لا يشترط فيه بالضرورة نشر العقد بخلاف عقد التسيير الحر  :ثالثا
يجب نشره على شكل مستخرج

ذلك في جريدة وط

المؤجر غير مسؤول عن تصرفات مالك القاعدة التجارية في عقد الإيجار التجاري أما  :رابعا
بالنسبة لمؤجر القاعدة التجارية في إيجار التسيير الحر فه

طيلة مدة ستة أشهر

: خامسا
بوفاة المؤجر 

: دساسا
اري التج

                                      
Yves Guyon, droit des affaires, économica, tome 1, 12éme édition, PARIS, 2003, p 756. 

باشا، المرجع السابق، ص  حمدي-2
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  تمييز عقد التسيير الحر عن  الشركة ذات المسؤولية المحدودة

 لشخص الوحيد و ذات المسؤولية المحدودةهي التي أت بها 

عدة أشخاص لا أو  من شخص واحد
.  

إذا كانت الشركة ذات المسؤولية المحدودة طبقا للفقرة السابقة لا تضم إلا شخصا 
  .2"ذات المسؤوليةومؤسسة ذات الشخص الوحيد 

حله إلى شخص يسمى المسير الحر فيمكنه من 
لحسابه الخاصة لمدة معينة مقابل أن يدفع له المسير أجرة، فإنه يمكن أيضا 

ليس من وفي الشركة ذات المسؤولية المحدودة أن تستند إدارة الشركة إلى شخص من الغير 

المذكورتين، لا يقوم فيه المسير الحر بتسيير أصل تجاري 
الذي هو  خاص به، إلا أن الأمر يختلف بالنسبة لهاتين الحالتين في كون المسير الحر الأصل

يدفع لصاحب هذا الأصل مبلغا دوريا معينا مقابل الاستغلال، في حين أن المسير المعين من 
يك الوحيد يمارس مهامه لقاء تقاضيه أجرا عن 
ذلك من قبل الشريك في الشركة، كما لا يتحمل هذا الأخير، عكس المسير الحر للأصل 
التجاري نتائج الاستغلال ما عدا إذا ارتكب أخطاء في تسيير للشركة يمكن أن يسأل عن ذلك 

يعدل  و يتمم الأمر رقم  1996ديسمبر سنة  
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تمييز عقد التسيير الحر عن  الشركة ذات المسؤولية المحدودة: الفرع الثالث

لشخص الوحيد و ذات المسؤولية المحدودةهي التي أت بها الشركة ذات ا
/271.  

من شخص واحدتؤسس الشركة ذات المسؤولية المحدودة 
.ئر إلا في حدود ما قدموا من حصصيتحملون الخسا

إذا كانت الشركة ذات المسؤولية المحدودة طبقا للفقرة السابقة لا تضم إلا شخصا 
مؤسسة ذات الشخص الوحيد "واحدا كشريك وحيد تسمى هذه الشركة 

حله إلى شخص يسمى المسير الحر فيمكنه من يمكن أن يعهد مالك المحل إدارة م
لحسابه الخاصة لمدة معينة مقابل أن يدفع له المسير أجرة، فإنه يمكن أيضا واستغلاله باسمه 

في الشركة ذات المسؤولية المحدودة أن تستند إدارة الشركة إلى شخص من الغير 
  .الشركاء يتولى تسييرها

المذكورتين، لا يقوم فيه المسير الحر بتسيير أصل تجاري في كلتا حالتي التسيير 
خاص به، إلا أن الأمر يختلف بالنسبة لهاتين الحالتين في كون المسير الحر الأصل

يدفع لصاحب هذا الأصل مبلغا دوريا معينا مقابل الاستغلال، في حين أن المسير المعين من 
يك الوحيد يمارس مهامه لقاء تقاضيه أجرا عن طرف الغير للشركة ذات المسؤولية بالشر

ذلك من قبل الشريك في الشركة، كما لا يتحمل هذا الأخير، عكس المسير الحر للأصل 
التجاري نتائج الاستغلال ما عدا إذا ارتكب أخطاء في تسيير للشركة يمكن أن يسأل عن ذلك 

                                       
 09الموافق  1417رجب عام  28المؤرخ في  96/27الأمر رقم 

  .المتضمن القانون التجاري
  .جزائريقانونتجاري  564

الفصل الأول

الفرع الثالث

الشركة ذات ا  
96الأمر

تؤسس الشركة ذات المسؤولية المحدودة "  
يتحملون الخسا

إذا كانت الشركة ذات المسؤولية المحدودة طبقا للفقرة السابقة لا تضم إلا شخصا   
واحدا كشريك وحيد تسمى هذه الشركة 

يمكن أن يعهد مالك المحل إدارة م  
استغلاله باسمه 

في الشركة ذات المسؤولية المحدودة أن تستند إدارة الشركة إلى شخص من الغير 
الشركاء يتولى تسييرها

في كلتا حالتي التسيير و  
خاص به، إلا أن الأمر يختلف بالنسبة لهاتين الحالتين في كون المسير الحر الأصل

يدفع لصاحب هذا الأصل مبلغا دوريا معينا مقابل الاستغلال، في حين أن المسير المعين من 
طرف الغير للشركة ذات المسؤولية بالشر

ذلك من قبل الشريك في الشركة، كما لا يتحمل هذا الأخير، عكس المسير الحر للأصل 
التجاري نتائج الاستغلال ما عدا إذا ارتكب أخطاء في تسيير للشركة يمكن أن يسأل عن ذلك 

                                      
الأمر رقم -  1

المتضمن القانون التجاري 75/59
564المادة  -2



  الأحكام العامة لعقد التسيير الحر للمحل التجاري

 
الذي يتحمل نتائج هو  رعليه فإن المسير الحر في عقد التسيي

خسارة أما المسير المعين في الشركة لا يتحمل ذلك إلا أنه يكون 
  

  تمييز عقد التسيير الحر من الإيجار من الباطن

من القانون التجاري  189و 188تناول المشرع الجزائري في نص المادتين 
  2.الإيجار الفرعيأو  من الباطن

الذي يستغل محلا والأصلي، التاجر،  
من الباطن يلتزم أو  جزئيا لفائدة مستأجر فرعي

  .3في مواجهة المستأجر الأصلي، في حين يبقى هذا الأخير ملتزما في مواجهة المؤجر
 يختلف عقد التسيير الحر عن الإيجار من الباطن في أن الهدف من عقد التسيير الحر

مجرد الانتفاع هو أي استغلاله أما الإيجار من الباطن هدفه

الإيجار من الباطن لا يقع صحيحا إلا بموافقة المؤجر إذ تنص الفقرة الأولى من 
جزئي من الباطن إلا إذا أو  يحظر أي إيجار كلي

  ".موافقة المؤجر

4- Yves Guyon, op, cit, p 766." Location 
location, la première a pour a objet essentiel l’exploitation du fonds, la seconde la jouiss
de l’immeuble". 
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عليه فإن المسير الحر في عقد التسييو، 1.إزاء هذه الأخيرة
خسارة أما المسير المعين في الشركة لا يتحمل ذلك إلا أنه يكون أو  الاستغلال من ربح

  .طاء أثناء قيامه بأعمال الإدارةمسؤولا إذا ارتكب أخ

تمييز عقد التسيير الحر من الإيجار من الباطن: الفرع الرابع

تناول المشرع الجزائري في نص المادتين 
من الباطن هو الإيجارالجزائري نوعا خاصا من الإيجار

 المستأجرد بالإيجار من الباطن إقدام يقص
جزئيا لفائدة مستأجر فرعيأو  لأغراضه التجارية إلى التخلي عنه كليا

في مواجهة المستأجر الأصلي، في حين يبقى هذا الأخير ملتزما في مواجهة المؤجر
يختلف عقد التسيير الحر عن الإيجار من الباطن في أن الهدف من عقد التسيير الحر

أي استغلاله أما الإيجار من الباطن هدفه ،تسيير المحل التجاري
4  

الإيجار من الباطن لا يقع صحيحا إلا بموافقة المؤجر إذ تنص الفقرة الأولى من 
يحظر أي إيجار كلي: "قانون تجاري على أنه 188

موافقة المؤجرأو  اشترط خلاف ذلك بموجب عقد الإيجار

                                       
  .23جبران سلمات و رضوان  طراق، المرجع السابق، ص 

  .عبد العزیز، المرجع السابق 

  .12ص  جبران سلمات و رضوان طراق، المرجع السابق،
Location –gérance est également différente de la simple sous

location, la première a pour a objet essentiel l’exploitation du fonds, la seconde la jouiss

الفصل الأول

إزاء هذه الأخيرة
الاستغلال من ربح

مسؤولا إذا ارتكب أخ

الفرع الرابع

تناول المشرع الجزائري في نص المادتين   
الجزائري نوعا خاصا من الإيجار

يقصو  
لأغراضه التجارية إلى التخلي عنه كليا

في مواجهة المستأجر الأصلي، في حين يبقى هذا الأخير ملتزما في مواجهة المؤجر
يختلف عقد التسيير الحر عن الإيجار من الباطن في أن الهدف من عقد التسيير الحرو  

تسيير المحل التجاريهو
4.بالعقار

الإيجار من الباطن لا يقع صحيحا إلا بموافقة المؤجر إذ تنص الفقرة الأولى من و  
188المادة 

اشترط خلاف ذلك بموجب عقد الإيجار

                                      
جبران سلمات و رضوان  طراق، المرجع السابق، ص -1
 بوخرص-2

جبران سلمات و رضوان طراق، المرجع السابق، -3
gérance est également différente de la simple sous-

location, la première a pour a objet essentiel l’exploitation du fonds, la seconde la jouissance 



  الأحكام العامة لعقد التسيير الحر للمحل التجاري

 
العقد عن طريق عقد غير  في هذا النوع من الإيجار يدعى المالك للمشاركة في

يوما من  15على المالك أن يرد على هذا التبليغ خلال 
فيما إذا كان سيشارك في العقد أم لا، فإذا امتنع عن الإجابة جاز للمستأجر إبرام 

ير فإنه يمكن ، أما في عقد التسي1التأجير من الباطن وصرف النظر عن المؤجر الأصلي
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في هذا النوع من الإيجار يدعى المالك للمشاركة في
على المالك أن يرد على هذا التبليغ خلال وبرسالة موصى عليها، أو 

فيما إذا كان سيشارك في العقد أم لا، فإذا امتنع عن الإجابة جاز للمستأجر إبرام واستلامه 
التأجير من الباطن وصرف النظر عن المؤجر الأصلي

  .لمالك المحل التجاري تأجيره للغير

  

                                       
  .المرجع السابقبوخرص عبد العزيز، 

الفصل الأول

في هذا النوع من الإيجار يدعى المالك للمشاركة فيو  
أو  قضائي

استلامه 
التأجير من الباطن وصرف النظر عن المؤجر الأصليعقد 

لمالك المحل التجاري تأجيره للغير

                                      
بوخرص عبد العزيز، -1



  الأحكام العامة لعقد التسيير الحر للمحل التجاري

 

  المبحث الثاني

  شروط إبرام عقد التسيير الحر

إن التسيير الحر للمحل التجاري عقد لا يختلف عن بقية العقود الأخرى من حيث 
يفرض التزامات لا بد أن تتوافر فيه كل الشروط 

عليه يتطلب تكوين عقد التسيير الحر توافر الشروط الموضوعية العامة المنصوص 
هي الأهلية، الرضا، المحل، السبب و 98

الشروط الموضوعية الخاصة التي تخضع لأحكام القانون التجاري إضافة إلى أنه لا بد من 
تم تقسيم هذا المبحث إلى ضفي طابع الأهمية على هذا العقد

الشوط الموضوعية الخاصة ومطالب سنتناول في المطلب الأول الشروط الموضوعية العامة 
  .الشروط الشكلية في المطلب الثالث

قول معنوي فإن عقد الإدارة الحرة الجاري عليه عقد إجارة 
عليه لكي ينعقد عقد التسيير والتي جاء بها القانون المدني 

يكون منتجا لآثاره القانونية فإن انعقاده يتوجب توافر الأركان الأساسية 
هي الرضا، الأهلية، ون القانون المدني 
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المبحث الثاني

شروط إبرام عقد التسيير الحر

إن التسيير الحر للمحل التجاري عقد لا يختلف عن بقية العقود الأخرى من حيث 
يفرض التزامات لا بد أن تتوافر فيه كل الشروط وانعقادها ذلك أنه لكي يرتب حقوق 

  .أي عقداللازمة لإبرام 

عليه يتطلب تكوين عقد التسيير الحر توافر الشروط الموضوعية العامة المنصوص 
98إلى  59عليها في القانون المدني في المواد من 

الشروط الموضوعية الخاصة التي تخضع لأحكام القانون التجاري إضافة إلى أنه لا بد من 
ضفي طابع الأهمية على هذا العقدالشكلية التي تتوافر الشروط 

مطالب سنتناول في المطلب الأول الشروط الموضوعية العامة 
الشروط الشكلية في المطلب الثالثوفي المطلب الثاني 

  الشروط الموضوعية العامة: المطلب الأول

قول معنوي فإن عقد الإدارة الحرة الجاري عليه عقد إجارة المحل التجاري مال من
التي جاء بها القانون المدني  1منقول يخضع للقواعد العامة

يكون منتجا لآثاره القانونية فإن انعقاده يتوجب توافر الأركان الأساسية ور صحيحا 
ن القانون المدني م 98إلى  59المنصوص عليها في المواد من 

  .المحل، السبب

                                       
  .142إلياس أبو عيد، المرجع السابق، ص 

الفصل الأول

إن التسيير الحر للمحل التجاري عقد لا يختلف عن بقية العقود الأخرى من حيث   
انعقادها ذلك أنه لكي يرتب حقوق 

اللازمة لإبرام 

عليه يتطلب تكوين عقد التسيير الحر توافر الشروط الموضوعية العامة المنصوص و  
عليها في القانون المدني في المواد من 

الشروط الموضوعية الخاصة التي تخضع لأحكام القانون التجاري إضافة إلى أنه لا بد من و
توافر الشروط 

مطالب سنتناول في المطلب الأول الشروط الموضوعية العامة 
في المطلب الثاني 

المطلب الأول

المحل التجاري مال من  
منقول يخضع للقواعد العامة

ر صحيحا حال
المنصوص عليها في المواد من 

المحل، السبب

                                      
إلياس أبو عيد، المرجع السابق، ص -1



  الأحكام العامة لعقد التسيير الحر للمحل التجاري

 
ينعقد العقد بوجود  اختل الركن ولم تفلأركان شروط إذا تخل

لإبرام العقد و انعقاده لا بد من توافر شروط موضوعية و أخرى شكلية 
حتي يأتي صحيحا غير معرض للبطلان، و بما أن العقد شريعة المتعاقدين أي أنه يخضع 
لمبدا سلطان الإرادة لا بد أن تكون هذه الأخيرة خالية من أي عيب من العيوب خاصة 
ن كل من طرفي العقد أهلا لمباشرة التصرفات 
القانونية لذلك لا بد من التطرق إلى كل من وجود الرضا في عقد التسيير الحر و صحته 

يتوافر ركن التراضي في عقد التسيير الحر إذا تطابق الإيجاب مع القبول، و التعبير عن 
و عليه لكي يوجد رضا يعتد به في قيام التسيير الحر يجب أن 
للأصل التجاري بالذات وليس عملية أخرى من 
وكذا يجب الاتفاق على الشيء محل العقد لذلك من 
الأفضل إعداد قائمة تتضمن جرد مفصل للأدوات والمعدات والبضائع الموجودة عند إبرام 
و فيما يتعلق بمسألة تحديد مدة التسيير فإن للأطراف مطلق الحرية في 

التعبیر عن الإرادة یكون باللفظ او الكتابة أو بالإشارة المتداولة عرفا كما یكون 
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لأركان شروط إذا تخلقد تطلب القانون لهذه ا
  1هذا الاختلال
  الرضا: الفرع الأول

لإبرام العقد و انعقاده لا بد من توافر شروط موضوعية و أخرى شكلية وفقا للقواعد العامة 
حتي يأتي صحيحا غير معرض للبطلان، و بما أن العقد شريعة المتعاقدين أي أنه يخضع 
لمبدا سلطان الإرادة لا بد أن تكون هذه الأخيرة خالية من أي عيب من العيوب خاصة 

ن كل من طرفي العقد أهلا لمباشرة التصرفات التدليس و الإكراه و الغلط و يجب أن يكو
القانونية لذلك لا بد من التطرق إلى كل من وجود الرضا في عقد التسيير الحر و صحته 

  .   ووجود أهلية التعاقد
  وجود التراضي

يتوافر ركن التراضي في عقد التسيير الحر إذا تطابق الإيجاب مع القبول، و التعبير عن 
و عليه لكي يوجد رضا يعتد به في قيام التسيير الحر يجب أن  2يخضع لشكل ما،الإرادة لا 
للأصل التجاري بالذات وليس عملية أخرى من عاقدين إبرام عقد التسيير الحريقصد المت

وكذا يجب الاتفاق على الشيء محل العقد لذلك من  ،العمليات الواردة على المحل التجاري
الأفضل إعداد قائمة تتضمن جرد مفصل للأدوات والمعدات والبضائع الموجودة عند إبرام 

و فيما يتعلق بمسألة تحديد مدة التسيير فإن للأطراف مطلق الحرية في  .العقد ووصف حالتها
3  

                                       
  .89أحمد حسن قدادة، المرجع السابق، ص 

التعبیر عن الإرادة یكون باللفظ او الكتابة أو بالإشارة المتداولة عرفا كما یكون : " من القانون المدني على 60تنص المادة 
  ."باتخاذ موقف لا یدع أي شك في دلالتھ على مقصود صاحبھ
  .16 جبران سلمات و رضوان طراق، المرجع السابق، ص

الفصل الأول

قد تطلب القانون لهذه او  
هذا الاختلال
الفرع الأول

وفقا للقواعد العامة 
حتي يأتي صحيحا غير معرض للبطلان، و بما أن العقد شريعة المتعاقدين أي أنه يخضع 
لمبدا سلطان الإرادة لا بد أن تكون هذه الأخيرة خالية من أي عيب من العيوب خاصة 

التدليس و الإكراه و الغلط و يجب أن يكو
القانونية لذلك لا بد من التطرق إلى كل من وجود الرضا في عقد التسيير الحر و صحته 

ووجود أهلية التعاقد
وجود التراضي: أولا

يتوافر ركن التراضي في عقد التسيير الحر إذا تطابق الإيجاب مع القبول، و التعبير عن 
الإرادة لا 
يقصد المت

العمليات الواردة على المحل التجاري
الأفضل إعداد قائمة تتضمن جرد مفصل للأدوات والمعدات والبضائع الموجودة عند إبرام 

العقد ووصف حالتها
3تحديدها

                                      
أحمد حسن قدادة، المرجع السابق، ص  خلیل -1

تنص المادة  -2
باتخاذ موقف لا یدع أي شك في دلالتھ على مقصود صاحبھ

جبران سلمات و رضوان طراق، المرجع السابق، ص -3



  الأحكام العامة لعقد التسيير الحر للمحل التجاري

 
يجب أن يكون رضاء  ةنتجا لآثاره القانوني

التدليس، الإكراه وهي الغلط والمتعاقدين سليما خاليا من أي عيب من عيوب الرضا 

صحيح، بحيث هو  بعدم صحة ماأو  الاعتقاد بصحة ما ليس صحيحا،
 3.لم يقع هذا الغلط لما كان أبرم العقد

المعنوي الذي يوجه إلى شخص، فيولد في نفسه 
عاقد شخص تحت سلطان يجوز إبطال العقد للإكراه ذلك إذا ت

هبة قائمة على بينة إذا كانت تعتبر الرو.
أحد أقاربه أو  ظروف الحال تصور للطرف الذي يدعيها أن خطرا جسيما محدقا يهدده

 .قانون مدني 88المال طبقا للمادة 
أن يستعمل أحد طرفي العقد وسائل احتيالية تحمل الطرف الآخر على 

هم الشيء على غير حقيقته عاقدين في احتيال أدى إلى أن يتو
من  86هذا حسب المادة وحمله على التعاقد فإن القانون أبان له أن يطالب بإبطال العقد 

أو  يجوز إبطال العقد للتدليس إذا كانت الحيل التي لجأ إليها أحد المتعاقدين
يعتبر تدليسا السكوت و".نه، من الجسامة بحيث لولاه لما أبرم الطرف الثاني العقد

أو  علم بتلك الواقعةوملابسة إذا ثبت أن المدلس عليه ما كان ليبرم العقد ل

عليه لكي يكون التراضي منتجا لآثاره القانون المراد تحقيقها من وراء الارتباط 
صحة التراضي تلزم أن يكون طرفاه ذات 
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نتجا لآثاره القانونيلكي يكون التراضي م: صحة التراضي
المتعاقدين سليما خاليا من أي عيب من عيوب الرضا 

  1.الاستغلال، إضافة إلى نقص الأهلية

الاعتقاد بصحة ما ليس صحيحا،هو  الغلط: الغلط
لم يقع هذا الغلط لما كان أبرم العقدوبحيث ل 2الدافع إلى التعاقدهو  يكون
المعنوي الذي يوجه إلى شخص، فيولد في نفسه أو  الضغط الماديهو  الإكراه: الإكراه

يجوز إبطال العقد للإكراه ذلك إذا تورهبة تدفعه إلى التعاقد 
.ها المتعاقد الآخر في نفسه دون حقثرهبة بينة بع

ظروف الحال تصور للطرف الذي يدعيها أن خطرا جسيما محدقا يهدده
المال طبقا للمادة أو  الشرف،أو  الجسمأو  في النفس

أن يستعمل أحد طرفي العقد وسائل احتيالية تحمل الطرف الآخر على هو  التدليس: 
عاقدين في احتيال أدى إلى أن يتوعليه فإذا وقع أحد المتو

حمله على التعاقد فإن القانون أبان له أن يطالب بإبطال العقد 
يجوز إبطال العقد للتدليس إذا كانت الحيل التي لجأ إليها أحد المتعاقدين"القانون المدني 

نه، من الجسامة بحيث لولاه لما أبرم الطرف الثاني العقدالنائب ع
ملابسة إذا ثبت أن المدلس عليه ما كان ليبرم العقد لأو  عمدا عن واقعة

 ".هذه الملابسة
عليه لكي يكون التراضي منتجا لآثاره القانون المراد تحقيقها من وراء الارتباط 

صحة التراضي تلزم أن يكون طرفاه ذات ورابطة قانونية معينة، يجب أن يكون صحيح 
                                       

  .59ة، المرجع السابق، صدخليل أحمد حسن قدا

  .130جاك غستان، المرجع السابق، ص 

  .من القانون المدني 85 - 81أنظر المواد من 

الفصل الأول

صحة التراضي: ثانيا
المتعاقدين سليما خاليا من أي عيب من عيوب الرضا 

الاستغلال، إضافة إلى نقص الأهليةو

الغلط .1
يكون

الإكراه .2
رهبة تدفعه إلى التعاقد 

رهبة بينة بع
ظروف الحال تصور للطرف الذي يدعيها أن خطرا جسيما محدقا يهدده

في النفس
: التدليس .3

والتعاقد، 
حمله على التعاقد فإن القانون أبان له أن يطالب بإبطال العقد 

القانون المدني 
النائب ع

عمدا عن واقعة
هذه الملابسة

عليه لكي يكون التراضي منتجا لآثاره القانون المراد تحقيقها من وراء الارتباط و
رابطة قانونية معينة، يجب أن يكون صحيح ب

                                      
خليل أحمد حسن قدا -1
جاك غستان، المرجع السابق، ص  -2
أنظر المواد من   -3



  الأحكام العامة لعقد التسيير الحر للمحل التجاري

 
أن تكون إرادة كل واحد منهما سليمة من كل العيوب التي تؤثر على سلامة 

عقد تأجير التسيير من القعود الرضائية لا يشترط لانعقاده شكلا معينا، يتم بمجرد 
القبول هذا بالنسبة للمشرع المصري، أما بالنسبة للمشرع الجزائري، فإنه قد 

سنة  19لا بد أن يكون الشخص راشدا أي بالغا سن 
من القانون المدني الجزائري، و أن تكون إرادته خالية من أي 

  .عيب و الأهلية طبقا للقواعد العامة نوعان، أهلية وجوب و أهلية أداء

التحمل بالالتزامات مما يجعلها مطابقة 
  .مع الحياة لأنها تثبت لكل إنسان

صلاحية الشخص لإبرام التصرفات القانونية أي القدرة على التعبير بنفسه عن 
  

هي تثبت لكل شخص وحيث اشترط المشرع الجزائري لإبرام العقود أهلية للأداء، 
قدرة تختلف من شخص إنما ترتبط بقدرة الشخص على التمييز، هذه ال

  .150-149، ص 2000دار العلوم القانونية للنشر والتوزيع، عنابة، 
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أن تكون إرادة كل واحد منهما سليمة من كل العيوب التي تؤثر على سلامة وأهلية للتعاقد 
.  

عقد تأجير التسيير من القعود الرضائية لا يشترط لانعقاده شكلا معينا، يتم بمجرد 
القبول هذا بالنسبة للمشرع المصري، أما بالنسبة للمشرع الجزائري، فإنه قد وتوافق الإيجاب 

  2.اشترط الشكلية في عقد التسيير الحر

  الأهلية: الفرع الثاني

لا بد أن يكون الشخص راشدا أي بالغا سن لإمكانية مباشرة التصرفات القانونية 
من القانون المدني الجزائري، و أن تكون إرادته خالية من أي  40كاملة طبقا لنص المادة 

عيب و الأهلية طبقا للقواعد العامة نوعان، أهلية وجوب و أهلية أداء

  capacité de jouissanceأهلية وجوب 

التحمل بالالتزامات مما يجعلها مطابقة واب الحقوق هي صلاحية الشخص لاكتس
مع الحياة لأنها تثبت لكل إنساناعدمأو  اللشخصية القانونية، حيث تدور وجود

  capacité d’exerciceأهلية الأداء 
صلاحية الشخص لإبرام التصرفات القانونية أي القدرة على التعبير بنفسه عن  هي

  3.ذمتهوإرادته تعبيرا منتجا لآثاره القانونية في حقه 
حيث اشترط المشرع الجزائري لإبرام العقود أهلية للأداء، 

إنما ترتبط بقدرة الشخص على التمييز، هذه الومهما بلغ من العمر 

                                       
  .54، ص السابقالمرجع ،ة دخليل أحمد حسن قدا

  .259محمد حسنين، المرجع السابق،

دار العلوم القانونية للنشر والتوزيع، عنابة، محمد الصغير بعلي، المدخل للعلوم القانونية، 

الفصل الأول

أهلية للتعاقد 
.1"الإرادة

عقد تأجير التسيير من القعود الرضائية لا يشترط لانعقاده شكلا معينا، يتم بمجرد و
توافق الإيجاب 

اشترط الشكلية في عقد التسيير الحر

الفرع الثاني

لإمكانية مباشرة التصرفات القانونية 
كاملة طبقا لنص المادة 

عيب و الأهلية طبقا للقواعد العامة نوعان، أهلية وجوب و أهلية أداء

أهلية وجوب : أولا

هي صلاحية الشخص لاكتسو  
للشخصية القانونية، حيث تدور وجود

أهلية الأداء : ثانيا
هي  

إرادته تعبيرا منتجا لآثاره القانونية في حقه 
حيث اشترط المشرع الجزائري لإبرام العقود أهلية للأداء،   

مهما بلغ من العمر 

                                      
خليل أحمد حسن قدا-1
محمد حسنين، المرجع السابق، -2
محمد الصغير بعلي، المدخل للعلوم القانونية،  -3



  الأحكام العامة لعقد التسيير الحر للمحل التجاري

 
الأهلية كالجنون و العته و السفه  إلى التأثر بعوارض

فمن لم يبلغ السادسة ، بسن الإنسان  و الغفلةو قدرة الشخص على التمييز ربطها المشرع
لم يكمل التاسعة عشرة من ومن بلغ السادسة عشرة 

من بلغ التاسعة عشرة من عمره وفقا للقانون المدني الجزائري 
من قانون المدني التي تنص  40تعتبر تصرفاته صحيحة طبقا للمادة 

لم يحجر عليه، يكون كامل الأهلية وكل شخص بلغ سن الرشد متمتعا بقواه لعقلية 

الملاحظ أن القانون لم يتطرق إلى الأهلية التجارية مما يجعلنا نعود إلى القواعد 

عقد التسيير تترتب عليه آثار هامة، حيث أنه يؤثر على قيمة المحل التجاري 
بدوره يؤثر على الذمة المالية للمؤجر، إضافة إلى 
أن المؤجر يكون مسؤولا بالتضامن مع المسير الحر عن الديون المترتبة عن استغلال 
أشهر من تاريخ شهر عقد التسيير الحر، كما أن المشرع منح لدائني المؤجر 

اء فورا خلال ثلاثة أشهر من تاريخ جعلها حالة الأد
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إلى التأثر بعوارضأو  يرجع ذلك إلى صغر السن،
و الغفلةو قدرة الشخص على التمييز ربطها المشرع

من بلغ السادسة عشرة وعديم التمييز، هو عشرة من عمره
من بلغ التاسعة عشرة من عمره وفقا للقانون المدني الجزائري وناقص التمييز وعمره، فه

تعتبر تصرفاته صحيحة طبقا للمادة و1اعتبر كامل الأهلية
كل شخص بلغ سن الرشد متمتعا بقواه لعقلية 

  .مدنيةلمباشرة حقوقه ال
  ".سنة كاملة) 19(سن الرشد تسعة عشرة 

الملاحظ أن القانون لم يتطرق إلى الأهلية التجارية مما يجعلنا نعود إلى القواعد 

  :أهلية المؤجر

عقد التسيير تترتب عليه آثار هامة، حيث أنه يؤثر على قيمة المحل التجاري 
بدوره يؤثر على الذمة المالية للمؤجر، إضافة إلى هذا وعناصره بسبب ظروف الاستغلال 

أن المؤجر يكون مسؤولا بالتضامن مع المسير الحر عن الديون المترتبة عن استغلال 
أشهر من تاريخ شهر عقد التسيير الحر، كما أن المشرع منح لدائني المؤجر  6المتجر مدة 

جعلها حالة الأدوإمكانية المطالبة بإسقاط آجال ديونهم 

                                       
  .55خليل أحمد حسن قدادة، المرجع السابق، ص 

الفصل الأول

يرجع ذلك إلى صغر السن،ولآخر، 
و الغفلةو قدرة الشخص على التمييز ربطها المشرع

عشرة من عمره
عمره، فه

اعتبر كامل الأهلية
كل شخص بلغ سن الرشد متمتعا بقواه لعقلية : "على 

لمباشرة حقوقه ال
سن الرشد تسعة عشرة و  

الملاحظ أن القانون لم يتطرق إلى الأهلية التجارية مما يجعلنا نعود إلى القواعد و  
  .العامة

أهلية المؤجر: أولا

عقد التسيير تترتب عليه آثار هامة، حيث أنه يؤثر على قيمة المحل التجاري   
عناصره بسبب ظروف الاستغلال و

أن المؤجر يكون مسؤولا بالتضامن مع المسير الحر عن الديون المترتبة عن استغلال 
المتجر مدة 

إمكانية المطالبة بإسقاط آجال ديونهم 

                                      
خليل أحمد حسن قدادة، المرجع السابق، ص -1



  الأحكام العامة لعقد التسيير الحر للمحل التجاري

 
بناء على هذا كله فإن الأمر يستوجب تمتع مالك المحل التجاري 

تقع كل تصرفاته صحيحة وتكتمل أهلية الشخص ببلوغه سن التاسعة عشر سنة كاملة 
من القانون  40لم يحجر عليه حسب المادة 

أما بالنسبة لأهلية المرأة فقد تناولها المشرع في القانون التجاري بنص خاص فنصت 
لا يعتبر زوج التاجر تاجرا إذا كان يمارس نشاطا تجاريا تابعا 

  ".يمارس نشاط تجاريا منفصلا

تلتزم المرأة التاجرة شخصيا بالأعمال التي تقوم 
يكون للعقود بعوض التي تتصرف بمقتضاها في أموالها الشخصية 

الرجل ويفرق بصدد الأهلية التجارية بين المرأة 
 سواء كانت متزوجة أم لا، فإذا بلغت سن الرشد دون أن يصيبها عارض يفقدها قواها العقلية

تكتسب صفة التاجر إذا توافر ويخل بتدبيرها كانت لها الأهلية الكاملة لممارسة التجارة 
هذا إعمالا لمبدأ انفصال الذمة ون زوجها 

يجوز للمحكمة التي يوجد بدائرتها المحل التجاري، أن تحكم 
ي المتعلقة باستغلال حالة الأداء فورا إذا رأت أن تأجير التسيير يعرض 

  .158، ص 8، ط 2006نادية فضيل، القانون التجاري الجزائري، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 
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بناء على هذا كله فإن الأمر يستوجب تمتع مالك المحل التجاري ونشر عقد التسيير الحر 
  1.ليس فقط أهلية الإدارةوبأهلية التصرف 

تكتمل أهلية الشخص ببلوغه سن التاسعة عشر سنة كاملة 
لم يحجر عليه حسب المادة وة ما لم يصب بعارض من عوارض الأهلي

  

أما بالنسبة لأهلية المرأة فقد تناولها المشرع في القانون التجاري بنص خاص فنصت 
لا يعتبر زوج التاجر تاجرا إذا كان يمارس نشاطا تجاريا تابعا : "قانون تجاري على 

يمارس نشاط تجاريا منفصلالا يعتبر تاجرا إلا إذا كان ولنشاط زوجه، 

تلتزم المرأة التاجرة شخصيا بالأعمال التي تقوم : "قانون التجاري 8كما نصت المادة 
يكون للعقود بعوض التي تتصرف بمقتضاها في أموالها الشخصية وبها لحاجات تجارتها، 

  ".لحاجات تجارتها، كامل الأثر بالنسبة للغير

يفرق بصدد الأهلية التجارية بين المرأة  يلاحظ أن المشرع الجزائري لا
سواء كانت متزوجة أم لا، فإذا بلغت سن الرشد دون أن يصيبها عارض يفقدها قواها العقلية

يخل بتدبيرها كانت لها الأهلية الكاملة لممارسة التجارة 
ن زوجها لديها شروط اكتسابها دون أن تحتاج إلى إذن م
  .3"المالية للزوجين الذي كرسته الشريعة الإسلامية

                                       
يجوز للمحكمة التي يوجد بدائرتها المحل التجاري، أن تحكم " من القانون التجاري الجزائري على 208تنص المادة 

ي المتعلقة باستغلال حالة الأداء فورا إذا رأت أن تأجير التسيير يعرض حين تأجير التسيير، بأن ديون مؤجر المحل التجار
  ."تحصيل الديون للخطر

نادية فضيل، القانون التجاري الجزائري، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 
  .وخرص عبد العزيز، المرجع السابق

الفصل الأول

نشر عقد التسيير الحر 
بأهلية التصرف 

تكتمل أهلية الشخص ببلوغه سن التاسعة عشر سنة كاملة   
ما لم يصب بعارض من عوارض الأهلي

  2.المدني

أما بالنسبة لأهلية المرأة فقد تناولها المشرع في القانون التجاري بنص خاص فنصت   
 7المادة 

لنشاط زوجه، 

كما نصت المادة   
بها لحاجات تجارتها، 

لحاجات تجارتها، كامل الأثر بالنسبة للغير

يلاحظ أن المشرع الجزائري لاو  
سواء كانت متزوجة أم لا، فإذا بلغت سن الرشد دون أن يصيبها عارض يفقدها قواها العقلية

يخل بتدبيرها كانت لها الأهلية الكاملة لممارسة التجارة أو 
لديها شروط اكتسابها دون أن تحتاج إلى إذن م
المالية للزوجين الذي كرسته الشريعة الإسلامية

                                      
تنص المادة  -1

حين تأجير التسيير، بأن ديون مؤجر المحل التجار
تحصيل الديون للخطر

نادية فضيل، القانون التجاري الجزائري، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  -2
وخرص عبد العزيز، المرجع السابقب-3



  الأحكام العامة لعقد التسيير الحر للمحل التجاري

 
الحصول وكاملة  18أما بالنسبة للقاصر فيمنع عليه مزاولة التجارة إلا إذا بلغ سن 

لا يجوز للقاصر المرشد ذكرا كان أم : "
الذي يريد مزاولة التجارة أن يبدأ في العمليات 

  ".التجارية، كما لا يمكن اعتباره راشدا بالنسبة للتعهدات التي يبرمها عن أعمال تجارية

على قرار من مجلس العائلة أو  أمهأو 
أو  سقطت عنه سلطته الأبويةأو  غائباأو 
  .الأم

  ".يجب أن يقدم هذا الإذن الكتابي دعما لطلب التسجيل في السجل التجاري

أنثى أو  عشر سنة كاملة، ذكرا كان 18
أمه أو  فإنه يستطيع مزاولة التجارة بشرط أن يحصل علي إذن من الأب إذا كان والده حيا

يحصل على إذن من مجلس أو  سقطت عنه سلطته الأبوية
  1.ذن في السجل التجاري

قد وكن أن يكون مطلقا يشمل كل الأعمال التجارية بدون استثناء 
  2.يكون إذن مقيدا لا يشمل إلا أعمالا محددة من الأعمال التجارية دون الأخرى

بالتالي تعتبر والقاصر المرشد يعتبر كامل الأهلية بالنسبة للتصرفات التي يقوم بها 
عشر سنة كاملة  18بالغ من العمر وصحيحة مثلها فإذا كان مالك المحل التجاري قاصر 

159.  
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أما بالنسبة للقاصر فيمنع عليه مزاولة التجارة إلا إذا بلغ سن 
: "قانون تجاري 5المادة  بهعلى إذن طبقا لما جاءت 

الذي يريد مزاولة التجارة أن يبدأ في العمليات ولغ من العمر ثمانية عشرة سنة كاملة 
التجارية، كما لا يمكن اعتباره راشدا بالنسبة للتعهدات التي يبرمها عن أعمال تجارية

أو  إذا لم يكن قد حصل مسبقا على إذن والده
أو  ة فيما إذا كان والده متوفيامصدق عليه من المحكم
الأمأو  في حالة انعدام الأبأو  استحال عليه مباشرتها

يجب أن يقدم هذا الإذن الكتابي دعما لطلب التسجيل في السجل التجاري

18قانون تجاري أن من بلغ سن  5حسب المادة 
فإنه يستطيع مزاولة التجارة بشرط أن يحصل علي إذن من الأب إذا كان والده حيا

سقطت عنه سلطته الأبويةأو  غائبأو  إذا كان والده متوفيا
ذن في السجل التجاريأن يقيد هذا الإوالعائلة مصدق عليه من المحكمة 

كن أن يكون مطلقا يشمل كل الأعمال التجارية بدون استثناء كما أن هذا الإذن يم
يكون إذن مقيدا لا يشمل إلا أعمالا محددة من الأعمال التجارية دون الأخرى

القاصر المرشد يعتبر كامل الأهلية بالنسبة للتصرفات التي يقوم بها 
صحيحة مثلها فإذا كان مالك المحل التجاري قاصر 

                                       
159الجزائري، المرجع السابق، ص نادية فضيل ، القانون التجاري 

  .58خليل أحمد حسن قدادة، المرجع السابق، ص 

الفصل الأول

أما بالنسبة للقاصر فيمنع عليه مزاولة التجارة إلا إذا بلغ سن   
على إذن طبقا لما جاءت 

لغ من العمر ثمانية عشرة سنة كاملة أنثى البا
التجارية، كما لا يمكن اعتباره راشدا بالنسبة للتعهدات التي يبرمها عن أعمال تجارية

إذا لم يكن قد حصل مسبقا على إذن والده  
مصدق عليه من المحكم
استحال عليه مباشرتها

يجب أن يقدم هذا الإذن الكتابي دعما لطلب التسجيل في السجل التجاريو  

حسب المادة   
فإنه يستطيع مزاولة التجارة بشرط أن يحصل علي إذن من الأب إذا كان والده حيا

إذا كان والده متوفيا
العائلة مصدق عليه من المحكمة 

كما أن هذا الإذن يم  
يكون إذن مقيدا لا يشمل إلا أعمالا محددة من الأعمال التجارية دون الأخرى

القاصر المرشد يعتبر كامل الأهلية بالنسبة للتصرفات التي يقوم بها و  
صحيحة مثلها فإذا كان مالك المحل التجاري قاصر 

                                      
نادية فضيل ، القانون التجاري  -1
خليل أحمد حسن قدادة، المرجع السابق، ص  -2
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من هذه ومأذون له بالتجارة فإنه يستطيع مباشرة الأعمال التي تدخل في حدود الإذن 

بمزاولة الأعمال التجارية إلا إذا توافرت فيه صلاحية معينة تجعله 
هذه الصلاحية لمزاولة النشاط ومخاطره، 

 203لما كان المسير الحر يعتبر تاجرا حسب المادة 
سنة كاملة  19هي بلوغ وتعا بالأهلية التجارية 

ذلك للقيام بأعمال الإدارة، فالمسير يكتسب 
  .لحسابه الخاصوهذه الصفة بمجرد إبرام عقد تأجير التسيير لأن الاستقلال يحصل باسمه 

لتزامات التي تفرض يترتب على اكتساب المسير بهذه الصفة أنه يخضع لجميع الا
تمتع طرفي عقد تأجير استغلال المحل التجاري 

 صداستغلال المال المعنوي بقهو  بأهلية التصرف، لأن الفرض من تأجير التسيير

قانون مدني فإنه  95إلى  92بالرجوع إلى القواعد العامة لمحل الالتزام خاصة المواد 
موجودا أي غير مستحيل لأن الاستحالة تحول دون نشأة 

.  
  .136المرجع السابق، ص 
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مأذون له بالتجارة فإنه يستطيع مباشرة الأعمال التي تدخل في حدود الإذن 
  1.الأعمال أنه يمكن تأجير استغلال المحل التجاري

  أهلية المسير الحر

بمزاولة الأعمال التجارية إلا إذا توافرت فيه صلاحية معينة تجعله لا يسمح للفرد 
مخاطره، وقادرا على مواجهة أعباء النشاط التجاري 

لما كان المسير الحر يعتبر تاجرا حسب المادة و2التجاري تعرف بالأهلية التجارية
تعا بالأهلية التجارية قانون تجاري فإنه يشترط فيه أن يكون متم

ذلك للقيام بأعمال الإدارة، فالمسير يكتسب ولم يكن مصابا بعارض من عوارض الأهلية 
هذه الصفة بمجرد إبرام عقد تأجير التسيير لأن الاستقلال يحصل باسمه 

يترتب على اكتساب المسير بهذه الصفة أنه يخضع لجميع الا
تمتع طرفي عقد تأجير استغلال المحل التجاري هو  على التجار وما نخلص إليه في الأخير

بأهلية التصرف، لأن الفرض من تأجير التسيير
  3.المضاربة

  المحل: الفرع الثالث

بالرجوع إلى القواعد العامة لمحل الالتزام خاصة المواد 
موجودا أي غير مستحيل لأن الاستحالة تحول دون نشأة ويشترط في المحل أن يكون ممكنا 

                                       
  .136نادیة فضیل، النظام القانوني للمحل التجاري، المرجع السابق، ص 

.115هاني دويدار، التنظيم القانوني للتجارة، المرجع السابق، ص 
المرجع السابق، ص نادية فوضيل، النظام القانوني للمحل التجاري، 

الفصل الأول

مأذون له بالتجارة فإنه يستطيع مباشرة الأعمال التي تدخل في حدود الإذن و
الأعمال أنه يمكن تأجير استغلال المحل التجاري

أهلية المسير الحر: ثانيا

لا يسمح للفرد   
قادرا على مواجهة أعباء النشاط التجاري 

التجاري تعرف بالأهلية التجارية
قانون تجاري فإنه يشترط فيه أن يكون متم

لم يكن مصابا بعارض من عوارض الأهلية و
هذه الصفة بمجرد إبرام عقد تأجير التسيير لأن الاستقلال يحصل باسمه 

يترتب على اكتساب المسير بهذه الصفة أنه يخضع لجميع الا  
على التجار وما نخلص إليه في الأخير

بأهلية التصرف، لأن الفرض من تأجير التسيير
المضاربة

الفرع الثالث

بالرجوع إلى القواعد العامة لمحل الالتزام خاصة المواد   
يشترط في المحل أن يكون ممكنا 

                                      
نادیة فضیل، النظام القانوني للمحل التجاري، المرجع السابق، ص  -1

هاني دويدار، التنظيم القانوني للتجارة، المرجع السابق، ص  -2
نادية فوضيل، النظام القانوني للمحل التجاري،  -3
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يشترط أيضا في المحل أيضا أن يكون مشروعا 

من المسلم به أن للقول بوجود عقد إدارة يجب أن يكون العقد واقعا على المؤسسة 
على الأقل عناصر ترتبط ارتباطا أو  التجارية بحد ذاتها أي عناصرها الأساسية الجوهرية،

قانون تجاري لا  203المحل التجاري، لأنه حسب المادة 
  .مؤسسة ذات طابع حرفيويمكن لعقد التسيير الحر أن ينصب إلا على محل تجاري 

شروط محل عقد التسيير الحر هي أن يكون المحل التجاري موجودا طبقا لأحكام 
ق على إبرام عقد قانون تجاري أي أنه يجب أن يكون وجود المحل التجاري ساب

فعال وعلى وجه يحقق له أكبر قدر ولكي يمارس التاجر أعماله التجارية بشكل منتظم 
مسألة  ري،ومل التجاري من خلال المحل التجا

أنه مجموع أموال : "للمحل التجاري منها
مال منقول معنوي يشتمل : عرف أيضا بأنه

. التجارياعتيادهم التردد على المتجر نتيجة عناصر الاستغلال 

.  
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يشترط أيضا في المحل أيضا أن يكون مشروعا وقابلا للتعيين أو  أن يكون معيناوالالتزام، 
  1.الآداب العامةوم العام غير مخالف للنظا

من المسلم به أن للقول بوجود عقد إدارة يجب أن يكون العقد واقعا على المؤسسة و 
التجارية بحد ذاتها أي عناصرها الأساسية الجوهرية،

  2.وثيقا بعنصر الزبائن

المحل التجاري، لأنه حسب المادة هو  حرالمحل عقد التسيير 
يمكن لعقد التسيير الحر أن ينصب إلا على محل تجاري 

شروط محل عقد التسيير الحر هي أن يكون المحل التجاري موجودا طبقا لأحكام 
قانون تجاري أي أنه يجب أن يكون وجود المحل التجاري ساب 78

  .تأجير استغلال المحل

  مفهوم المحل التجاري

لكي يمارس التاجر أعماله التجارية بشكل منتظم 
مل التجاري من خلال المحل التجاممكن من الأرباح لابد من ممارسة الع

للمحل التجاري منهاالتعريف متروكة للفقه حيث هناك عدة تعاريف 
عرف أيضا بأنهو3"مادية تخصص لمزاولة التجارةو

اعتيادهم التردد على المتجر نتيجة عناصر الاستغلال واتصال التاجر بعملائه 

                                       
  .83نور حمادة، المرجع السابق، ص 

  .83إلياس أبو عيد، المرجع السابق، ص 
.210هاني دويدار، التنظيم القانوني للتجارة، المرجع السابق، ص 
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الالتزام، 
غير مخالف للنظا

و   
التجارية بحد ذاتها أي عناصرها الأساسية الجوهرية،

وثيقا بعنصر الزبائن

محل عقد التسيير   
يمكن لعقد التسيير الحر أن ينصب إلا على محل تجاري 

شروط محل عقد التسيير الحر هي أن يكون المحل التجاري موجودا طبقا لأحكام و 
78المادة 

تأجير استغلال المحل

مفهوم المحل التجاري: أولا

لكي يمارس التاجر أعماله التجارية بشكل منتظم  
ممكن من الأرباح لابد من ممارسة الع

التعريف متروكة للفقه حيث هناك عدة تعاريف 
ومعنوية 

اتصال التاجر بعملائه 

                                      
نور حمادة، المرجع السابق، ص أمحمد -1
إلياس أبو عيد، المرجع السابق، ص  -2
هاني دويدار، التنظيم القانوني للتجارة، المرجع السابق، ص  -3
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نشاط تجاري عبارة عن مال معنوي منقول يقوم على ضرورة ممارسة 

  1.مشروع إذ لا وجود للمحل التجاري إلا إذا كان النشاط من طبيعة تجارية

تعد جزءا من المحل التجاري الأموال المنقولة 
 كما شهرته ويشمل المحل التجاري إلزاميا عملاءه 

الاسم ول سائر الأموال الأخرى اللازمة لاستغلال المحل التجاري، كعنوان المحل 
حق الملكية الصناعية، كل ذلك ما والبضائع 

  .عناصر معنوية

الأموال المنقولة التي تستخدم في والآلات
 .سيارات المحل التجاري

تكون معدة وكل الأموال المنقولة التي توجد عند التاجر 
من أو  سلعا نصف مصنوعةأو  سواء كانت البضائع من السلع كاملة الصنع
 .2المواد الخام إلا أنها من البضائع مادامت معدة للبيع

يوجد هذا العنصر من وشرط لازم لوجود المحل التجاري 
الوقت الذي تجمع فيه سائر العناصر اللازمة للمحل التجاري متى أصبح هذا 

206.  
، ص 1997القانون التجاري، مجد المؤسسة الجامعية للدراسات و النشر و التوزيع، بيروت، 
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عبارة عن مال معنوي منقول يقوم على ضرورة ممارسة هو  التجاري
مشروع إذ لا وجود للمحل التجاري إلا إذا كان النشاط من طبيعة تجارية

  عناصر المحل التجاري

تعد جزءا من المحل التجاري الأموال المنقولة : "قانون تجاري 78نصت المادة 
يشمل المحل التجاري إلزاميا عملاءه والمخصصة لممارسة نشاط تجاري، 

ل سائر الأموال الأخرى اللازمة لاستغلال المحل التجاري، كعنوان المحل 
البضائع والآلات والمعدات والتجاري والحق في الإيجار 

  .لم ينص على خلاف ذلك

عناصر معنويةويتكون المحل التجاري من عناصر مادية 

  :العناصر المادية
الآلاتويقصد بها كافة الأدوات و: المعدات

سيارات المحل التجاريوالاستغلال التجاري كالآلات المصنع 
كل الأموال المنقولة التي توجد عند التاجر وهي السلع : البضائع

سواء كانت البضائع من السلع كاملة الصنعوللبيع
المواد الخام إلا أنها من البضائع مادامت معدة للبيع

 : العناصر المعنوية
شرط لازم لوجود المحل التجاري وهو: الاتصال بالعملاء  .

الوقت الذي تجمع فيه سائر العناصر اللازمة للمحل التجاري متى أصبح هذا 
                                       

206، ص المرجع السابقنادية فوضيل، القانون التجاري الجزائري، 
القانون التجاري، مجد المؤسسة الجامعية للدراسات و النشر و التوزيع، بيروت، هاني دويدار، مبادئ في 

الفصل الأول

التجاري المحل
مشروع إذ لا وجود للمحل التجاري إلا إذا كان النشاط من طبيعة تجارية

عناصر المحل التجاري: ثانيا

نصت المادة  
المخصصة لممارسة نشاط تجاري، 

ل سائر الأموال الأخرى اللازمة لاستغلال المحل التجاري، كعنوان المحل يشم
التجاري والحق في الإيجار 

لم ينص على خلاف ذلك

يتكون المحل التجاري من عناصر مادية 

العناصر المادية .1
المعدات  . أ

الاستغلال التجاري كالآلات المصنع 
البضائع  . ب

للبيع
المواد الخام إلا أنها من البضائع مادامت معدة للبيع

العناصر المعنوية .2
.أ 

                                      
نادية فوضيل، القانون التجاري الجزائري،  -1
هاني دويدار، مبادئ في   -2
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أبوابه لهذا الفرض بحيث التعامل معه فتح 

وهي قدرة المحل على اجتذاب العملاء بسبب المزايا 
 .2بسبب الموقعأو  جودة السلعودقة التنظيم 

ي، ذلك الاسم الذي يستخدمه التاجر في مزاولة نشاطه التجار
في كل وبالنسبة للتاجر قد لا يختلف الاسم التجاري المستخدم عن اسمه المدني، 

يكن الاسم التجاري يختلف عن الاسم المدني 
في اعتبار الأول من الحقوق المالية في حين يعد الاسم المدني من الحقوق اللصيقة 

الصانع أو  هي العلامات التي يضعها التاجر،
علامة مميزة وهي تمثل حقا أو  تتمثل في شعار

هي الرخص التي تصدرها الإدارة للاستغلال المحل التجاري 
، فإن هذه الرخصة تعتبر من عناصر مصنع

يقصد به حق التاجر في البقاء في العقار الذي يباشر فيه 
التنازل عن هذا وللحصول على تعويض إذا ما أراد المالك إخراجه، 

يعبر الحق في الإيجار عن موقع  غير حالة تصرفه في المحل التجاري

210.  
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فتح ومعدا لاستقبال الجمهور والمحل مهيئا
 .1ممكنا

وهي قدرة المحل على اجتذاب العملاء بسبب المزايا  :الشهرة التجاريةأو  السمعة  .ب
دقة التنظيم والتي يتمتع بها كجمال العرض 

ذلك الاسم الذي يستخدمه التاجر في مزاولة نشاطه التجارهو  :الاسم التجاري  .ج
بالنسبة للتاجر قد لا يختلف الاسم التجاري المستخدم عن اسمه المدني، و

يكن الاسم التجاري يختلف عن الاسم المدني والأحوال يجب أن يكون مشتقا منه، 
في اعتبار الأول من الحقوق المالية في حين يعد الاسم المدني من الحقوق اللصيقة 

 .3بالشخصية
هي العلامات التي يضعها التاجر، :لتجاريةاوالعلامات الصناعية   .

تتمثل في شعارولمنتوجاته لتمييزها عن غيرها 
 .ماليا يتمتع بالحماية القانونية

هي الرخص التي تصدرها الإدارة للاستغلال المحل التجاري و:الرخص الإدارية  .
مصنعأو  فندقأو  كرخصة استغلال مقهى
 .4المحل التجاري المعنوية

يقصد به حق التاجر في البقاء في العقار الذي يباشر فيه  :الحق في الإيجار  .و
للحصول على تعويض إذا ما أراد المالك إخراجه، أو  تجارته
غير حالة تصرفه في المحل التجاريالحق لل

                                       
  .240، 239حسنين، المرجع السابق، ص 

210نادية فوضيل، القانون التجاري الجزائري، المرجع السابق، ص 
  .217هاني دويدار، التنظيم القانوني للتجارة، المرجع السابق، ص 

  .243، ص السابقحسنين، المرجع 

الفصل الأول

ب 

ج 

.د 

.ه 

و 
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المحل ولا شك أن موقع المحل يعد من العناصر الجوهرية التي تؤثر في اجتذاب 

 .كان المحل فندق بالقرب من السكك الحديدية
عبارة وهويميز المحلات التجاري عن بعضها البعض، 

يوضع بواجهته الخارجية ليشاهده وون خاصا بالمحل 

ثار جدال في الفقه حول الطبيعة القانونية للمحل التجاري فإذا كان الرأي السائد في الفقه أن 
ار حول مال متميز عن العناصر الداخلة فيه فإن النقاش ث

 2ستقلةالنظرية عبارة عن ذمة مالية م المحل التجاري وفق هذه
تصبح الحقوق الداخلة فيه ضامنة لها كما أن لدائني المحل التجاري حق التقدم فلا 
هذا يعني أنه في حالة إفلاس التاجر لا يكون لدائني المحل التجاري إلا 
التنفيذ على ما تضمنه المحل من أموال دون أن يكون لهم الحق في التنفيذ على أموال 

يأخذ بمبدأ وحدة الذمة  التشريع الجزائري الذي

   

  
223.  
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المحل ولا شك أن موقع المحل يعد من العناصر الجوهرية التي تؤثر في اجتذاب 
كان المحل فندق بالقرب من السكك الحديديةوالعملاء إلى المؤسسة كما ل

يميز المحلات التجاري عن بعضها البعض،  هو الذي:العنوان التجاري  .
ون خاصا بالمحل رمز يكأو  عن تسمية

 1.الكافة

 الطبيعة القانونية للمحل التجاري

ثار جدال في الفقه حول الطبيعة القانونية للمحل التجاري فإذا كان الرأي السائد في الفقه أن 
مال متميز عن العناصر الداخلة فيه فإن النقاش ثومستقل  هو مجموعالمحل التجاري

  .واقعياأو  اعتبار المحل التجاري مجموعا قانونيا

نظرية المجموع القانوني

المحل التجاري وفق هذهوتسود الفقه الألماني 
تصبح الحقوق الداخلة فيه ضامنة لها كما أن لدائني المحل التجاري حق التقدم فلا 

هذا يعني أنه في حالة إفلاس التاجر لا يكون لدائني المحل التجاري إلا والتاجر اويزاحمهمدائن
التنفيذ على ما تضمنه المحل من أموال دون أن يكون لهم الحق في التنفيذ على أموال 

التشريع الجزائري الذيوهذه النظرية لا تتماشى وصاحب المحل 

                                       
  .257هاني دويدار، مبادئ القانون التجاري، المرجع السابق، ص 

223نادية فضيل، القانون التجاري الجزائري، المرجع السابق، ص 

الفصل الأول

ز 

الطبيعة القانونية للمحل التجاري: ثالثا

ثار جدال في الفقه حول الطبيعة القانونية للمحل التجاري فإذا كان الرأي السائد في الفقه أن 
المحل التجاري

اعتبار المحل التجاري مجموعا قانونيا

نظرية المجموع القانوني-1  

تسود الفقه الألماني  
تصبح الحقوق الداخلة فيه ضامنة لها كما أن لدائني المحل التجاري حق التقدم فلا ف

يزاحمهمدائن
التنفيذ على ما تضمنه المحل من أموال دون أن يكون لهم الحق في التنفيذ على أموال 

صاحب المحل 
  .المالية

                                      
هاني دويدار، مبادئ القانون التجاري، المرجع السابق، ص -1
نادية فضيل، القانون التجاري الجزائري، المرجع السابق، ص  -2
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ذهب رأي في الفقه إلى القول بأن المحل التجاري مجموع واقعي من الأموال تألفت 
استثمار المحل التجاري مع احتفاظ كل عنصر بطبيعته 

لا يعتبر المحل وخصائصه التي له عن العناصر الأخرى التي يكون منها المحل التجاري 
وفق هذه النظرية ذمة منفصلة لم تسلم هذه النظرية من الانتقاد على أساس أن المجموع 

تذهب هذه النظرية إلى أن العناصر المكونة للمحل التجاري لا تفقد خصائصها بمجرد 
وينه بل يظل كل عنصر محتفظا بخصائصه خاضعا للقواعد القانونية الخاصة 
بحيث يمكن التصرف في بعض هذه العناصر دون أن يؤثر ذلك على المحل التجاري كوحدة 
بين عناصره المختلفة فالمحل التجاري لا يمكن أن يكون إلا ملكية معنوية تتمثل أساسا في 

  .1الصناعيةأو  الفنيةأو  في ذلك شأن الملكية الأدبية

يشترط فيه أن يكون مشروعا غير مخالف للنظام العام 
يكون  للجانبينفي العقد الملزم وقانون مدني 

مجرد تأجير أو  ير من الباطنجتأأو 
السبب القصدي هو  تأجير لاستغلال تجاري فسبب التعاقد هنا

حيث ) المستغل(أجر المستو) مالك المحل
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  عينظرية المجموع الواق

ذهب رأي في الفقه إلى القول بأن المحل التجاري مجموع واقعي من الأموال تألفت 
استثمار المحل التجاري مع احتفاظ كل عنصر بطبيعته واستغلال هو  لتحقق غرضا مشتركا

خصائصه التي له عن العناصر الأخرى التي يكون منها المحل التجاري 
وفق هذه النظرية ذمة منفصلة لم تسلم هذه النظرية من الانتقاد على أساس أن المجموع 

  .أي معنى قانوني وفق هذه النظريةالواقعي ليس له 
 نظرية الملكية المعنوية

تذهب هذه النظرية إلى أن العناصر المكونة للمحل التجاري لا تفقد خصائصها بمجرد 
وينه بل يظل كل عنصر محتفظا بخصائصه خاضعا للقواعد القانونية الخاصة اشتراكها في تك

بحيث يمكن التصرف في بعض هذه العناصر دون أن يؤثر ذلك على المحل التجاري كوحدة 
بين عناصره المختلفة فالمحل التجاري لا يمكن أن يكون إلا ملكية معنوية تتمثل أساسا في 

في ذلك شأن الملكية الأدبيةالاتصال بالعملاء شأنه و
  السبب: الفرع الرابع

يشترط فيه أن يكون مشروعا غير مخالف للنظام العام ومن الالتزام  هو الغايةالسبب
قانون مدني  97إلا كان باطلا حسب المادة والآداب العامة 

  2.السبب في تنفيذ كل من الطرفين التزام الآخر

أو  عقد تأجير الاستغلال ليس إيجارا عاديا
تأجير لاستغلال تجاري فسبب التعاقد هناهو  لعناصر معنوية، إنما

مالك المحل(الغاية التي يهدف إليها كل من المؤجر 
                                       

  .، المرجع السابقعبد العزيز بوخرص
  .922جاك غستان، المرجع السابق، ص 

الفصل الأول

نظرية المجموع الواق-2

ذهب رأي في الفقه إلى القول بأن المحل التجاري مجموع واقعي من الأموال تألفت  
لتحقق غرضا مشتركا

خصائصه التي له عن العناصر الأخرى التي يكون منها المحل التجاري و
وفق هذه النظرية ذمة منفصلة لم تسلم هذه النظرية من الانتقاد على أساس أن المجموع 

الواقعي ليس له 
نظرية الملكية المعنوية-3

تذهب هذه النظرية إلى أن العناصر المكونة للمحل التجاري لا تفقد خصائصها بمجرد 
اشتراكها في تك

بحيث يمكن التصرف في بعض هذه العناصر دون أن يؤثر ذلك على المحل التجاري كوحدة 
بين عناصره المختلفة فالمحل التجاري لا يمكن أن يكون إلا ملكية معنوية تتمثل أساسا في و

والشهرة 
الفرع الرابع

السبب 
الآداب العامة و

السبب في تنفيذ كل من الطرفين التزام الآخر

عقد تأجير الاستغلال ليس إيجارا عاديا 
لعناصر معنوية، إنما

الغاية التي يهدف إليها كل من المؤجر ووه
                                      

بوخرص-1
جاك غستان، المرجع السابق، ص  -2
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تنصرف إرادتهما معا إل استغلال المحل بمعنى استمراره في الحياة التجارية، يتفاعل 
تتفاعل معه بصرف النظر عن قيام كل من طرفي العقد بأداء التزاماتهما المتقابلة التي 

رد مجهو  ما يتعلق بهما، فليس الغرض من التعاقد
الالتزام المؤجر بتمكين المستأجر من الانتفاع بالمحل مقابل أن يلتزم بدفع أجرة هذه المنفعة، 

كذلك بعد إبرامه أي أن وسبب مطلوب وقت نشوء العقد 
الاستغلال كسبب للتعاقد ليس عنصر نشوء فحسب، بل يعتبر كذلك عنصر نفاذا فإن تخلف 

أن تخلف في مرحلة تنفيذ والبطلان، هو 
هو  أتى من الأعمال ما ينفر العملاء كان الجزاء

وافرها في أي عقد، فإن عقد بالإضافة إلى الشروط الموضوعية العامة التي يجب ت
تأجير استغلال المحل التجاري بتطلب شروط خاصة جاء بها القانون التجاري تتمثل هذه 

المعنويين أو  يجب على الأشخاص الطبيعيين
امتهنوا الحرفة لمدة خمس أو  سوا التجارة

استغلوا لمدة سنتين وتقني أو  مدير تجاري
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تنصرف إرادتهما معا إل استغلال المحل بمعنى استمراره في الحياة التجارية، يتفاعل 
تتفاعل معه بصرف النظر عن قيام كل من طرفي العقد بأداء التزاماتهما المتقابلة التي 

ما يتعلق بهما، فليس الغرض من التعاقدودفع الأجرة، وينشئها العقد، من تسليم 
الالتزام المؤجر بتمكين المستأجر من الانتفاع بالمحل مقابل أن يلتزم بدفع أجرة هذه المنفعة، 

سبب مطلوب وقت نشوء العقد وهوالاستغلال، هو  إنما السبب هنا
الاستغلال كسبب للتعاقد ليس عنصر نشوء فحسب، بل يعتبر كذلك عنصر نفاذا فإن تخلف 

هو  بداية التعاقد باعتباره عنصر نشوء، كان الجزاء
أتى من الأعمال ما ينفر العملاء كان الجزاءأو  العقد، بأن أغلق المستأجر المحل،

  

  الشروط الموضوعية الخاصة: المطلب الثاني

بالإضافة إلى الشروط الموضوعية العامة التي يجب ت
تأجير استغلال المحل التجاري بتطلب شروط خاصة جاء بها القانون التجاري تتمثل هذه 

  :الشروط فيما يلي

  شرط الخبرة: الفرع الأول

يجب على الأشخاص الطبيعيين:" قانون تجاري 205نصت المادة 
سوا التجارةالذين يمنحون إيجار تسيير، أن يكونوا قد مار

مدير تجاريأو  مارسوا لنفس المدة أعمال مسيرأو 
  ".على الأقل المتجر الخاص بالتسيير

                                       
  .323السابق، ص  أحمد محرز، المرجع

الفصل الأول

تنصرف إرادتهما معا إل استغلال المحل بمعنى استمراره في الحياة التجارية، يتفاعل 
تتفاعل معه بصرف النظر عن قيام كل من طرفي العقد بأداء التزاماتهما المتقابلة التي و

ينشئها العقد، من تسليم 
الالتزام المؤجر بتمكين المستأجر من الانتفاع بالمحل مقابل أن يلتزم بدفع أجرة هذه المنفعة، 

إنما السبب هنا
الاستغلال كسبب للتعاقد ليس عنصر نشوء فحسب، بل يعتبر كذلك عنصر نفاذا فإن تخلف 

بداية التعاقد باعتباره عنصر نشوء، كان الجزاءعن 
العقد، بأن أغلق المستأجر المحل،

  1.الفسخ

المطلب الثاني

بالإضافة إلى الشروط الموضوعية العامة التي يجب ت 
تأجير استغلال المحل التجاري بتطلب شروط خاصة جاء بها القانون التجاري تتمثل هذه 

الشروط فيما يلي

الفرع الأول

نصت المادة  
الذين يمنحون إيجار تسيير، أن يكونوا قد مار

أو  سنوات
على الأقل المتجر الخاص بالتسيير

                                      
أحمد محرز، المرجع1
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قانون تجاري اشترطت توفر شرطين في عقد تأجير تسيير 

ممارسة أو  سنوات من الممارسة التجارية

المعنويين الذين يوافقون على أو  شرط ثاني يتمثل في أنه يجب على الأشخاص الطبيعيين
إيجار تسيير المحل التجاري أن يكونوا قد مارسوا استغلال المحل على الأقل لمدة سنتين 

يتضح من خلال هذين الشرطية أن المشرع قصر تأجير المحلات التجارية على 
التسيير التجاري حتى يبعد عن هذا المجال فئة التجار 

 2.لم يبين المشرع ما إذا كانت هذه السنوات متتالية

فإنه لا يجوز لمالك المحل التجاري تأجيره إلا بتوافر 

  .سنوات على الأقل 7مسير لمدة 
 3.قام باستغلال المحل موضوع الإيجار على الأقل سنتين

يلغى أو  عليه يمكن أن يقلصوإلا أن هذه الآجال تمثل مساس بمبدأ حرية التجارة 
الأجل بترخيص من قاضي الموضوع الذي له السلطة التقديرية في ذلك طبقا لنص المادة 

 205تخفض المهلة المنصوص عليها في المادة 
بعد الاستماع إلى وبموجب أمر من رئيس المحكمة بناء على مجرد طلب من المعني بالأمر 

  .90، ص
136-137.  

3  -  Yves Guyon, op,cit, p 766. 
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قانون تجاري اشترطت توفر شرطين في عقد تأجير تسيير  205بالرجوع فالمادة و
  :المحل التجاري

سنوات من الممارسة التجارية) 05(إلزامية توفر مدة  ل يتمثل فيأو  شرط
 .تقنيأو  مديرأو  عمال مسير

شرط ثاني يتمثل في أنه يجب على الأشخاص الطبيعيين
إيجار تسيير المحل التجاري أن يكونوا قد مارسوا استغلال المحل على الأقل لمدة سنتين 

.(1 

يتضح من خلال هذين الشرطية أن المشرع قصر تأجير المحلات التجارية على و
التسيير التجاري حتى يبعد عن هذا المجال فئة التجار والدراسة بفنون الإدارة، وأهل الخبرة 

لم يبين المشرع ما إذا كانت هذه السنوات متتاليةوالذين يقصدون المضاربة فحسب، هذا 

فإنه لا يجوز لمالك المحل التجاري تأجيره إلا بتوافر حسب المشرع الفرنسي و
:  

مسير لمدة أو  المهني،أو  صفة التاجريجب أن يكون له 
قام باستغلال المحل موضوع الإيجار على الأقل سنتين

إلا أن هذه الآجال تمثل مساس بمبدأ حرية التجارة 
الأجل بترخيص من قاضي الموضوع الذي له السلطة التقديرية في ذلك طبقا لنص المادة 

تخفض المهلة المنصوص عليها في المادة أو  يجوز أن تلغى: "قانون تجاري
بموجب أمر من رئيس المحكمة بناء على مجرد طلب من المعني بالأمر 

                                       
، ص4، ط2009مقدم مبروك، المحل التجاري، دار ھومھ، الجزائر، 

136محل التجاري، المرجع السابق، ص للضيل، النظام القانوني 

الفصل الأول

و 
المحل التجاري

شرط .1
عمال مسير

شرط ثاني يتمثل في أنه يجب على الأشخاص الطبيعيين .2
إيجار تسيير المحل التجاري أن يكونوا قد مارسوا استغلال المحل على الأقل لمدة سنتين 

)02.(

و 
أهل الخبرة 

الذين يقصدون المضاربة فحسب، هذا 

و 
:شرطين

يجب أن يكون له  .1
قام باستغلال المحل موضوع الإيجار على الأقل سنتين .2

إلا أن هذه الآجال تمثل مساس بمبدأ حرية التجارة  
الأجل بترخيص من قاضي الموضوع الذي له السلطة التقديرية في ذلك طبقا لنص المادة  هذا

قانون تجاري 206
بموجب أمر من رئيس المحكمة بناء على مجرد طلب من المعني بالأمر 

                                      
مقدم مبروك، المحل التجاري، دار ھومھ، الجزائر،  -1
ضيل، النظام القانوني نادية ف-2



  الأحكام العامة لعقد التسيير الحر للمحل التجاري

 
بواسطة أو  ا الأخير بأنه يتعذر عليه أن ستغل متجره شخصيا

محكمة الموضوع هي التي تعود لها سلطة تقدير الحالات التي تعتبر سببا مبررا 
لم يتمكن من وكما لأو  لعدم استغلال المحل شخصيا كإصابة صاحب المحل بمرض خطير،

لم يحدد أي المهلتين يمكن تخفيضها، إذن يطبق الحكم 

عن نظيره الفرنسي الذي أعاد  ل يعود لكون المشرع الجزائري قد نق
ما و1تنظيم هذا العقد قصد القضاء على المضاربات التي انتشرت في تأجير المحلات التجارية

الآخر أي المهلتين يمكن هو  أعقب ذلك من ضرر على اقتصاد البلاد، إلا أنه لم يوضح
تخفيضها، مما جعل الفقه الفرنسي يعتقد أن الحكم ينطبق على 
ي القاضي في أغلب الأحيان هذه المدة عندما يتضح له بأن هدف التأجير 

  3.الاحتفاظ بالمحل التجاري داخل العائلة

  :على كل من 205لا تسري المادة 

1- jean derruppe, fonds de commerce, DALLOZ, p45

  .137القانوني للمحل التجاري، المرجع السابق، ص 
  .168، ص 2003لي نور الدين، القانون التجاري، دار العلوم للنشر و التوزيع، عنابة، 
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ا الأخير بأنه يتعذر عليه أن ستغل متجره شخصياخاصة إذا أثبت هذ
 ".مندوبين عنه

محكمة الموضوع هي التي تعود لها سلطة تقدير الحالات التي تعتبر سببا مبررا 
لعدم استغلال المحل شخصيا كإصابة صاحب المحل بمرض خطير،

  .من إيجاد مسير

لم يحدد أي المهلتين يمكن تخفيضها، إذن يطبق الحكم وء عاما بما أن النص جاو
  ).الخمس سنواتوالسنتين (على المهلتين معا 

يعود لكون المشرع الجزائري قد نقعدم التحديد و
تنظيم هذا العقد قصد القضاء على المضاربات التي انتشرت في تأجير المحلات التجارية

أعقب ذلك من ضرر على اقتصاد البلاد، إلا أنه لم يوضح
تخفيضها، مما جعل الفقه الفرنسي يعتقد أن الحكم ينطبق على أو  الظروف إلغاؤها

ي القاضي في أغلب الأحيان هذه المدة عندما يتضح له بأن هدف التأجير غيل2.المهلتين معا
الاحتفاظ بالمحل التجاري داخل العائلةأو  ثلا إعادة هيكلة المؤسسةلكن موليس المضاربة 

  ط الخبرةالأشخاص المعفونمن شر: ع الثاني

لا تسري المادة : قانون تجاري على 207تنص المادة 

  .الدولة
 .المؤسسات الاشتراكيةوالبلدياتوالولايات 

                                       
jean derruppe, fonds de commerce, DALLOZ, p45.   

القانوني للمحل التجاري، المرجع السابق، ص  نادية فوضيل، النظام
لي نور الدين، القانون التجاري، دار العلوم للنشر و التوزيع، عنابة، 

الفصل الأول

خاصة إذا أثبت هذوالنيابة 
مندوبين عنه

محكمة الموضوع هي التي تعود لها سلطة تقدير الحالات التي تعتبر سببا مبررا  
لعدم استغلال المحل شخصيا كإصابة صاحب المحل بمرض خطير،

من إيجاد مسيرأو  بيعه

و 
على المهلتين معا 

و 
تنظيم هذا العقد قصد القضاء على المضاربات التي انتشرت في تأجير المحلات التجارية

أعقب ذلك من ضرر على اقتصاد البلاد، إلا أنه لم يوضح
الظروف إلغاؤهاسب ح

المهلتين معا
ليس المضاربة 

ع الثانيالفر

تنص المادة  

الدولة .1
الولايات  .2

                                      

نادية فوضيل، النظام -2
لي نور الدين، القانون التجاري، دار العلوم للنشر و التوزيع، عنابة، دشا-3
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الأشخاص الذين يعين لهم وصي قضائي 
 .ذلك فيما يتعلق بالمحل التجاري الذي كانوا يملكونه قبل فقدانهم الأهلية

ذلك والمستفيدين أيضا من القيمة ومن حرفي متوفى 

مؤجر المحل التجاري إذا كان تأجير التسيير يهدف أصلا إلى ضمان تصريف المنتجات 
 ".الموزعة من طرفه بموجب عقد احتكار

المؤسسات من وقانون تجاري استبعدت صراحة بعض الأشخاص 

رة الخبرة على عقود التسيير التي يبرمها الوكلاء القضائيين، 
و بشرط أن يكون مرخصا لهم بذلك من السلطات 

قانون  210حسب المادة   1المختصة و أن يتخذوا إجراءات الإشهار المقررة لذلك قانونا
على عقود تأجير  209و 206و 205لا تسري أحكام المواد 

التسيير المبرمة ما بين الوكلاء القضائيين المكلفين تحت أي عنوان كان بإدارة محل تجاري 
ا أن يتممووبشرط أن يرخص لهم لأغراض هذه القعود من السلطة التي أسندت لهم الوكالة 

الشروط ويترتب على تخلف الشروط الموضوعية العامة الواجب توافرها أي عقد 
عقد التسيير  بطلان من القانون التجاري 
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 .المؤسسات المالية
الأشخاص الذين يعين لهم وصي قضائي أو  عليهم والمعتوهين المحجور عليهم المحجور

ذلك فيما يتعلق بالمحل التجاري الذي كانوا يملكونه قبل فقدانهم الأهلية
من حرفي متوفى أو  لهم من تاجر الموصي والورثة

 .ق بالمحل التجاري المتنقل إليهمفيما يتعل
مؤجر المحل التجاري إذا كان تأجير التسيير يهدف أصلا إلى ضمان تصريف المنتجات 

الموزعة من طرفه بموجب عقد احتكارأو  المجزأة المصنوعة

قانون تجاري استبعدت صراحة بعض الأشخاص  207فالمادة 
 .205خضوعها للمهلتين التي جاءت بها المادة 

رة الخبرة على عقود التسيير التي يبرمها الوكلاء القضائيين، كذلك لا يسري شرط فت
و بشرط أن يكون مرخصا لهم بذلك من السلطات  الذين يكلفون بإدارة محال تجارية

المختصة و أن يتخذوا إجراءات الإشهار المقررة لذلك قانونا
لا تسري أحكام المواد : "تجاري التي نصت على أنه

التسيير المبرمة ما بين الوكلاء القضائيين المكلفين تحت أي عنوان كان بإدارة محل تجاري 
بشرط أن يرخص لهم لأغراض هذه القعود من السلطة التي أسندت لهم الوكالة 

  ".إجراءات النشر المقررة أعلاه

  الموضوعية جزاء الإخلال بالشروط: الفرع الثالث

يترتب على تخلف الشروط الموضوعية العامة الواجب توافرها أي عقد 
من القانون التجاري  205الموضوعية الخاصة التي جاءت بها المادة 

                                       
  .331صأحمد محرز، المرجع السابق، 

الفصل الأول

المؤسسات المالية .3
المحجور .4

ذلك فيما يتعلق بالمحل التجاري الذي كانوا يملكونه قبل فقدانهم الأهليةو
الورثة .5

فيما يتعل
مؤجر المحل التجاري إذا كان تأجير التسيير يهدف أصلا إلى ضمان تصريف المنتجات  .6

المجزأة المصنوعة

فالمادة  
خضوعها للمهلتين التي جاءت بها المادة 

كذلك لا يسري شرط فت 
الذين يكلفون بإدارة محال تجارية

المختصة و أن يتخذوا إجراءات الإشهار المقررة لذلك قانونا
تجاري التي نصت على أنه

التسيير المبرمة ما بين الوكلاء القضائيين المكلفين تحت أي عنوان كان بإدارة محل تجاري 
بشرط أن يرخص لهم لأغراض هذه القعود من السلطة التي أسندت لهم الوكالة 

إجراءات النشر المقررة أعلاه

الفرع الثالث

يترتب على تخلف الشروط الموضوعية العامة الواجب توافرها أي عقد  
الموضوعية الخاصة التي جاءت بها المادة 

                                      
أحمد محرز، المرجع السابق،  -1
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 يعد باطلا كل عقد بتأجير التسيير: "قانون تجاري بنصها على ما يلي
المستغل للمحل التجاري دون أن أو  آخر يتضمن شروط مماثلة وافق عليها المالك

تتوافر فيها الشروط المنصوص عليها في المواد المشار إليه أعلاه، غير أنه يجوز للمتعاقدين 

فر فيه يعتبر باطلا كل عقد تأجير التسيير لا تتو
بسبب، ونفس الشيء بالنسبة للشروط الموضوعية 

المؤسسة أو  المستغل للمحل التجاريأو  
يمتهن الحرفة لمدة أو  لم يمارس التجارة

لم أو  مدير تقني،أو  مدير تجاريأو  لم بمارس لنفس المدة أعمال مسير
 ماوالمقاولة الحرفية الخاصين بالتسيير الحر لمدة سنتين على الأقل على نح
 207من القانون التجاري، ما عدا الأشخاص الذين استثنتهم المادتين 

الحكمة من حرمان المتعاقدين من التمسك بالبطلان اتجاه الغير لعدم 
توفر الشروط هي أن لا يستفيد هؤلاء من إهمالهم ليتحللوا من الالتزامات تجاه الغير نتيجة 

لأنه ليس من المنطق أن يستفيد  1هم
  .على هذا الخطأنتائج المترتبة لا و يتحمل ال

 تقرير ة منى غرار التشريعات العالميإن الهدف الذي يسعى المشرع الجزائري عل
حماية المستهلكين من أخطار تكاثر عمليات 

جة المضاربة على المحلات التجارية التسيير الحر لأنه تؤدي إلى ارتفاع تكاليف المعيشة، نتي
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قانون تجاري بنصها على ما يلي 212ر طبقا للمادة 
آخر يتضمن شروط مماثلة وافق عليها المالكاتفاق 

تتوافر فيها الشروط المنصوص عليها في المواد المشار إليه أعلاه، غير أنه يجوز للمتعاقدين 
  ".التمسك بهذا البطلان تجاه الغير

يعتبر باطلا كل عقد تأجير التسيير لا تتو 212انطلاقا من نص المادة 
بسبب، ونفس الشيء بالنسبة للشروط الموضوعية والأركان الأساسية من رضا، محل، 

 الخاصة، حيث يبطل عقد التسيير الممنوح من المالك
لم يمارس التجارةأو  الحرفي،أو  الحرفية الذي تنعدم فيه صفة التجار

لم بمارس لنفس المدة أعمال مسيرأو  ات،خمس سنو
المقاولة الحرفية الخاصين بالتسيير الحر لمدة سنتين على الأقل على نحأو  يستغل المحل

من القانون التجاري، ما عدا الأشخاص الذين استثنتهم المادتين  205محدد بالمادة 
الحكمة من حرمان المتعاقدين من التمسك بالبطلان اتجاه الغير لعدم و، قانون تجاري

توفر الشروط هي أن لا يستفيد هؤلاء من إهمالهم ليتحللوا من الالتزامات تجاه الغير نتيجة 
همدمحل، فيعاملهم المشرع بنقيض مقصواستغلال ال

لا و يتحمل المسؤو يكون ه بل ئخطوالشخص من إهماله 

إن الهدف الذي يسعى المشرع الجزائري عل
حماية المستهلكين من أخطار تكاثر عمليات وتطهير التجارة بصفة عامة، هو  ،البطلان

التسيير الحر لأنه تؤدي إلى ارتفاع تكاليف المعيشة، نتي
  .المقاولات الحرفية

                                       
  .170أحمد محرز، المرجع السابق، ص 

الفصل الأول

ر طبقا للمادة حال
اتفاق أو 

تتوافر فيها الشروط المنصوص عليها في المواد المشار إليه أعلاه، غير أنه يجوز للمتعاقدين 
التمسك بهذا البطلان تجاه الغير

انطلاقا من نص المادة  
الأركان الأساسية من رضا، محل، 

الخاصة، حيث يبطل عقد التسيير الممنوح من المالك
الحرفية الذي تنعدم فيه صفة التجار

خمس سنو
يستغل المحل

محدد بالمادة هو 
قانون تجاري 210و

توفر الشروط هي أن لا يستفيد هؤلاء من إهمالهم ليتحللوا من الالتزامات تجاه الغير نتيجة 
استغلال ال

الشخص من إهماله 

إن الهدف الذي يسعى المشرع الجزائري عل 
البطلان هذا 

التسيير الحر لأنه تؤدي إلى ارتفاع تكاليف المعيشة، نتي
المقاولات الحرفيةو

                                      
أحمد محرز، المرجع السابق، ص  -1
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 ارتباط مصالح متعددة به، سواء بالنسبة للأطراف
رتب والغير، فقد حرص المشرع على إحاطة هذا العقد بمجموعة من الشروط الشكلية 

بذلك يكون المشرع قد أعطى حماية للغير المتعامل مع المسير 

من القانون التجاري على الشروط الشكلية الواجب 

تتوخى تأمين حجية العقود، لأن العقود تهم الغير بصورة 
الأشخاص المعنويين الذين أو  تنقلها،أو 

يمكن أن تكونهم، كما أن أشكالا موضوعية وفقا للأصول هي مطلوبة في سبيل تأمين حجية 
  .هي تستدعي على الأقل عمليا تحرير مستند خطي

احترام بعض الأشكال يمكن أن يهدف كذلك إلى السماح للغير بالوثوق بأمان كلي 
هي الوقت عينه تؤمن وشكلية المستندات التجارية هي هكذا ضمان للغير، 

على خلاف القانون الفرنسي الذي يجيز تحرير عقد التسيير الحر محرر عرفي فإن 
القفرة الثالثة من القانون التجاري أن يحرر عقد 
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  الشروط الشكلية: المطلب الثالث

ارتباط مصالح متعددة به، سواء بالنسبة للأطرافونظرا لأهمية عقد التسيير الحر، 
الغير، فقد حرص المشرع على إحاطة هذا العقد بمجموعة من الشروط الشكلية 

بذلك يكون المشرع قد أعطى حماية للغير المتعامل مع المسير وعلى عدم مراعاتها البطلان 
 1.مالك المحل التجاري

من القانون التجاري على الشروط الشكلية الواجب  204و 203نصت المادتين و
  :توافرها في عقد تسيير المحل التجاري وهي

  الكتابة الرسمية: الفرع الأول

تتوخى تأمين حجية العقود، لأن العقود تهم الغير بصورة ولية الغير حمي الشكت
أو  خاصة بسبب الحقوق العينية التي يمكن أن تنشئها

يمكن أن تكونهم، كما أن أشكالا موضوعية وفقا للأصول هي مطلوبة في سبيل تأمين حجية 
هي تستدعي على الأقل عمليا تحرير مستند خطيو، هذه المفاعيل العقدية تجاه الغير

احترام بعض الأشكال يمكن أن يهدف كذلك إلى السماح للغير بالوثوق بأمان كلي و
شكلية المستندات التجارية هي هكذا ضمان للغير، وبالظواهر، 

  2.تبسيطهاوسرعة العمليات التجارية 

على خلاف القانون الفرنسي الذي يجيز تحرير عقد التسيير الحر محرر عرفي فإن 
القفرة الثالثة من القانون التجاري أن يحرر عقد  203القانون الجزائري يشترط في المادة 

                                       
  .86نسرين شريقي، المرجع السابق، ص 

  .384المرجع السابق، ص ستان، غ

الفصل الأول

المطلب الثالث

نظرا لأهمية عقد التسيير الحر،  
الغير، فقد حرص المشرع على إحاطة هذا العقد بمجموعة من الشروط الشكلية أو 

على عدم مراعاتها البطلان 
مالك المحل التجاريو

و 
توافرها في عقد تسيير المحل التجاري وهي

الفرع الأول

ت 
خاصة بسبب الحقوق العينية التي يمكن أن تنشئها

يمكن أن تكونهم، كما أن أشكالا موضوعية وفقا للأصول هي مطلوبة في سبيل تأمين حجية 
هذه المفاعيل العقدية تجاه الغير

و 
بالظواهر، 

سرعة العمليات التجارية 

على خلاف القانون الفرنسي الذي يجيز تحرير عقد التسيير الحر محرر عرفي فإن  
القانون الجزائري يشترط في المادة 

                                      
نسرين شريقي، المرجع السابق، ص  -1
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هذه القاعدة و، "يحرر كل عقد تسيير في شكل رسمي

 1مكرر  324نية الواردة على المحل التجاري طبقا للمادة 
قانون مدني التي نصت على ضرورة الرسمية في عقود تسيير المحلات التجارية بنصها 
زيادة على العقود التي يأمر القانون بإخضاعها إلى شكل رسمي يجب تحت 

محلات أو  حقوق عقاريةأو  قارطائلة البطلان  تحرير العقود التي تتضمن نقل ملكية ع
أو  عقود تسيير المحلات التجاريةأو  

:" 24/09/1996المؤرخ في  142105
ن الاعتبار لإثبات إيجار التسيير إن العقد العرفي الموقع من قبل الأطراف لا يمكن أخذه بعي

ما بعدها من القانون التجاري، و 203الحر الذي يتمسك به المؤجر طبقا لمقتضيات المادة 

المؤرخ في  91/22من القانون رقم 
ى مفتشي التسجيل من القيام بإجراء يمنع عل

أو  الإيجارات التجارية، إدارة المحلات التجارية

، بما فيها تلك بهذا فقد جاءت هذه المادة لكي تقضي على العمل بالعقود العرفية
تسيير المحلات التجارية نتيجة المشاكل التي أفرزتها في الحياة العملية، 

  2.بالتالي التأكيد على وجوب إفراغها في قالب رسمي تحت طائلة البطلان
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يحرر كل عقد تسيير في شكل رسمي: "1التسيير الحر في شكل رسمي
نية الواردة على المحل التجاري طبقا للمادة معمول بها في التصرفات القانو

قانون مدني التي نصت على ضرورة الرسمية في عقود تسيير المحلات التجارية بنصها 
زيادة على العقود التي يأمر القانون بإخضاعها إلى شكل رسمي يجب تحت :" على ما يلي

طائلة البطلان  تحرير العقود التي تتضمن نقل ملكية ع
 ...كل عنصر من عناصرهاوصناعية، أو 

  .يمؤسسات صناعية في شكل رسم
142105ما تبنته المحكمة العليا في القرار رقم وهو

إن العقد العرفي الموقع من قبل الأطراف لا يمكن أخذه بعي
الحر الذي يتمسك به المؤجر طبقا لمقتضيات المادة 

  .بالتالي فلا أثر ينجم عن عقد باطل

من القانون رقم  63كما ورد أيضا في نص المادة 
يمنع عل: "1992المتضمن قانون المالية  1991/

الإيجارات التجارية، إدارة المحلات التجارية...المتضمنةتسجيل العقود العرفية 
  ...".المؤسسات الصناعية

بهذا فقد جاءت هذه المادة لكي تقضي على العمل بالعقود العرفيةو
تسيير المحلات التجارية نتيجة المشاكل التي أفرزتها في الحياة العملية، المتعلقة بإدارة 

بالتالي التأكيد على وجوب إفراغها في قالب رسمي تحت طائلة البطلان

                                       
  .168 شادلي نور الدين، المرجع السابق، ص

  .153حمدي باشا، المرجع السابق، ص 

الفصل الأول

التسيير الحر في شكل رسمي
معمول بها في التصرفات القانو

قانون مدني التي نصت على ضرورة الرسمية في عقود تسيير المحلات التجارية بنصها 
على ما يلي

طائلة البطلان  تحرير العقود التي تتضمن نقل ملكية ع
أو  تجارية

مؤسسات صناعية في شكل رسم
و 

إن العقد العرفي الموقع من قبل الأطراف لا يمكن أخذه بعي
الحر الذي يتمسك به المؤجر طبقا لمقتضيات المادة 

بالتالي فلا أثر ينجم عن عقد باطلو

كما ورد أيضا في نص المادة  
16/12/

تسجيل العقود العرفية 
المؤسسات الصناعية

و 
المتعلقة بإدارة 

بالتالي التأكيد على وجوب إفراغها في قالب رسمي تحت طائلة البطلانو

                                      
شادلي نور الدين، المرجع السابق، ص -1
حمدي باشا، المرجع السابق، ص -2



  الأحكام العامة لعقد التسيير الحر للمحل التجاري

 
من كان من المقرر قانونا أن "جاء في قرار آخر ما يؤكد على شرط الرسمية 

ما بعدها من القانون و 203كام المادة تأجير التسيير في أح
إذا اختلف الأطراف والتصرفات التي هي من طبيعة تجارية، 

حول تحديد طبيعة تكييف العقد إذا أحدهما يكيفه على أساس أنه تسيير حر، في حين أن 
كما تشترط المادة الآخر ينازعه في ذلك باعتبار أن العقد لم يفرغ في الشكل الرسمي 
في هذه المسألة  تمن المتعين على قضاة الموضوع الب

تكييفها القانون وذلك بتحديد طبيعة العقد 
  1.ليتمكن المجلس الأعلى من مراقبة من مدى تطبيق القانون

المشرع ألزم وبمجرد إبرامه عقد التسيير الحر، 
كل تاجر بالقيد في السجل التجاري، تبعا لذلك كان لزاما على المستأجر المسير قيد نفسه في 

يمتثل كما يجب عليه أن :" الفقرة الثانية
  ".بالسجل التجاري

يقوم المسير في هذه الحالة بتقديم طلب إلى مأمور السجل التجاري يتكون من ثلاثة 
يرفق ويعبر فيها عن رغبته في امتهان العمل التجاري 

بعد أن و 97/41من المرسوم التنفيذي رقم 
  3.يتحقق مأمور السجل التجاري من صحة البيانات يسلمه وصل التسجيل
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جاء في قرار آخر ما يؤكد على شرط الرسمية و
تأجير التسيير في أحوالمشرع نظم أحكام التسيير الحر 

التصرفات التي هي من طبيعة تجارية، والتجاري، كما نظم كل العقود 
حول تحديد طبيعة تكييف العقد إذا أحدهما يكيفه على أساس أنه تسيير حر، في حين أن 

الآخر ينازعه في ذلك باعتبار أن العقد لم يفرغ في الشكل الرسمي 
من المتعين على قضاة الموضوع البمن القانون التجاري، فإنه  

ذلك بتحديد طبيعة العقد والقانونية الأساسية التي يتوقف عليها مصير النزاع 
ليتمكن المجلس الأعلى من مراقبة من مدى تطبيق القانون

  سجيل في السجل التجاريالت: الفرع الثاني

بمجرد إبرامه عقد التسيير الحر،  2سب المسير الحر صفة التاجرتيك
كل تاجر بالقيد في السجل التجاري، تبعا لذلك كان لزاما على المستأجر المسير قيد نفسه في 

الفقرة الثانية 203ما نصت عليه المادة وهوالسجل التجاري 
بالسجل التجاري ةالمتعلق القانون  حسب الأحوال لأحكام هذا

يقوم المسير في هذه الحالة بتقديم طلب إلى مأمور السجل التجاري يتكون من ثلاثة و
يعبر فيها عن رغبته في امتهان العمل التجاري ونسخ من مطويات يوفرها المركز 

من المرسوم التنفيذي رقم  12ادة الطلب بكافة الوثائق التي تشترطها الم
يتحقق مأمور السجل التجاري من صحة البيانات يسلمه وصل التسجيل

                                       
  .143، ص نفسه 

  .77عبد القادر البقیرات ، المرجع السابق، ص 

  .بوخرص عبد العزيز، المرجع السابق

الفصل الأول

و 
المشرع نظم أحكام التسيير الحر 

التجاري، كما نظم كل العقود 
حول تحديد طبيعة تكييف العقد إذا أحدهما يكيفه على أساس أنه تسيير حر، في حين أن 

الآخر ينازعه في ذلك باعتبار أن العقد لم يفرغ في الشكل الرسمي 
203/3 

القانونية الأساسية التي يتوقف عليها مصير النزاع 
ليتمكن المجلس الأعلى من مراقبة من مدى تطبيق القانون

الفرع الثاني

يك 
كل تاجر بالقيد في السجل التجاري، تبعا لذلك كان لزاما على المستأجر المسير قيد نفسه في 

السجل التجاري 
حسب الأحوال لأحكام هذا

و 
نسخ من مطويات يوفرها المركز 

الطلب بكافة الوثائق التي تشترطها الم
يتحقق مأمور السجل التجاري من صحة البيانات يسلمه وصل التسجيل

                                      
 المرجع-1
عبد القادر البقیرات ، المرجع السابق، ص  -2

بوخرص عبد العزيز، المرجع السابق -3



  الأحكام العامة لعقد التسيير الحر للمحل التجاري

 
يتعين على المستأجر المسير أن يشير : " 

رات النشأو  التعريفاتوالوثائق المصرفية 
باسمه، رقم تسجيله في السجل أو  كذلك في عناوين جميع الأوراق الموقعة من طرفه

صفته كمستأجر مسير للمحل التجاري زيادة على 
  .رقم التسجيل التجاري، لمؤجر المحل التجاري

  .دج 500.000إلى  50يعاقب عنها بغرامة من 

تعديل تغييره إذا كان أو  بالمقابل يلتزم كذلك المؤجر بتسجيل نفسه بالسجل التجاري
إلا ويجب عليه القيام بهذا الإجراء ومسجلا من قبل بأن يبين صراحة  عملية تأجير التسيير، 
  1.استغلال المحلكان مسؤولا بالتضامن مع المسير عن الديون الناشئة عن 

ثبوت  2 90/22من القانون  18يترتب علي القيد في السجل التجاري حسب المادة 
لا ويثبت التسجيل في السجل التجاري الصفة القانون للتاجر 

يحول هذا التسجيل الحق في ونزاع إلا المحاكم المختصة، 

تبعا وب صفة التاجر سفالمسير الحر عندما يقوم بتقييد نفسه بالسجل التجاري فإنه يكت
  .الخضوع لنظام الإفلاسولذلك يخضع للالتزامات التجار من مسك دفاتر تجارية 

   

يتعلق بالسجل التجاري، ج ر  1990غشت سنة  
  .1996يناير  10الموافق لـ  1416
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: " قانون تجاري 204كما أنه حسب المادة 
الوثائق المصرفية وفي عناوين فواتيره ورسائله طلبات البضاعة 

كذلك في عناوين جميع الأوراق الموقعة من طرفه
صفته كمستأجر مسير للمحل التجاري زيادة على ومقر المحكمة التي سجل لديها والتجاري 

رقم التسجيل التجاري، لمؤجر المحل التجاريوالعنوان والصفة 

يعاقب عنها بغرامة من كل مخالفة لأحكام الفقرة السابقة 

بالمقابل يلتزم كذلك المؤجر بتسجيل نفسه بالسجل التجاريو
مسجلا من قبل بأن يبين صراحة  عملية تأجير التسيير، 
كان مسؤولا بالتضامن مع المسير عن الديون الناشئة عن 

يترتب علي القيد في السجل التجاري حسب المادة و
يثبت التسجيل في السجل التجاري الصفة القانون للتاجر "الصفة التجارية بنصها على 
نزاع إلا المحاكم المختصة، أو  تنظر فيه في حالة اعتراض

  ".ممارسة النشاط التجاري

فالمسير الحر عندما يقوم بتقييد نفسه بالسجل التجاري فإنه يكت
لذلك يخضع للالتزامات التجار من مسك دفاتر تجارية 

                                       
  .95مقدم مبروك، المرجع السابق، ص 

 18الموافق بـ  1411محرم عام  27المؤرخ في  90/22
1416شعبان  19المؤرخ في  96/07المعدل و المتمم بالأمر 

الفصل الأول

كما أنه حسب المادة  
في عناوين فواتيره ورسائله طلبات البضاعة 

كذلك في عناوين جميع الأوراق الموقعة من طرفهو
التجاري 

الصفة والاسم 

كل مخالفة لأحكام الفقرة السابقة  

و 
مسجلا من قبل بأن يبين صراحة  عملية تأجير التسيير، 
كان مسؤولا بالتضامن مع المسير عن الديون الناشئة عن 

و 
الصفة التجارية بنصها على 
تنظر فيه في حالة اعتراض

ممارسة النشاط التجاريحرية 

فالمسير الحر عندما يقوم بتقييد نفسه بالسجل التجاري فإنه يكت 
لذلك يخضع للالتزامات التجار من مسك دفاتر تجارية 

                                      
مقدم مبروك، المرجع السابق، ص  -1
90 القانون-2

المعدل و المتمم بالأمر  36عدد 



  الأحكام العامة لعقد التسيير الحر للمحل التجاري

 

للنشر دور و، 1في حقهمإعلام الغير حتى يسر العقد 
الثقة في وتحقيق لمبدأ الاستقرار وذلك لحماية حقوق الغير 

يريدون أو  الغير الذين لهم حقوق على المحال التجارية
قية للمحل المؤجر، إذ يمكن هؤلاء من التعرف على الوضعية الحقي

مستغلة وبمالكه والبيانات المتعلقة به وقيمته الاقتصادية، إضافة إلى المعلومات 
  2.قبل الإقدام على إبرام أي عقد من العقود المتعلقة بالمحل التجاري نظرا لوظيفته الإعلامية

عقد التسيير الحر حتى يكون الجميع على علم 
ينشر خلال خمسة عشر يوما من و: " قانون تجاري على ما يلي

لا عن ذلك ضفوإعلام في النشرة الرسمية للإعلانات القانونية 

يوما  15خلال  قانون تجاري نشر العقد
إعلان في النشرة الرسمية للإعلانات القانونية 

  .فضلا عن ذلك في جريدة رسمية مختصة في الإعلانات القانونية تحت طائلة البطلان

يلاحظ في هذا الصدد، أنه لا يوجد أي نص يحدد مضمون هذا الإعلان في النشرة 
الذي يجب أن يشمل تحت و3وارد بالنسبة لعقد بيع المحل التجاري

في حالة التصريح البسيط على تاريخ ورقمه، 
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  نشر العقد: الفرع الثالث
إعلام الغير حتى يسر العقد أو  إخطارهو  المقصود بالنشر

ذلك لحماية حقوق الغير وهام في المواد التجارية 
الغير الذين لهم حقوق على المحال التجاريةوالمعاملات التجارية بين التجار 

المؤجر، إذ يمكن هؤلاء من التعرف على الوضعية الحقيوإنشائها كدائني المستأجر 
قيمته الاقتصادية، إضافة إلى المعلومات والتجاري 

قبل الإقدام على إبرام أي عقد من العقود المتعلقة بالمحل التجاري نظرا لوظيفته الإعلامية
عقد التسيير الحر حتى يكون الجميع على علم  نشرقد ألزم المشرع الجزائري و

قانون تجاري على ما يلي 203/3لك، فنصت المادة 
إعلام في النشرة الرسمية للإعلانات القانونية أو  تاريخه على شكل مستخرج

  ".في جريدة  مختصة بالإعلانات القانونية

قانون تجاري نشر العقد 203/3عليه يستوجب القانون في المادة و
إعلان في النشرة الرسمية للإعلانات القانونية أو  من تاريخ تحريره على شكل مستخلص

فضلا عن ذلك في جريدة رسمية مختصة في الإعلانات القانونية تحت طائلة البطلان

يلاحظ في هذا الصدد، أنه لا يوجد أي نص يحدد مضمون هذا الإعلان في النشرة و
وارد بالنسبة لعقد بيع المحل التجاريهو  لماالرسمية خلافا 

رقمه، ومقادير التحصيل وطائلة البطلان على تواريخ 

                                       
  .259حسنين، المرجع السابق، ص 
  .245عمورة عمار، المرجع السابق، ص 
  .153باشا، المرجع السابق، ص 

الفصل الأول

الفرع الثالث
المقصود بالنشر 

هام في المواد التجارية 
المعاملات التجارية بين التجار 

إنشائها كدائني المستأجر 
التجاري 

قبل الإقدام على إبرام أي عقد من العقود المتعلقة بالمحل التجاري نظرا لوظيفته الإعلامية
و 

لك، فنصت المادة بذ
تاريخه على شكل مستخرج

في جريدة  مختصة بالإعلانات القانونية

و 
من تاريخ تحريره على شكل مستخلص

فضلا عن ذلك في جريدة رسمية مختصة في الإعلانات القانونية تحت طائلة البطلانو

و 
الرسمية خلافا 

طائلة البطلان على تواريخ 

                                      
حسنين، المرجع السابق، ص  محمد-1
عمورة عمار، المرجع السابق، ص -2
باشا، المرجع السابق، ص  حمدي-3



  الأحكام العامة لعقد التسيير الحر للمحل التجاري

 
يذكر والإشارة في الحالتين إلى المكتب الذي تمت فيه هذه العمليات، 

  .عنوانهماولقبها والمالك السابق 

التقدير المستعمل والتكاليف والشروط 
بيان المهلة المحددة بعد المعارضات واختيار الموطن الذي 

  ).ق ت 83دة الما( نقع بدائرة اختصاصه محكمة استغلال السجل التجاري 

التسجيل : "المتعلق بالسجل التجاري على أن
يترتب عليه وفي السجل التجاري عقد رسمي يثبت كامل الأهلية القانونية لممارسة التجارة 

القانوني  يستهدف الإشهار: "من نفس القانون على ما يلي
أهلية والإجباري فيما يخص الأشخاص الطبيعيين التجار إطلاع الغير على وضعية التاجر 

  ".موطن مؤسسته الرئيسي الذي يستغل فيه تجارته فعلا على ملكية المحل التجاري

من القانون  15لك نص المادة ما يؤكد كذلك على ضرورة قيام التاجر بالإشهار القانوني كذ
يجب على كل شخص طبيعي تاجر أن يقوم بإجراءات الإشهار 
القانوني يهدف الإشهار القانوني الإلزامي بالنسبة للأشخاص الطبيعيين التجار إلى إعلام 
عنوان المؤسسة الرئيسية للاستغلال الفعلي للتجارة وملكية 

   

المتعلق بشروط ممارسة  2004غشت سنة  14
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الإشارة في الحالتين إلى المكتب الذي تمت فيه هذه العمليات، ورقم الإيصال الخاص، 
المالك السابق ون المالك الجديد بالإضافة إلى ذلك اسم كل م

الشروط والثمن ونوع المحل التجاري ومركزه و
بيان المهلة المحددة بعد المعارضات واختيار الموطن الذي وللمتجر لاستيفاء حقوق التسجيل 

نقع بدائرة اختصاصه محكمة استغلال السجل التجاري 

المتعلق بالسجل التجاري على أن 90/22من القانون  19نصت المادة و
في السجل التجاري عقد رسمي يثبت كامل الأهلية القانونية لممارسة التجارة 

  ".الإشهار القانوني الإجباري

من نفس القانون على ما يلي 21كما نصت المادة 
الإجباري فيما يخص الأشخاص الطبيعيين التجار إطلاع الغير على وضعية التاجر 

موطن مؤسسته الرئيسي الذي يستغل فيه تجارته فعلا على ملكية المحل التجاري

ما يؤكد كذلك على ضرورة قيام التاجر بالإشهار القانوني كذ
يجب على كل شخص طبيعي تاجر أن يقوم بإجراءات الإشهار :" بنصها على 

القانوني يهدف الإشهار القانوني الإلزامي بالنسبة للأشخاص الطبيعيين التجار إلى إعلام 
عنوان المؤسسة الرئيسية للاستغلال الفعلي للتجارة وملكية وأهلية التاجر والة غير بح

  1".القاعدة التجارية

                                       
14الموافق لـ  1435جمادي الثانية  27المؤرخ في  04/08

  .2004أوت  18، مؤرخة في 5ج،ر ،عدد .الأنشطة التجارية

الفصل الأول

رقم الإيصال الخاص، 
بالإضافة إلى ذلك اسم كل م

و 
للمتجر لاستيفاء حقوق التسجيل 

نقع بدائرة اختصاصه محكمة استغلال السجل التجاري 

و 
في السجل التجاري عقد رسمي يثبت كامل الأهلية القانونية لممارسة التجارة 

الإشهار القانوني الإجباري

كما نصت المادة  
الإجباري فيما يخص الأشخاص الطبيعيين التجار إطلاع الغير على وضعية التاجر 

موطن مؤسسته الرئيسي الذي يستغل فيه تجارته فعلا على ملكية المحل التجاريو

ما يؤكد كذلك على ضرورة قيام التاجر بالإشهار القانوني كذو
04/08 

القانوني يهدف الإشهار القانوني الإلزامي بالنسبة للأشخاص الطبيعيين التجار إلى إعلام 
غير بحال

القاعدة التجارية

                                      
04القانون -1

الأنشطة التجارية
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يعد باطلا كل عقد بتأجير : "من القانون التجاري على ما يلي
المستغل للمحل التجاري أو  اتفاق آخر يتضمن شروطا مماثلة وافق عليها المالك

علاه، غير أنه يجوز دون أن تتوفر فيها الشروط المنصوص عليها في المواد المشار إليها أ

المشرع فرض جملة من الإجراءات الشكلية لإبرام عقد التسيير يجب مراعاتها تحت 
يقتصر  فإذا تخلفت هذه الشروط الشكلية كان العقد باطلا إلا أن هذا البطلان 

  .تجاج به في مواجهة الغير

رهم المحل التجاري لا بد أن يكون كتابيا في 
  1.لم يفرغ في القالب الرسمي كان باطلا

ن عدم القيد في السجل التجاري يترتب عليه عدم تمتع التاجر بحقوق التجار 
لا يجوز له الاحتجاج على الغير بصفة التاجر إضافة إلى أنه 
يخضع مباشرة للإفلاس بالتقصير كما يلتزم بالتعويض عن 

لا يمكن " من القانون التجاري على أنه  
الذين لم يبادروا والمعنويين الخاضعين للتسجيل في السجل التجاري 

لدى أو  بتسجيل أنفسهم عند انقضاء مهلة شهرين أن يتمسكوا بصفتهم كتجار، لدى الغير،

ه لا يمكن لهم الاستناد لعدم تسجيلهم في السجل بقصد تهربهم من المسؤوليات 
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  جزاء الإخلال بالشروط الشكلية: الرابع
من القانون التجاري على ما يلي 212تنص المادة 

اتفاق آخر يتضمن شروطا مماثلة وافق عليها المالكأو 
دون أن تتوفر فيها الشروط المنصوص عليها في المواد المشار إليها أ

  ".للمتعاقدين التمسك بهذا البطلان اتجاه الغير
المشرع فرض جملة من الإجراءات الشكلية لإبرام عقد التسيير يجب مراعاتها تحت 

فإذا تخلفت هذه الشروط الشكلية كان العقد باطلا إلا أن هذا البطلان  طائلة البطلان
تجاج به في مواجهة الغيرلا يمكن الاحوفقط على المتعاقدين، 

رهم المحل التجاري لا بد أن يكون كتابيا في وعقد التسيير الحر مثله مثل عقد بيع 
لم يفرغ في القالب الرسمي كان باطلا فإذا عليه وشكل عقد رسمي تحت طائلة البطلان 

ن عدم القيد في السجل التجاري يترتب عليه عدم تمتع التاجر بحقوق التجار أكما 
لا يجوز له الاحتجاج على الغير بصفة التاجر إضافة إلى أنه والامتيازات الممنوحة له، 

يخضع مباشرة للإفلاس بالتقصير كما يلتزم بالتعويض عن ويحرم من الصلح القضائي 
 22ذ نصت المادة إ 2الأضرار التي تسبب فيها للغير

المعنويين الخاضعين للتسجيل في السجل التجاري أو  للأشخاص الطبيعيين
بتسجيل أنفسهم عند انقضاء مهلة شهرين أن يتمسكوا بصفتهم كتجار، لدى الغير،

  .الإدارات العمومية إلا بعد تسجيلهم

ه لا يمكن لهم الاستناد لعدم تسجيلهم في السجل بقصد تهربهم من المسؤوليات غير أن
  ".الواجبات اللازمة لهذه الصفة

                                       
  .93مقدم مبروك، المرجع السابق، ص 
  .بوخرص عبد العزیز، المرجع السابق

الفصل الأول

الرابع الفرع
تنص المادة  
أو  التسيير

دون أن تتوفر فيها الشروط المنصوص عليها في المواد المشار إليها أ
للمتعاقدين التمسك بهذا البطلان اتجاه الغير

المشرع فرض جملة من الإجراءات الشكلية لإبرام عقد التسيير يجب مراعاتها تحت 
طائلة البطلان

فقط على المتعاقدين، 

عقد التسيير الحر مثله مثل عقد بيع  
شكل عقد رسمي تحت طائلة البطلان 

كما  
الامتيازات الممنوحة له، و

يحرم من الصلح القضائي 
الأضرار التي تسبب فيها للغير

للأشخاص الطبيعيين
بتسجيل أنفسهم عند انقضاء مهلة شهرين أن يتمسكوا بصفتهم كتجار، لدى الغير،

الإدارات العمومية إلا بعد تسجيلهم

غير أن
الواجبات اللازمة لهذه الصفةو

                                      
مقدم مبروك، المرجع السابق، ص  -1
بوخرص عبد العزیز، المرجع السابق -2



  الأحكام العامة لعقد التسيير الحر للمحل التجاري

 
قامت وعليه فالمسير إذا لم يقم بالقيد في السجل التجاري سقط حقه في ذلك 

يبقى خاضعا للالتزامات المفروضة على التجار إضافة إلى 
، إذ يعد 1رتب المشرع جزاء صارما على المؤجر الذي لم يراع الإجراءات الشكلية

مسؤولا بالتضامن مع المستأجر المسير عن الديون التي يرتبها هذا الأخير عن استغلاله 
أشهر من تاريخ النشر حسب المادة  6هذا مدة 

  .141ضيل، النظام القانوني للمحل التجاري، المرجع السابق، ص 
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عليه فالمسير إذا لم يقم بالقيد في السجل التجاري سقط حقه في ذلك 
يبقى خاضعا للالتزامات المفروضة على التجار إضافة إلى والجزائية، ومسؤوليته المدنية 

رتب المشرع جزاء صارما على المؤجر الذي لم يراع الإجراءات الشكلية
مسؤولا بالتضامن مع المستأجر المسير عن الديون التي يرتبها هذا الأخير عن استغلاله 

هذا مدة وللمحل إلى غاية نشر عقد تأجير التسيير، 
  .من القانون التجاري

                                       
ضيل، النظام القانوني للمحل التجاري، المرجع السابق، ص 

الفصل الأول

عليه فالمسير إذا لم يقم بالقيد في السجل التجاري سقط حقه في ذلك و
مسؤوليته المدنية 

رتب المشرع جزاء صارما على المؤجر الذي لم يراع الإجراءات الشكلية ذلك
مسؤولا بالتضامن مع المستأجر المسير عن الديون التي يرتبها هذا الأخير عن استغلاله 

للمحل إلى غاية نشر عقد تأجير التسيير، 
من القانون التجاري 209

  

  

                                      
ضيل، النظام القانوني للمحل التجاري، المرجع السابق، ص ف نادية -1



  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

  الفصل الثاني

  ثار القانونية لعقد التسيير الحر

إذا قام عقد التسيير الحر للمحل التجاري صحيحا وذلك بتوافره على الشروط 
الشروط الشكلية فإنه حتما سيكون منتجا لآثار قانونية فيما بين المتعاقدين 
والتزامات تقع على عاتق كل من المؤجر 
بحيث أن كل من طرفي العقد يهدف إلى تحقيق غاية معينة، فالمسير الحر يطمح 
إلى تحقيق أرباح معتبرة بالمقابل يحرص المالك على نماء محله التجاري وعدم تردي قيمته 

قتصر فقط على طرفيه سيير الحر لا تآثار عقد الت
لال التجاري يرتبط مع الغير بعلاقات الاستغ
اتفاق التسيير عدة آثار هامة فيما بين  و يرتب
هو  نية التي يرتبها عقد تأجير التسييربالنسبة للغير إلا أن أهم الآثار القانو
النهاية لأن مصير أي التزام حتما إلى هو 

الانقضاء، وعقد التسيير الحر يزول لعدة أسباب مختلفة منها أسباب عامة تطبيق على كافة 
  .هالعقود وأسباب خاصة بطبيعة عقد التسيير الحر في حد ذات

التسيير الحر و  سنقسم هذا الفصل إلى مبحثين نتناول في المبحث الأول آثار
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الفصل الثاني

ثار القانونية لعقد التسيير الحرالآ

إذا قام عقد التسيير الحر للمحل التجاري صحيحا وذلك بتوافره على الشروط 
الشروط الشكلية فإنه حتما سيكون منتجا لآثار قانونية فيما بين المتعاقدين والموضوعية 
والتزامات تقع على عاتق كل من المؤجر  احقوق ينشئ 1عقد إيجار حقيقي فهو .واتجاه الغير
بحيث أن كل من طرفي العقد يهدف إلى تحقيق غاية معينة، فالمسير الحر يطمح ، تأجر

إلى تحقيق أرباح معتبرة بالمقابل يحرص المالك على نماء محله التجاري وعدم تردي قيمته 
آثار عقد التو يظهر أن  2.الاقتصادية خلال مدة العقد

الاستغ يباشرو الغير ذلك أن المستأجر وه بل تمتد إلى
و يرتب.الأحوال مدينا حسبأو  عديدة يصبح فيها دائنا

بالنسبة للغير إلا أن أهم الآثار القانو و كذا، 
هو  في الأخير العقود مآلها  انقضاء هذا العقد، فكل

الانقضاء، وعقد التسيير الحر يزول لعدة أسباب مختلفة منها أسباب عامة تطبيق على كافة 
العقود وأسباب خاصة بطبيعة عقد التسيير الحر في حد ذات

سنقسم هذا الفصل إلى مبحثين نتناول في المبحث الأول آثارو عليه 
  .انقضاء التسيير الحر إلى في المبحث الثاني

                                       
  .320أحمد محرز، المرجع السابق، ص 

  .246ص  عمورة عمار، المرجع السابق،

الفصل الثاني

إذا قام عقد التسيير الحر للمحل التجاري صحيحا وذلك بتوافره على الشروط 
الموضوعية 
واتجاه الغير

تأجرسوالم
إلى تحقيق أرباح معتبرة بالمقابل يحرص المالك على نماء محله التجاري وعدم تردي قيمته 

الاقتصادية خلال مدة العقد
بل تمتد إلى

عديدة يصبح فيها دائنا
و كذا، طرفيه

انقضاء هذا العقد، فكل
الانقضاء، وعقد التسيير الحر يزول لعدة أسباب مختلفة منها أسباب عامة تطبيق على كافة 

العقود وأسباب خاصة بطبيعة عقد التسيير الحر في حد ذات

و عليه  
في المبحث الثاني نتطرق

                                      
أحمد محرز، المرجع السابق، ص  -1
عمورة عمار، المرجع السابق، -2



 

 

  المبحث الأول

  آثار التسيير الحر

عقد صحيحا بتوفره على جميع أركانه 
الغير والعقد من جهة  نونية هامة تختلف باختلاف أطراف

القانون التجاري لم يتطرق لكل آثار عقد التسيير الحر إنما اكتفى بذكر 
بعضها فقط لذلك يجب الرجوع إلى القواعد العامة لمعرفة الآثار الأخرى لهذا العقد سنتناول 
ر بالنسبة للمتعاقدين في المطلب الأول وآثار التسيير الحر 

  

، فعقد التسيير 1يرتب عقد الإيجار المحل التجاري التزامات وحقوق لكل من طرفيه
لزامات متبادلة في ذمة المؤجر يؤدي إلى نشوء ا

والتزاما بصيانة المحل ، فيرتب في ذمة المؤجر التزام بتسليم المحل التجاري
تعديل قيده أو  بتقيدو،، والتزاما بعدم المنافسة

التزاما باستغلال ، والتسييربالسجل التجاريويرتب في ذمة المستأجر التزاما بدفع أجرة 
  .ير المحل التجاري من الباطن

هذا المطلب إلى فرعين  سنقسم الالتزامات
سنتطرق إلى آثار التسيير الحر لنسبة للمؤجر في الفرع الأول ثم آثار التسيير الحر بالنسبة 
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المبحث الأول

آثار التسيير الحر

عقد صحيحا بتوفره على جميع أركانه التسيير الحر للمحل التجاري إذا انعقد 
نونية هامة تختلف باختلاف أطرافآثار قاوشروطه فإنه حتما سيرتب 

القانون التجاري لم يتطرق لكل آثار عقد التسيير الحر إنما اكتفى بذكر من جهة أخرى،  و 
بعضها فقط لذلك يجب الرجوع إلى القواعد العامة لمعرفة الآثار الأخرى لهذا العقد سنتناول 

ر بالنسبة للمتعاقدين في المطلب الأول وآثار التسيير الحر في هذا المبحث آثار التسيير الح
  .بالنسبة للغير في المطلب الثاني

  آثار التسيير الحر تجاه طرفيه: لالمطلب الأو

يرتب عقد الإيجار المحل التجاري التزامات وحقوق لكل من طرفيه
يؤدي إلى نشوء ا، من العقود الملزمة للجانبينهو 
فيرتب في ذمة المؤجر التزام بتسليم المحل التجاري، المستأجر

، والتزاما بعدم المنافسة)ضمان التعرض والاستحقاق(والتزاما بالضمان 
بالسجل التجاريويرتب في ذمة المستأجر التزاما بدفع أجرة 

ير المحل التجاري من الباطنوكذا التزام بعدم تأج

الالتزاماتوللتعرف على مضمون كل التزام من هذه 
سنتطرق إلى آثار التسيير الحر لنسبة للمؤجر في الفرع الأول ثم آثار التسيير الحر بالنسبة 

  .في الفرع الثاني للمستأجر المسير

                                       
  .329حسن يونس، المرجع السابق، ص

الفصل الثاني

عقد 
وشروطه فإنه حتما سيرتب 

من جهة أخرى،  و 
بعضها فقط لذلك يجب الرجوع إلى القواعد العامة لمعرفة الآثار الأخرى لهذا العقد سنتناول 

في هذا المبحث آثار التسيير الح
بالنسبة للغير في المطلب الثاني

المطلب الأو

يرتب عقد الإيجار المحل التجاري التزامات وحقوق لكل من طرفيه
هو  الحر

المستأجرو
والتزاما بالضمان 

بالسجل التجاريويرتب في ذمة المستأجر التزاما بدفع أجرة 
وكذا التزام بعدم تأج، المحل

وللتعرف على مضمون كل التزام من هذه 
سنتطرق إلى آثار التسيير الحر لنسبة للمؤجر في الفرع الأول ثم آثار التسيير الحر بالنسبة 

للمستأجر المسير

                                      
حسن يونس، المرجع السابق، ص علي-1



 

 

ينتج اتفاق التسيير عدة آثار، إما خاصة تنشأ مباشرة عن القواعد العامة التي تحكم 
، وإما آثار عامة مختلفة في )من القانون التجاري
ثم ، للمؤجر طبقا للقانون المدني ى الالتزامات العامة

لما كان عقد التسيير الحر يعتبر عقد إيجار حقيقي وجب تطبيق جميع أحكام الإيجار في 
  

التزام المؤجر بتسليم المحل التجاري محل عقد التسيير الحر 
ى القواعد العامة للقانون المدني للمستأجر المسير مما يتعين معه الرجوع بشأن هذا التسليم إل

 إيجار لهذا المنقولهو  التسيير الحروان عقد 
خير يخضع إلى المقتضيات القانونية المتعلقة بالتسليم في عقد الإيجار التي 

  2.نجد انها اعتبرت هذا الالتزام التزاما أساسا في واجبات المؤجر

حيازته يع تحت تصرف المشتري بحيث يستطيع 
سبة ، أما بالن3لم يتم تسليمه تسليما ماديا

حسبما جرى أو  م بتسليم المحل في الوقت الذي تم الاتفاق عليه

  .687المرجع السابق، ص
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  ثار التسيير الحر بالنسبة للمؤجرآ: الفرع الأول

ينتج اتفاق التسيير عدة آثار، إما خاصة تنشأ مباشرة عن القواعد العامة التي تحكم 
من القانون التجاري 214إلى  203المواد (هذه المؤسسة 
ى الالتزامات العامةأولا إلطرقو عليه سنت .القانون المدني

  .عقد التسيير الحر الخاصة الناتجة عنالتزاماته 

  تزامات المؤجر في القواعد العامة

لما كان عقد التسيير الحر يعتبر عقد إيجار حقيقي وجب تطبيق جميع أحكام الإيجار في 
  1:يلتزم المؤجر بـ وتفريعا عن ذلك، القانون المدني

 :تسليم المحل التجاري

التزام المؤجر بتسليم المحل التجاري محل عقد التسيير الحر  لم ينظم القانون التجاري
للمستأجر المسير مما يتعين معه الرجوع بشأن هذا التسليم إل

وان عقد ، حيث أن المحل التجاري مال منقول معنوي
خير يخضع إلى المقتضيات القانونية المتعلقة بالتسليم في عقد الإيجار التي فإن تسليم هذا الأ

نجد انها اعتبرت هذا الالتزام التزاما أساسا في واجبات المؤجر

يع تحت تصرف المشتري بحيث يستطيع وضع الشيء المب و يقصدبالتسليم 
لم يتم تسليمه تسليما مادياووالانتفاع به دون أن يعرقل ذلك أي عائق حتى ول

م بتسليم المحل في الوقت الذي تم الاتفاق عليهلعقد التسيير فإن المؤجر ملز

                                       
المرجع السابق، ص أصول القانون التجاري، طه ووائل أنور بندق، مالمصطفى ك

  .316هاني دويدار ،التنظيم القانوني للتجارة، المرجع السابق، ص 
  .121خليل أحمد حسن قدادة، المرجع السابق، ص

الفصل الثاني

الفرع الأول

ينتج اتفاق التسيير عدة آثار، إما خاصة تنشأ مباشرة عن القواعد العامة التي تحكم 
هذه المؤسسة 
القانون المدني

التزاماته 

تزامات المؤجر في القواعد العامةال: أولا

لما كان عقد التسيير الحر يعتبر عقد إيجار حقيقي وجب تطبيق جميع أحكام الإيجار في 
القانون المدني

تسليم المحل التجاري-1

لم ينظم القانون التجاري 
للمستأجر المسير مما يتعين معه الرجوع بشأن هذا التسليم إل

حيث أن المحل التجاري مال منقول معنوي
فإن تسليم هذا الأ

نجد انها اعتبرت هذا الالتزام التزاما أساسا في واجبات المؤجر

و يقصدبالتسليم   
والانتفاع به دون أن يعرقل ذلك أي عائق حتى ول

لعقد التسيير فإن المؤجر ملز

                                      
مصطفى ك -1
هاني دويدار ،التنظيم القانوني للتجارة، المرجع السابق، ص  -2
خليل أحمد حسن قدادة، المرجع السابق، ص -3



 

 

ولا يكفي تسليم المكان القائم عليه المحل التجاري ومفاتيحه ذلك لأن المحل 
قول معنوي يتكون من عناصر مادية ومعنية الأمر الذي يقتضي أن يقوم المؤجر بالتسيير 

غير أو  براءة اختراعأو  تضمن المحل علامة تجارية

أما بالنسبة لعنصر الاتصال بالعملاء فيجب على المؤجر أن يمكن المستأجر بالتسيير 
جميع المستندات والمراسلات المتعلقة بالعملاء حتى يسهل عليه التعرف 
ويوضح له ما يتميز به المحل من العملاء والتسهيلات التي يوفرها 
الدفع وطريقة التعامل مع الموردين ولا مانع من إطلاع المستأجر بالتسيير 

ا يمكن أن يسلمه كم، يمه إياها أسوة بحالة بيع المحل التجاري
Les livres de comptabilité de fonds ( وكذلك الفواتير التي تتعلق

  1.يتم تسليمها على دفعات متتالية بعد العقد

يتعين على المؤجر تسليم عناصره 

يلتزم كذلك المؤجر بصيانة المحل التجاري حتى يتمكن المسير من استغلاله والانتفاع 
به على وجه حسن وذلك بقيامه بالترميمات الضرورية خاصة ما يتعلق بصيانة المعدات 

اره وكان للمستأجر أن وعند إخلاله بالتزاماته بعد إعذ
يحصل على إذن من المحكمة للقيام بذلك على نفقة وحساب المؤجر وهذا ما قضت به المادة 

141 -142.  
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ولا يكفي تسليم المكان القائم عليه المحل التجاري ومفاتيحه ذلك لأن المحل ، عليه العرف
قول معنوي يتكون من عناصر مادية ومعنية الأمر الذي يقتضي أن يقوم المؤجر بالتسيير 

تضمن المحل علامة تجاريةو كما ل، كل عنصر بما يتفق وطبيعته

أما بالنسبة لعنصر الاتصال بالعملاء فيجب على المؤجر أن يمكن المستأجر بالتسيير 
جميع المستندات والمراسلات المتعلقة بالعملاء حتى يسهل عليه التعرف من الاطلاع على 

ويوضح له ما يتميز به المحل من العملاء والتسهيلات التي يوفرها ، عليهم والاتصال بهم
الدفع وطريقة التعامل مع الموردين ولا مانع من إطلاع المستأجر بالتسيير وكيفيات 

يمه إياها أسوة بحالة بيع المحل التجاريعلى الدفاتر التجارية دون تسل
livres de comptabilité de fondsدفاتر المحاسبة 

يتم تسليمها على دفعات متتالية بعد العقدأو  بصفقات لم يتم تسليمها للمحل

يتعين على المؤجر تسليم عناصره  امعنوي ولما كان المحل التجاري منقولا
  2.لرئيسة فيه وفقا لطبيعة كل عنصر منها

  :صيانة المحل التجاري

يلتزم كذلك المؤجر بصيانة المحل التجاري حتى يتمكن المسير من استغلاله والانتفاع 
به على وجه حسن وذلك بقيامه بالترميمات الضرورية خاصة ما يتعلق بصيانة المعدات 

وعند إخلاله بالتزاماته بعد إعذ، ن المؤجر فيه المحل التجاري
يحصل على إذن من المحكمة للقيام بذلك على نفقة وحساب المؤجر وهذا ما قضت به المادة 

                                       
141القانوني للمحل التجاري، المرجع السابق، نادية فوضيل، النظام 

  .88أنور حمادة، المرجع السابق، ص

الفصل الثاني

عليه العرف
قول معنوي يتكون من عناصر مادية ومعنية الأمر الذي يقتضي أن يقوم المؤجر بالتسيير من

كل عنصر بما يتفق وطبيعته
  .ذلك

أما بالنسبة لعنصر الاتصال بالعملاء فيجب على المؤجر أن يمكن المستأجر بالتسيير 
من الاطلاع على 

عليهم والاتصال بهم
وكيفيات ، لهم

على الدفاتر التجارية دون تسل
دفاتر المحاسبة 

بصفقات لم يتم تسليمها للمحل

ولما كان المحل التجاري منقولا
لرئيسة فيه وفقا لطبيعة كل عنصر منهاةاوخاص

صيانة المحل التجاري-2

يلتزم كذلك المؤجر بصيانة المحل التجاري حتى يتمكن المسير من استغلاله والانتفاع 
به على وجه حسن وذلك بقيامه بالترميمات الضرورية خاصة ما يتعلق بصيانة المعدات 

ن المؤجر فيه المحل التجاريالمكاو
يحصل على إذن من المحكمة للقيام بذلك على نفقة وحساب المؤجر وهذا ما قضت به المادة 

                                      
نادية فوضيل، النظام  -1
أنور حمادة، المرجع السابق، ص محمد-2



 

 

من القانون المدني الجزائري، يلتزم المؤجر بصيانة العين المؤجرة لتبقى على الحالة 
ويجب عليه أن يقوم بالترميمات الضرورية أثناء مدة الإيجار 
 إن طبيعة المحل باعتباره مالا منقولا معنويا يجعل هذا

خاصا يختلف عن مفهومه العادي في عقود الإيجار 
مال معنوي لا يعتبر سوى فكرة مجردة 
فصيانة المحل التجاري لا يمكن أن يشمل إلا العناصر 

يمتد وجر وفقا للقواعد العامة يلتزم مبدئيا بصيانة العين المؤ
هذا الالتزام إلى صيانة العقار الذي يستغل فيه المحل التجاري مالم يشترط الطرقات غير 

  .2ذلك، فضلا عن إداء الضرائب المترتبة عليه قبل إبرام عقد التأجير التسيير

، ائيوفي حالة عدم تنفيذ المؤجر لالتزامه بالصيانة وبعد إعذاره بموجب محرر غير قض
إنقاص بدل الإيجار دون الإخلال بحقه في التعويض 

العقد وتسليم المحل التجاري بل يمتد التزامه إلى 
أو  المحل استغلال هادئا دون تعرض من المؤجر نفسه

المؤجرة ولا  انتفاع المستأجر بالعين على المؤجر أن يمتنع عن كل تعرض يحول دون
بملحقاتها أي تغيير ينقص من هذا الانتفاع ولا يقتصر ضمان 
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من القانون المدني الجزائري، يلتزم المؤجر بصيانة العين المؤجرة لتبقى على الحالة 
ويجب عليه أن يقوم بالترميمات الضرورية أثناء مدة الإيجار .ا وقت التسليمالتي كانت عليه

إن طبيعة المحل باعتباره مالا منقولا معنويا يجعل هذا 1دون الترميمات الخاصة بالمستأجر
خاصا يختلف عن مفهومه العادي في عقود الإيجار  الالتزام بالصيانة يكتسي مفهوما

مال معنوي لا يعتبر سوى فكرة مجردة  صيانةالأخرى، حيث يصعب الحديث عن واجب 
فصيانة المحل التجاري لا يمكن أن يشمل إلا العناصر ، ليس لها وجود مادي في حد ذاتها

يلتزم مبدئيا بصيانة العين المؤ" مالك المحل" فالمؤجر
هذا الالتزام إلى صيانة العقار الذي يستغل فيه المحل التجاري مالم يشترط الطرقات غير 

ذلك، فضلا عن إداء الضرائب المترتبة عليه قبل إبرام عقد التأجير التسيير

وفي حالة عدم تنفيذ المؤجر لالتزامه بالصيانة وبعد إعذاره بموجب محرر غير قض
إنقاص بدل الإيجار دون الإخلال بحقه في التعويض أو  يجوز للمستأجر المطالبة بفسخ العقد

  .من القانون المدني 480حسب المادة 

 :الالتزام بالضمان

العقد وتسليم المحل التجاري بل يمتد التزامه إلى  إبراممجرد فالمؤجر لا يتوقف التزامه ب
المحل استغلال هادئا دون تعرض من المؤجر نفسهأن يضمن للمستأجر المسير استغلال 

  .من الغير

على المؤجر أن يمتنع عن كل تعرض يحول دون
بملحقاتها أي تغيير ينقص من هذا الانتفاع ولا يقتصر ضمان أو  يجوز له أن يحدث بها

                                       
  .217سليم، المرجع السابق، ص  أنور

  .247عمورة عمار، المرجع السابق، ص

الفصل الثاني

من القانون المدني الجزائري، يلتزم المؤجر بصيانة العين المؤجرة لتبقى على الحالة  479
التي كانت عليه

دون الترميمات الخاصة بالمستأجر
الالتزام بالصيانة يكتسي مفهوما

الأخرى، حيث يصعب الحديث عن واجب 
ليس لها وجود مادي في حد ذاتها

فالمؤجر.المادية
هذا الالتزام إلى صيانة العقار الذي يستغل فيه المحل التجاري مالم يشترط الطرقات غير 

ذلك، فضلا عن إداء الضرائب المترتبة عليه قبل إبرام عقد التأجير التسيير

وفي حالة عدم تنفيذ المؤجر لالتزامه بالصيانة وبعد إعذاره بموجب محرر غير قض
يجوز للمستأجر المطالبة بفسخ العقد

حسب المادة 

الالتزام بالضمان-3

فالمؤجر لا يتوقف التزامه ب
أن يضمن للمستأجر المسير استغلال 

من الغير

على المؤجر أن يمتنع عن كل تعرض يحول دون" 
يجوز له أن يحدث بها

                                      
أنورعصام  -1
عمورة عمار، المرجع السابق، ص -2



 

 

تعرض قانوني أو  بل يمتد إلى كل ضرر
  1".أي شخص تلقى الحق عن المؤجر

عرقلة استغلال أو  فالمؤجر يمنع عليه القيام بأي تصرف يصدر منه يؤدي إلى تغيير
المسير الحر للمحل التجاري والحاق ضرر بمصلحته فهذا التعرض يعتبر تعرض مادي 
ن أن يكون هذا التعرض قانوني كأن يؤجر المحل التجاري مرة 

إضافة إلى ذلك  فإن مالك المحال التجاري ملزم أيضا بضمان التعرض الصادر من 
بحق عيني أو  الغير الذي يكون مبني على سبب قانوني ناشئ عن دعوى متعلقة بالملكية

دعوى المرفوعة من الغير إخطار المؤجر بال
وفي 3،مطالبته بالضمان وعارض مع حق المستأجر 

هذه الحالة يملك المستأجر طلب إخراجه من الخصام إذا ترتب على هذه الدعوى حرمان 
انقاص أو  الإيجارفسخ   بأن له طلب، جزئيا

المحل التجاري للقواعد العامة إلا أن أحكامه تتأثر بطبيعة 
عقد التسيير الحر وبطبيعة العين التي يرد عليها والتي تتمثل في المحل التجاري ولذلك 
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بل يمتد إلى كل ضرر ،من غيرهأو  المؤجر على الأفعال التي تصدر منه
أي شخص تلقى الحق عن المؤجروصادر عن مستأجر آخرا 

فالمؤجر يمنع عليه القيام بأي تصرف يصدر منه يؤدي إلى تغيير
المسير الحر للمحل التجاري والحاق ضرر بمصلحته فهذا التعرض يعتبر تعرض مادي 

ن أن يكون هذا التعرض قانوني كأن يؤجر المحل التجاري مرة صادر من المؤجر كما يمك
  2.ثانية مثلا

إضافة إلى ذلك  فإن مالك المحال التجاري ملزم أيضا بضمان التعرض الصادر من 
الغير الذي يكون مبني على سبب قانوني ناشئ عن دعوى متعلقة بالملكية

إخطار المؤجر بال، يتعين على المستـأجر" على المحل التجاري 
عارض مع حق المستأجر تالذي يدعى حقا على العين المؤجرة ي

هذه الحالة يملك المستأجر طلب إخراجه من الخصام إذا ترتب على هذه الدعوى حرمان 
جزئياأو  المستأجر من الانتفاع بالشيء المستأجر كليا

  4.حقه في التعويضدون الإخلال ب، بدل الإيجار

  .التزامات المؤجر الخاصة بعقد التسيير الحر

المحل التجاري للقواعد العامة إلا أن أحكامه تتأثر بطبيعة  إيجاروبالرغم من خضوع 
عقد التسيير الحر وبطبيعة العين التي يرد عليها والتي تتمثل في المحل التجاري ولذلك 

                                       
  .من القانون المدني الجزائري 483

  .247عمورة عمار، المرجع السابق، ص 
  .90ص  السابق،حمادة، المرجع محمد أنور 

  .من القانون المدني الجزائري 48 المادة

الفصل الثاني

المؤجر على الأفعال التي تصدر منه
صادر عن مستأجر آخرا 

فالمؤجر يمنع عليه القيام بأي تصرف يصدر منه يؤدي إلى تغيير
المسير الحر للمحل التجاري والحاق ضرر بمصلحته فهذا التعرض يعتبر تعرض مادي 

صادر من المؤجر كما يمك
ثانية مثلا

إضافة إلى ذلك  فإن مالك المحال التجاري ملزم أيضا بضمان التعرض الصادر من 
الغير الذي يكون مبني على سبب قانوني ناشئ عن دعوى متعلقة بالملكية

على المحل التجاري 
الذي يدعى حقا على العين المؤجرة ي

هذه الحالة يملك المستأجر طلب إخراجه من الخصام إذا ترتب على هذه الدعوى حرمان 
المستأجر من الانتفاع بالشيء المستأجر كليا

بدل الإيجار

التزامات المؤجر الخاصة بعقد التسيير الحر: ثانيا

وبالرغم من خضوع 
عقد التسيير الحر وبطبيعة العين التي يرد عليها والتي تتمثل في المحل التجاري ولذلك 

                                      
483المادة  -1
عمورة عمار، المرجع السابق، ص  -2
محمد أنور  -3
المادةانظر  -4



 

 

تعديل قيده بالسجل التجاري أو  ومنها التزامه بتقييد
  .بتجديد إيجار العقار

 :تعديل قيده بالسجل التجاري

يتعين على المؤجر إما تسجيل : " نهمن القانون التجاري على أ
على  بناء".تعديل قيده الخاص مع البيان صراحة بتأجير التسيير

تعديل تقييده الخاص إذا أو  بتسجيل نفسه في السجل التجاري
وتوضيح صفته كمؤجر بالتسيير  ه صراحة بتأجير التسيير
وإلا كان مسؤولا بالتضامن عن ، وللمؤجر مصلحة كبرى بأن يبادر إلى القيام بهذا الإجراء

لوقوعهم  وتجنبالهمإعلام الغير والدائنين حماية 

إضافة إلى أنه يجب على طرفي العقد القيام بنشر عقد تأجير التسيير خلال خمسة 
ية للإعلانات القانونية إعلام في النشرة الرسم

  2.وفضلا عن ذلك في جريدة مختصة بالإعلانات القانونية

  ؟.الالتزام بطلان عقد التسيير الحر

من المقرر قانونا أن يحرر كل عقد :" 
أو  ما من تاريخه على شكل مستخرجتسيير في شكله الرسمي وينشر خلال خمسة عشر يو
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ومنها التزامه بتقييد1،انعكاسه على التزامات طرفي العقد
بتجديد إيجار العقار والتزامه بعدم المنافسة وكذا التزامه

تعديل قيده بالسجل التجاريأو  الالتزام بتقييد

من القانون التجاري على أ 203/4ة نصت الماد
تعديل قيده الخاص مع البيان صراحة بتأجير التسييرأو  نفسه في السجل التجاري

بتسجيل نفسه في السجل التجاري املزم المؤجر يكون  هذه المادة
ه صراحة بتأجير التسييركان مسجلا من قبل مع بيان

وللمؤجر مصلحة كبرى بأن يبادر إلى القيام بهذا الإجراء
  .ديون المسير الناتجة عن استغلال المحل التجاري

إعلام الغير والدائنين حماية هو  من هذا الالتزام كما أن الغرض
  . في لبس حول الوضعية القانونية للمحل التجاري

إضافة إلى أنه يجب على طرفي العقد القيام بنشر عقد تأجير التسيير خلال خمسة 
إعلام في النشرة الرسمأو  عشر يوما من تاريخه على شكل مستخرج

وفضلا عن ذلك في جريدة مختصة بالإعلانات القانونية

الالتزام بطلان عقد التسيير الحرهل يترتب على إخلال المؤجر بهذا 

:" جاء في أحد قرارات المحكمة العليا ما يلي
تسيير في شكله الرسمي وينشر خلال خمسة عشر يو

                                       
  .306هاني دويدار، التنظيم القانوني للتجارة، المرجع السابق، ص

  .93مقدم مبروك، المرجع السابق، ص 

الفصل الثاني

انعكاسه على التزامات طرفي العقد
والتزامه بعدم المنافسة وكذا التزامه

الالتزام بتقييد -1

نصت الماد
نفسه في السجل التجاري

هذه المادة
كان مسجلا من قبل مع بيان

وللمؤجر مصلحة كبرى بأن يبادر إلى القيام بهذا الإجراء
ديون المسير الناتجة عن استغلال المحل التجاري

كما أن الغرض
في لبس حول الوضعية القانونية للمحل التجاري

إضافة إلى أنه يجب على طرفي العقد القيام بنشر عقد تأجير التسيير خلال خمسة 
عشر يوما من تاريخه على شكل مستخرج

وفضلا عن ذلك في جريدة مختصة بالإعلانات القانونية

هل يترتب على إخلال المؤجر بهذا 

جاء في أحد قرارات المحكمة العليا ما يلي
تسيير في شكله الرسمي وينشر خلال خمسة عشر يو

                                      
هاني دويدار، التنظيم القانوني للتجارة، المرجع السابق، ص -1
مقدم مبروك، المرجع السابق، ص  -2



 

 

كما يتعين على المؤجر إما تسجيل نفسه في 
  ".صراحة بتأجير التسيير

إليه  مشارهو  أن الطاعن استجاب للشروط المتعلقة بتحرير عقد التسيير كما
لا يؤدي إلى ، فإن عدم تسجيل نفسه بالسجل التجاري

ولما حكم قضاة الموضوع ".بطلان عقد التسيير الحر المذكور، لأنه لا يمس بحقوق المؤجر
بعكس ذلك، فإنهم خرقوا القانون مما يستوجب إثارة هذا الوجه تلقائيا من قبل المحكمة العليا، 

نستخلص من قرار المحكمة العليا أن عقد التسيير الحر لا يكون باطلا إذا لم يقم المؤجر 
.  

لمشرع حماية لمستأجر المحل التجاري بأن إلزام المؤجر بعدم منافسته وذلك بهدف 
والغالب أن عقود التسيير  2لمحل بكافة عناصره وخاصة عنصر الاتصال بالعملاء

تتضمن شرطا صريحا يحظر على المؤجر منافسة المستأجر ولا يعد هذا الشرط صحيحا إلا 
  3.إذا كان محدودا من ناحية موضوعه، ومن حيث المكان والزمان

أو  كل النشاطات الاقتصاديةفبالسنبة للموضوع لا يجوز أن يطال الحظر الامتناع عن 
النشاطات التجارية، فضلا عن أنه يتعدى 

  

476.  
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كما يتعين على المؤجر إما تسجيل نفسه في ، إعلام في النشرة الرسمية للإعلانات القانونية
صراحة بتأجير التسييرتعديل تقييده الخاص مع البيان أو  السجل التجاري

أن الطاعن استجاب للشروط المتعلقة بتحرير عقد التسيير كما ولما ثبت
فإن عدم تسجيل نفسه بالسجل التجاري، إليه قضاة المجلس خلافا لما ذهب

بطلان عقد التسيير الحر المذكور، لأنه لا يمس بحقوق المؤجر
بعكس ذلك، فإنهم خرقوا القانون مما يستوجب إثارة هذا الوجه تلقائيا من قبل المحكمة العليا، 

  "النقص والإحالة

نستخلص من قرار المحكمة العليا أن عقد التسيير الحر لا يكون باطلا إذا لم يقم المؤجر 
.1لأنه لا يمس بحقوق المؤجر، بالقيد بالسجل التجاري

 الالتزام بعدم المنافسة

لمشرع حماية لمستأجر المحل التجاري بأن إلزام المؤجر بعدم منافسته وذلك بهدف 
لمحل بكافة عناصره وخاصة عنصر الاتصال بالعملاء

تتضمن شرطا صريحا يحظر على المؤجر منافسة المستأجر ولا يعد هذا الشرط صحيحا إلا 
إذا كان محدودا من ناحية موضوعه، ومن حيث المكان والزمان

فبالسنبة للموضوع لا يجوز أن يطال الحظر الامتناع عن 
النشاطات التجارية، فضلا عن أنه يتعدى  إلا اعتبر تعديا على حرية ممارسةو

                                       
  .146حمدي باشا، المرجع السابق، ص

  .260السابق، ص هاني دويدار، مبادئ القانون التجاري، المرجع 

476محمد فريد العريني و جلال وفاء محمدين، المرجع السابق، ص 

الفصل الثاني

إعلام في النشرة الرسمية للإعلانات القانونية
السجل التجاري

ولما ثبت
خلافا لما ذهب

بطلان عقد التسيير الحر المذكور، لأنه لا يمس بحقوق المؤجر
بعكس ذلك، فإنهم خرقوا القانون مما يستوجب إثارة هذا الوجه تلقائيا من قبل المحكمة العليا، 

النقص والإحالةمع 

نستخلص من قرار المحكمة العليا أن عقد التسيير الحر لا يكون باطلا إذا لم يقم المؤجر 
بالقيد بالسجل التجاري

الالتزام بعدم المنافسة-2

لمشرع حماية لمستأجر المحل التجاري بأن إلزام المؤجر بعدم منافسته وذلك بهدف أقرا
لمحل بكافة عناصره وخاصة عنصر الاتصال بالعملاءحماية ا

تتضمن شرطا صريحا يحظر على المؤجر منافسة المستأجر ولا يعد هذا الشرط صحيحا إلا 
إذا كان محدودا من ناحية موضوعه، ومن حيث المكان والزمان

فبالسنبة للموضوع لا يجوز أن يطال الحظر الامتناع عن 
والمهنية 

                                      
حمدي باشا، المرجع السابق، ص-1
هاني دويدار، مبادئ القانون التجاري، المرجع  -2
محمد فريد العريني و جلال وفاء محمدين، المرجع السابق، ص  -3



 

 

المنافسة الذي يهدف منطقيا إلى حماية صاحب الحق في الحظر من ممارسة نشاطه في 
  .1"نطاق استثمار المؤسسة التجارية فقط ودون أن يخرج عن هذا النطاق المعين

يخضع لاتفاق الطرفين فقد يكون هذا الحظر 
يتعلق بالحظر من حيث المكان    أما فيما 

الطرفان في عقد بيع المحل التجاري بندا يتضمن شرطا يقضي بمنع البائع من 
حرفي مماثل لذلك المزاول في استغلال المحل التجاري 
المبيع وذلك لكي لا تتم منافسة المشتري عن طريق استقطاب زبائن هذا الأصل وحرمانه 
كما نجد تطبيقا آخر لهذا الشرط في مجال علاقة رب العمل 
إزاء رب العمل بعدم منافسته بعد انتهاء عقد 

قاولة يكون م إنشاءعن طريق أو  العمل سواء عن طريق الاشتغال لدى رب عمل منافس

على ما سبق ذكره فإن كان هذا الحظر عاما ومطلقا غير محدود زمانيا ولا مكانيا 
مبدأ يتعلق بالنظام و مشروع لأن فيه خروج على مبدأ حرية التجارة وه
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المنافسة الذي يهدف منطقيا إلى حماية صاحب الحق في الحظر من ممارسة نشاطه في 
نطاق استثمار المؤسسة التجارية فقط ودون أن يخرج عن هذا النطاق المعين

يخضع لاتفاق الطرفين فقد يكون هذا الحظر و أما بالنسبة للحظر من حيث الزمان فه
 2انتهاء العقد، ما بعديمتد إلا أو  خلال مدة الاستغلال

الطرفان في عقد بيع المحل التجاري بندا يتضمن شرطا يقضي بمنع البائع من  يكون بإدراج
حرفي مماثل لذلك المزاول في استغلال المحل التجاري أو  صناعيأو  اط تجاريمزاولة نش

المبيع وذلك لكي لا تتم منافسة المشتري عن طريق استقطاب زبائن هذا الأصل وحرمانه 
كما نجد تطبيقا آخر لهذا الشرط في مجال علاقة رب العمل ، من التعامل معهم

إزاء رب العمل بعدم منافسته بعد انتهاء عقد  المستخدمأو  حيث يلتزم العامل.بمستخدميه
العمل سواء عن طريق الاشتغال لدى رب عمل منافس

  .3كان يشتغل عنده الهدف منها منافسة  رب العمل

على ما سبق ذكره فإن كان هذا الحظر عاما ومطلقا غير محدود زمانيا ولا مكانيا بناء 
مشروع لأن فيه خروج على مبدأ حرية التجارة وه فإنه يعتبر غير

                                       
  .122-121إلياس أبو عيد، المرجع السابق، ص

  .122المرجع نفسه، ص 

  .248عمورة عمار، المرجع السابق، ص
  .123إلياس أبو عيد، المرجع السابق، ص 

الفصل الثاني

المنافسة الذي يهدف منطقيا إلى حماية صاحب الحق في الحظر من ممارسة نشاطه في مفهوم
نطاق استثمار المؤسسة التجارية فقط ودون أن يخرج عن هذا النطاق المعين

أما بالنسبة للحظر من حيث الزمان فه
خلال مدة الاستغلال

يكون بإدراج
مزاولة نش

المبيع وذلك لكي لا تتم منافسة المشتري عن طريق استقطاب زبائن هذا الأصل وحرمانه 
من التعامل معهم

بمستخدميه
العمل سواء عن طريق الاشتغال لدى رب عمل منافس

الهدف منها منافسة  رب العمل

بناء و
فإنه يعتبر غير

  4.العام

                                      
إلياس أبو عيد، المرجع السابق، ص -1
المرجع نفسه، ص  -2
عمورة عمار، المرجع السابق، ص -3
إلياس أبو عيد، المرجع السابق، ص  -4



 

 

إن التزام مالك الأصل التجاري بتجديد إيجار العقار الذي يشتغل في الأصل التجاري 
العقار  إيجارتمديد أو  محل التسيير الحر يرتبط ارتباطا وثيقا بحياة هذا الأصل، فعدم تجديد

يعني اختفاء الأصل التجاري وبالتالي انقضاء عقد التسيير الحر، ويستمد أساسه من كون حق 
وأن عدم تجديده يعني انعدام الأصل ، 
تجديد  وفي حالة ما إذا امتنع المالك عن.

إيجار العقار الذي يستغل فيه الأصل التجاري فإنه يعتبر مسؤولا عن الإخلال بهذا الالتزام 
إذا يحق للمسير المطالبة بالتعويض عن باقي المدة المحددة في عقد التسيير الحر، خاصة إذا 

أو  ائيحادث فجأو  تابعيه، لكن إذا تعلق الأمر بقوة قاهرة،
وبالتالي لا يستحق ، ى من هذا الالتزاممومية فإن مالك الأصل التجاري يعف

وفقا للقواعد العامة المنصوص عليها في القانون المتعلقة بالإيجار 

أجر ويتمتع المؤجر بحقوق أهمها حقه في قبض بدل الإيجار والمطالبة عند تأخر المست
بموجب أو  على رسالة مضمونة الوصول

  2.إجراء غير قضائي وفي إخلاء الأمكنة عند انتهاء الإيجار
  .أثار التسيير الحر بالسنبة للمستأجر المسير

تنبثق من طبيعة هذا تأجر الناجمة عن عقد استغلال المتجر 
فتكون له  إلى المستأجر وحده، هتنصرف آثار

وعلى ذلك لا يستطيع أن ، ملكا للمؤجر 
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 التزام المؤجر بتجديد إيجار العقار

إن التزام مالك الأصل التجاري بتجديد إيجار العقار الذي يشتغل في الأصل التجاري 
محل التسيير الحر يرتبط ارتباطا وثيقا بحياة هذا الأصل، فعدم تجديد

يعني اختفاء الأصل التجاري وبالتالي انقضاء عقد التسيير الحر، ويستمد أساسه من كون حق 
، الإيجار يعتبر من اهم عناصر الأصل التجاري

.التجاري ليصبح بالتالي عقد التسيير الحر بدون محل
إيجار العقار الذي يستغل فيه الأصل التجاري فإنه يعتبر مسؤولا عن الإخلال بهذا الالتزام 
إذا يحق للمسير المطالبة بالتعويض عن باقي المدة المحددة في عقد التسيير الحر، خاصة إذا 

تابعيه، لكن إذا تعلق الأمر بقوة قاهرة،أو  كان السبب يرجع لخطأ المالك
مومية فإن مالك الأصل التجاري يعفعمل السلطة الع

وفقا للقواعد العامة المنصوص عليها في القانون المتعلقة بالإيجار  1المسير الحر أي تعويض

ويتمتع المؤجر بحقوق أهمها حقه في قبض بدل الإيجار والمطالبة عند تأخر المست
على رسالة مضمونة الوصول ن دفعه وكذا في طلب مراجعته بناءالمسير ع

إجراء غير قضائي وفي إخلاء الأمكنة عند انتهاء الإيجار
أثار التسيير الحر بالسنبة للمستأجر المسير: الفرع الثاني

تأجر الناجمة عن عقد استغلال المتجر سإن حقوق والتزامات الم
تنصرف آثاروالعقد الذي يتمثل في كون الاستغلال حرا 

 خسائره، إنما يظل المحل في مجموعهأرباحه وعليه 

                                       
  .34ورضوان طارق، المرجع السابق، ص سلمات

  .95، صالمرجع السابقمقدم مبروك، 

الفصل الثاني

التزام المؤجر بتجديد إيجار العقار-3

إن التزام مالك الأصل التجاري بتجديد إيجار العقار الذي يشتغل في الأصل التجاري 
محل التسيير الحر يرتبط ارتباطا وثيقا بحياة هذا الأصل، فعدم تجديد

يعني اختفاء الأصل التجاري وبالتالي انقضاء عقد التسيير الحر، ويستمد أساسه من كون حق 
الإيجار يعتبر من اهم عناصر الأصل التجاري

التجاري ليصبح بالتالي عقد التسيير الحر بدون محل
إيجار العقار الذي يستغل فيه الأصل التجاري فإنه يعتبر مسؤولا عن الإخلال بهذا الالتزام 
إذا يحق للمسير المطالبة بالتعويض عن باقي المدة المحددة في عقد التسيير الحر، خاصة إذا 

كان السبب يرجع لخطأ المالك
عمل السلطة الع

المسير الحر أي تعويض
  .والبيع

ويتمتع المؤجر بحقوق أهمها حقه في قبض بدل الإيجار والمطالبة عند تأخر المست
المسير ع

إجراء غير قضائي وفي إخلاء الأمكنة عند انتهاء الإيجار
الفرع الثاني

إن حقوق والتزامات الم
العقد الذي يتمثل في كون الاستغلال حرا 

أرباحه وعليه 

                                      
سلماتنجبرا -1
مقدم مبروك،  -2



 

 

ن من الباطن دو تأجيرهأو  أو رهنه ، كبيع المحل

يكون للمستأجر المسير صفة : " قانون تجاري على 
الحرفي إذا كان الأمر يتعلق بمؤسسة ذات طابع حرفي ويخضع لكافة الالتزامات 
فإن المستأجر المسير يكتسب صفة التاجر إذا لم 
تكن له هذه الصفة من قبل رغم أن المشرع يشترط في الشخص لكي يكون تاجرا احتراف 
المسير يكتسب هذه الصفة بمجرد انعقاد عقد تأجير التسيير 

ذاتها اكتساب صفة التاجر لأن المادة الأولى 
ولكن يكتسب صفة ، من القانون التجاري لم تستوجب أن يكون التاجر مالكا لمحل تجاري

وم بالاستغلال الشخص الذي يقو قوم بالأعمال التجارية على وجه الاحتراف، وه
الذي يمارس الأعمال التجارية هو  ولما كان مستأجر المحل التجاري

الذي يكتسب صفة التاجر، في حين ان 
متى ظل بمعزل عن استغلال المحل إلا إذا كانت له 
فإذا كان مالك المحل التجاري يمارس في الأصل استغلال هذا المحل 

ويجب عليه في هذه ، ثم قرر اعتزال التجارة وتأجير المحل فإن صفة التاجر تزول عنه

154.  
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، كبيع المحل1يمارس المستأجر أي من سلطات المالك
  .موافقة المؤجر

  :ومن أهم التزامات المستأجر المسير

  اكتساب المسير لصفة التاجر

قانون تجاري على  2الفقرة  203نصت المادة 
الحرفي إذا كان الأمر يتعلق بمؤسسة ذات طابع حرفي ويخضع لكافة الالتزامات أو 

فإن المستأجر المسير يكتسب صفة التاجر إذا لم  203طبقا لنص المادة ".التي تنجم عن ذلك
تكن له هذه الصفة من قبل رغم أن المشرع يشترط في الشخص لكي يكون تاجرا احتراف 

المسير يكتسب هذه الصفة بمجرد انعقاد عقد تأجير التسيير  مع ذلك فإن2الأعمال التجارية 
  3.عمل تجاري له لأو كان هذا العقد

ذاتها اكتساب صفة التاجر لأن المادة الأولى حد  في  لا ترتب ملكية المحل التجاري
من القانون التجاري لم تستوجب أن يكون التاجر مالكا لمحل تجاري

قوم بالأعمال التجارية على وجه الاحتراف، وهالتاجر من ي
ولما كان مستأجر المحل التجاري التجاري لحسابه

الذي يكتسب صفة التاجر، في حين ان و لحساب نفسه ويقوم باستغلال المحل التجاري فه
متى ظل بمعزل عن استغلال المحل إلا إذا كانت له مالك المحل التجاري لا يعد تاجرا 

فإذا كان مالك المحل التجاري يمارس في الأصل استغلال هذا المحل ، تجارة أخرى يمارسها
ثم قرر اعتزال التجارة وتأجير المحل فإن صفة التاجر تزول عنه

                                       
  .335محرز، المرجع السابق، ص

154نادية فضيل، القانون التجاري الجزائري، المرجع السابق، ص 
  .76عبد القادر البقيرات، المرجع السابق، ص 

الفصل الثاني

يمارس المستأجر أي من سلطات المالك
موافقة المؤجر

ومن أهم التزامات المستأجر المسير

اكتساب المسير لصفة التاجر: أولا

نصت المادة 
أو  التاجر

التي تنجم عن ذلك
تكن له هذه الصفة من قبل رغم أن المشرع يشترط في الشخص لكي يكون تاجرا احتراف 

الأعمال التجارية 
كان هذا العقدوول

لا ترتب ملكية المحل التجاري
من القانون التجاري لم تستوجب أن يكون التاجر مالكا لمحل تجاري

التاجر من ي
التجاري لحسابه

لحساب نفسه ويقوم باستغلال المحل التجاري فه
مالك المحل التجاري لا يعد تاجرا 

تجارة أخرى يمارسها
ثم قرر اعتزال التجارة وتأجير المحل فإن صفة التاجر تزول عنه

                                      
محرز، المرجع السابق، ص أحمد-1
نادية فضيل، القانون التجاري الجزائري، المرجع السابق، ص  -2
عبد القادر البقيرات، المرجع السابق، ص  -3



 

 

صفة التاجر يصبح في فالشخص الذي يكتسب 
مركز قانوني يختلف عن الشخص غير التاجر لذلك يشترط فيه أن يكون متوفرا على الأهلية 

ومن هذه  2التجارية، وهناك أحكام في القانون التجاري لا تطبق إلا على التجار دون غيرهم

سجلات يقيد فيها التاجر  وهي عبارة عن
بما  م المشرع بمسكهاالزقد ا، التجارية من صادرات وواردات وحقوق والتزامات

تقرير الضرائب عملية تصلح كوسيلة إثبات أمام القضاء كما تفيد في 
ا الأخير هذ مية عند إفلاس التاجر، إذ لا يفلت

مسكه لهاته الدفاتر بطريقة منتظمة كما تعبر المرآة 
  3.المالي وما حققه من أرباح وخسائر

تاجر بالقيد في السجل الالمشرع ألزم 
قانون  21يترتب على القيد ثبوت الصفة التجارية إذا نصت المادة 

معنوي مسجل في السجل التجاري يعد مكتسبا صفة 
  ".التاجر إزاء القوانين المعمول بها ويخضع لكل النتائج لناجمة عن هذه الصفة

 متى توقف عن دفع ديونه التجارية 
يتعين على المستأجر المسير أن يشير في عناوين فواتيره ورسائله 

النشرات وكذلك في عناوين أو  وطلبات البضاعة والوثائق المصرفية والتعريفات
رقم تسجيله في السجل التجاري ومقر 
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فالشخص الذي يكتسب 1.الحالة شطب اسمه من السجل التجاري
مركز قانوني يختلف عن الشخص غير التاجر لذلك يشترط فيه أن يكون متوفرا على الأهلية 

التجارية، وهناك أحكام في القانون التجاري لا تطبق إلا على التجار دون غيرهم
  

وهي عبارة عن:التاجر بمسك الدفاتر التجارية زامال
التجارية من صادرات وواردات وحقوق والتزامات

عملية تصلح كوسيلة إثبات أمام القضاء كما تفيد في  فيها من فوائد
مية عند إفلاس التاجر، إذ لا يفلتدور بالغ الأهلها  ، كماالمفروضة على التجار

مسكه لهاته الدفاتر بطريقة منتظمة كما تعبر المرآة  اثبتمن الإفلاس بالتقصير إلا إذا 
المالي وما حققه من أرباح وخسائر هالصادقة التي يعلم من خلالها التاجر مركز

المشرع ألزم  :إلزام التاجر بالقيد في السجل التجاري
يترتب على القيد ثبوت الصفة التجارية إذا نصت المادة التجاري بحيث 

معنوي مسجل في السجل التجاري يعد مكتسبا صفة أو  كل شخص طبيعي: " تجاري
التاجر إزاء القوانين المعمول بها ويخضع لكل النتائج لناجمة عن هذه الصفة

متى توقف عن دفع ديونه التجارية  شهر إفلاسه
يتعين على المستأجر المسير أن يشير في عناوين فواتيره ورسائله " نهإضافة إلى أ

وطلبات البضاعة والوثائق المصرفية والتعريفات
رقم تسجيله في السجل التجاري ومقر ، الموقعة من طرفه وباسمه الأوراقجميع 

                                       
  .323حسن يونس، المرجع السابق، ص
  .62أمجد حسن عزام، المرجع السابق، ص 

  .بوخرص عبد العزيز، المرجع السابق

الفصل الثاني

الحالة شطب اسمه من السجل التجاري
مركز قانوني يختلف عن الشخص غير التاجر لذلك يشترط فيه أن يكون متوفرا على الأهلية 

التجارية، وهناك أحكام في القانون التجاري لا تطبق إلا على التجار دون غيرهم
  :الأحكام

ال -1
التجارية من صادرات وواردات وحقوق والتزاماتعملياته 

فيها من فوائد
المفروضة على التجار

من الإفلاس بالتقصير إلا إذا 
الصادقة التي يعلم من خلالها التاجر مركز

إلزام التاجر بالقيد في السجل التجاري -2
التجاري بحيث 

تجاري
التاجر إزاء القوانين المعمول بها ويخضع لكل النتائج لناجمة عن هذه الصفة

شهر إفلاسه -3
إضافة إلى أ

وطلبات البضاعة والوثائق المصرفية والتعريفات
جميع 

                                      
حسن يونس، المرجع السابق، ص على-1
أمجد حسن عزام، المرجع السابق، ص  -2

بوخرص عبد العزيز، المرجع السابق3-



 

 

تجاري زيادة على الاسم المحكمة التي سجل لديها وصفته كمستأجر  مسير للمحل ال
  .لمؤجر المحل التجاري

  1".دج 500.000إلى  50كل مخالفة لأحكام الفقرة السابقة، يعاقب عنها بغرامة من 
المؤجر فيفقد صفة التاجر إذا كانت له هذه الصفة من قبل ومع ذلك يظل مقيدا في السجل 

  .المؤسسةالتجاري ويجب عليه طلب تعديل القيد بما يفيد تأجير 

المحل  لبالاستمرار في مواصلة استثمار واستغلا
تجاري موضوع العقد الإيجار وفقا للنشاط المخصص لأجله للمحافظة على العنصرين 
بالعملاء والسمعة التجارية حتى لا يصاب المؤجر 

فق عليها في عقد الإيجار ومباشرة عليهاستغلال كافة عناصر المحل التي ات
ذلك يؤدي إلى استمرارية والفروع  التابعة للمحل إن كانت محل التعاقد وتضمنها العقد 

ويجوز باتفاق المؤجر والمستأجر تغيير النشاط وطبيعته وبالتالي تسري شروط هذا 
ما تنص عليه المادة و، وه2لمحل التجاري من جانب المستأجر

ما وقع بيلتزم المستأجر بأن يستعمل العين المؤجرة حس
حسب مستأجر أن يستعمل العين المؤجرة ب

 suivant sa destination(ذات النشاط، 
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المحكمة التي سجل لديها وصفته كمستأجر  مسير للمحل ال
لمؤجر المحل التجاري، والصفة والعنوان ورقم التسجيل التجاري

كل مخالفة لأحكام الفقرة السابقة، يعاقب عنها بغرامة من 
المؤجر فيفقد صفة التاجر إذا كانت له هذه الصفة من قبل ومع ذلك يظل مقيدا في السجل 

التجاري ويجب عليه طلب تعديل القيد بما يفيد تأجير 

  الالتزام باستغلال المحل التجاري

بالاستمرار في مواصلة استثمار واستغلا" المدير الحر" يلتزم المستأجر 
تجاري موضوع العقد الإيجار وفقا للنشاط المخصص لأجله للمحافظة على العنصرين 

بالعملاء والسمعة التجارية حتى لا يصاب المؤجر  الاتصالللمحل التجاري  الرئيسين
.  

عليهاستغلال كافة عناصر المحل التي ات ويتعين
الفروع  التابعة للمحل إن كانت محل التعاقد وتضمنها العقد 

  .النشاط والاستثمار الذي كان يمارسه المؤجر

ويجوز باتفاق المؤجر والمستأجر تغيير النشاط وطبيعته وبالتالي تسري شروط هذا 
لمحل التجاري من جانب المستأجرالاتفاق في عملية استغلال ا

يلتزم المستأجر بأن يستعمل العين المؤجرة حس" من القانون المدني الجزائري
مستأجر أن يستعمل العين المؤجرة بالاتفاق عليه، فإن لم يكن هناك اتفاق وجب على ال

ذات النشاط، ، على المستأجر أن يستمر في "ما أعدت له

                                       
  .القانون التجاري الجزائري من 204

  .93محمد أنور حمادة، المرجع السابق، ص

الفصل الثاني

المحكمة التي سجل لديها وصفته كمستأجر  مسير للمحل ال
والصفة والعنوان ورقم التسجيل التجاري

كل مخالفة لأحكام الفقرة السابقة، يعاقب عنها بغرامة من   
المؤجر فيفقد صفة التاجر إذا كانت له هذه الصفة من قبل ومع ذلك يظل مقيدا في السجل  أما

التجاري ويجب عليه طلب تعديل القيد بما يفيد تأجير 

الالتزام باستغلال المحل التجاري: ثانيا

يلتزم المستأجر   
تجاري موضوع العقد الإيجار وفقا للنشاط المخصص لأجله للمحافظة على العنصرين ال

الرئيسين
.بأضرار

ويتعين  
الفروع  التابعة للمحل إن كانت محل التعاقد وتضمنها العقد 

النشاط والاستثمار الذي كان يمارسه المؤجر

ويجوز باتفاق المؤجر والمستأجر تغيير النشاط وطبيعته وبالتالي تسري شروط هذا   
الاتفاق في عملية استغلال ا
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الاتفاق عليه، فإن لم يكن هناك اتفاق وجب على ال

ما أعدت له

                                      
204المادة  -1
محمد أنور حمادة، المرجع السابق، ص -2



 

 

ولا يقوم بتغيير الاستغلال حتى يفقد المحل عملائه، وحتى 
لماله من دراية سابقة ، بعد انتهاء العقد، 

 -في رأينا –لك لا يحق فيه، بخلاف الاستغلال الجديد إذا ما قام المستأجر بتغييره كذ
لم يعتاد ، آلات ضخمةأو  للمستأجر أن يتوسع في الاستغلال بإضافة أقسام جديدة للمحل،

وليس له دراية بها، ويترتب على وضعها تغيير في أماكن المتجر وتعديل 
لعقد، بذات لنظام الاستغلال، وذلك لتعارضه مع التزام المستأجر، برد المتجر في نهاية ا

إلا إذا اتفق مع المؤجر على إضافة وسائل انتاج 

، 2الأجرة هي المال الذي يلتزم المستأجر بأدائه للمؤجر مقابل الانتفاع بالشيء المؤجر
من الالتزامات الجوهرية التي تقع على عاتق المستأجر المسير 

ويشترط في الأجر أن ، 3ذلك مقابل المنفعة التي تعود عليه من استغلال المحل التجاري
  4.يكون مشروعاقابل للتعيين إضافة إلى أنه يجب أن 

ديد بدل الإيجار فقد يحدد على أساس اتفاق الطرفين وعلى أساس 
على ان يتم الوفاء بالأجرة في الميعاد المتفق عليه، يجب 
على المستأجر ان يقوم بدفع الإيجار في المواعيد المتفق عليها، فإذا لم يكن هناك اتفاق وجب 

  .في المواعيد المعمول بها في الجهة

  .160، ص1، ج2000المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، 
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exploitation du fonds ( ولا يقوم بتغيير الاستغلال حتى يفقد المحل عملائه، وحتى
، يستطيع المؤجر استئناف نشاطه في ذات الاستغلال

فيه، بخلاف الاستغلال الجديد إذا ما قام المستأجر بتغييره كذ
للمستأجر أن يتوسع في الاستغلال بإضافة أقسام جديدة للمحل،

وليس له دراية بها، ويترتب على وضعها تغيير في أماكن المتجر وتعديل ، المؤجر استعمالها
لنظام الاستغلال، وذلك لتعارضه مع التزام المستأجر، برد المتجر في نهاية ا

إلا إذا اتفق مع المؤجر على إضافة وسائل انتاج ، العناصر المادية والمعنوية التي استلمها
 1.وأنشطة تكميلية، وتنظيم مآلها في نهاية العقد

  الالتزام بدفع أجرة التسيير

الأجرة هي المال الذي يلتزم المستأجر بأدائه للمؤجر مقابل الانتفاع بالشيء المؤجر
من الالتزامات الجوهرية التي تقع على عاتق المستأجر المسير هو  والالتزام بدفع الأجرة

ذلك مقابل المنفعة التي تعود عليه من استغلال المحل التجاري
قابل للتعيين إضافة إلى أنه يجب أن أو  عينميكون ممكن الوفاء وأن يكون 

ديد بدل الإيجار فقد يحدد على أساس اتفاق الطرفين وعلى أساس طرق لتح هناك عدة
على ان يتم الوفاء بالأجرة في الميعاد المتفق عليه، يجب ، 5رقم الأعمالأو  نسبة الأرباح

على المستأجر ان يقوم بدفع الإيجار في المواعيد المتفق عليها، فإذا لم يكن هناك اتفاق وجب 
في المواعيد المعمول بها في الجهة بدل الإيجار

                                       
  .336أحمد محرز، المرجع السابق، ص

المطبوعات الجامعية، الإسكندرية،  عصام أنور سليم، الوجيز في عقد الإيجار، ديوان
.95ص محمد أنور حمادة، المرجع السابق،

.167خليل أحمد حسن قدادة، المرجع السابق، ص
.337أحمد محرز، المرجع السابق، ص

الفصل الثاني

exploitation du fonds
يستطيع المؤجر استئناف نشاطه في ذات الاستغلال

فيه، بخلاف الاستغلال الجديد إذا ما قام المستأجر بتغييره كذ
للمستأجر أن يتوسع في الاستغلال بإضافة أقسام جديدة للمحل،

المؤجر استعمالها
لنظام الاستغلال، وذلك لتعارضه مع التزام المستأجر، برد المتجر في نهاية ا

العناصر المادية والمعنوية التي استلمها
وأنشطة تكميلية، وتنظيم مآلها في نهاية العقد

الالتزام بدفع أجرة التسيير: اثالث

الأجرة هي المال الذي يلتزم المستأجر بأدائه للمؤجر مقابل الانتفاع بالشيء المؤجر  
والالتزام بدفع الأجرة

ذلك مقابل المنفعة التي تعود عليه من استغلال المحل التجاري
يكون ممكن الوفاء وأن يكون 

هناك عدة  
نسبة الأرباح

على المستأجر ان يقوم بدفع الإيجار في المواعيد المتفق عليها، فإذا لم يكن هناك اتفاق وجب 
بدل الإيجاربالوفاء 

                                      
أحمد محرز، المرجع السابق، ص -1
عصام أنور سليم، الوجيز في عقد الإيجار، ديوان -2

 3-محمد أنور حمادة، المرجع السابق،

 4-خليل أحمد حسن قدادة، المرجع السابق، ص

أحمد محرز، المرجع السابق، ص  -5 



 

 

عرف يقضي بخلاف أو  كون دفع بدل الإيجار في موطن المستأجر ما لم يكن اتفاق
وعلى المستأجر أن يقوم بدفعها بانتظام لكي لا يعتبر متماطل ومهمل، وإلا كان من 

المسير لا يعتبر  حق مالك المحل فسخ عقد تأجير التسيير لعدم الوفاء بالأجرة، على ان
نتج أثره إلا بعد شهر واحد ولا ي، متماطلا إلا بعد توجيه إنذار إليه بالأداء من قبل المؤجر

من القانون التجاري على إمكانية إعادة النظر في 
النظر فيه كل  يجوز أن يكون الثمن المحدد في عقد تأجير التسيير محلا لإعادة

ويجب على الطرف الذي يرغب في طلب إعادة النظر أن يبلغ الطرف الآخر بموجب 
بموجب إجراء غير قضائي حسب المادة 

من بدل الإيجار يعتبر قرينة على الوفاء 
  .من القانون المدني 499بالأقساط السابقة حتى يقوم الدليل على عكس ذلك طبقا للمادة 

من القانون التجاري انه لم ينص على  
 دون الاتفاق على الأجرة لأنه إبرام العقد 

لمسير أداءه لمالك الأصل والأجرة هي العوض الذي يجب على ا
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كون دفع بدل الإيجار في موطن المستأجر ما لم يكن اتفاق
وعلى المستأجر أن يقوم بدفعها بانتظام لكي لا يعتبر متماطل ومهمل، وإلا كان من 

حق مالك المحل فسخ عقد تأجير التسيير لعدم الوفاء بالأجرة، على ان
متماطلا إلا بعد توجيه إنذار إليه بالأداء من قبل المؤجر

من القانون التجاري على إمكانية إعادة النظر في  213ونصت المادة 2.خطار بالدفع
يجوز أن يكون الثمن المحدد في عقد تأجير التسيير محلا لإعادة" دل الإيجار

  ".ثلاث سنوات على غرار مادة الإيجارات

ويجب على الطرف الذي يرغب في طلب إعادة النظر أن يبلغ الطرف الآخر بموجب 
بموجب إجراء غير قضائي حسب المادة أو  رسالة موصى عليها مع طلب علم الوصول

  .من القانون التجاري

من بدل الإيجار يعتبر قرينة على الوفاء فالوفاء بقسط ، والوفاء يتم على أقساط
بالأقساط السابقة حتى يقوم الدليل على عكس ذلك طبقا للمادة 

 203يلاحظ على التعريف الذي ورد بالمادة 
إبرام العقد أداء الأجرة وبالتالي لا يمكن  في التزام المستأجر

والأجرة هي العوض الذي يجب على ا ،من عقود المعاوضة
.  

                                       
  .من القانون المدني 498

  .251عمورة عمار، المرجع السابق، ص

الفصل الثاني

كون دفع بدل الإيجار في موطن المستأجر ما لم يكن اتفاقي  
وعلى المستأجر أن يقوم بدفعها بانتظام لكي لا يعتبر متماطل ومهمل، وإلا كان من . 1ذلك

حق مالك المحل فسخ عقد تأجير التسيير لعدم الوفاء بالأجرة، على ان
متماطلا إلا بعد توجيه إنذار إليه بالأداء من قبل المؤجر

خطار بالدفعمن الإ
دل الإيجارب

ثلاث سنوات على غرار مادة الإيجارات

ويجب على الطرف الذي يرغب في طلب إعادة النظر أن يبلغ الطرف الآخر بموجب   
رسالة موصى عليها مع طلب علم الوصول
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والوفاء يتم على أقساط  
بالأقساط السابقة حتى يقوم الدليل على عكس ذلك طبقا للمادة 

يلاحظ على التعريف الذي ورد بالمادة  كما 
التزام المستأجر

من عقود المعاوضة
.التجاري

                                      
498المادة  -1
عمورة عمار، المرجع السابق، ص 2



 

 

لا يجوز للمستأجر أن يتنازل عن حقه :" 
إيجارا من الباطن دون موافقة المؤجر كتابيا ما لم يوجد نص قانوني 

وذلك عن كل مستأجره أو الأصل أن للمستأجر حق التنازل عن الإيجار من الباطن 
بعضه ما لم يقض الاتفاق بغير ذلك، ولما كان عقد إيجار المحل التجاري للاستغلال يقوم 
شخص المستأجر وهو المدير الحر و الثقة المتبادلة بينه و بين 

، فيترتب على ذلك عدم جواز التأجير 2
دون وجود نص في أو  3دون موافقة المؤجر

ير الحر نص يحظر الإيجار من الباطن فإذا خالف 
عن الأضرار  تعويضالجر هذا الحظر كان من حق مالك المحل فسخ لعقد والمطالبة ب

جزئي من الباطن إلا إذا اشترط خلاف ذلك بموجب عقد 
في التأجير من  المستأجر أن يحيط المالك علما بنيته

برسالة موصى عليها، وعلى المالك أن يخبر في 
يوما من استلام الرسالة عما إذا كان سيشارك في العقد أم يرفض، ويجوز 

لي في حدود الحقوق التي للمستأجر من الباطن أن يطلب تجديد الإيجار من المستأجر الأص

3- Alain Piedelievre, stephanePiedelievre , coures: actes de commerce, commercant, fonds du 
commerce,Dalloz,2e edition, 1999, Page153.  

  .الآثار القانونية لعقد التسيير الحر: الفصل الثاني

76 

  لمحل التجاري من الباطنعدم جواز تأجير ا

:" من القانون المدني على  505تنص المادة 
إيجارا من الباطن دون موافقة المؤجر كتابيا ما لم يوجد نص قانوني يجري أو  في الإيجار

  1.يقضي بخلاف ذلك

الأصل أن للمستأجر حق التنازل عن الإيجار من الباطن 
بعضه ما لم يقض الاتفاق بغير ذلك، ولما كان عقد إيجار المحل التجاري للاستغلال يقوم 

شخص المستأجر وهو المدير الحر و الثقة المتبادلة بينه و بين  على اعتبارات شخصية في
2المؤجر للمحافظة على المحل ومقوماته و عناصره

دون موافقة المؤجرللغير بالنسبة لمستأجر المحل التجاري للاستغلال
ير الحر نص يحظر الإيجار من الباطن فإذا خالف غالبا ما تتضمن عقود التسي لذلك

جر هذا الحظر كان من حق مالك المحل فسخ لعقد والمطالبة ب
  4التي تلحقه من هذا الإيجار

جزئي من الباطن إلا إذا اشترط خلاف ذلك بموجب عقد أو  يحظر أي إيجار كلي
المستأجر أن يحيط المالك علما بنيته علىو بموافقة المؤجر أو  

برسالة موصى عليها، وعلى المالك أن يخبر في أو  الباطن وذلك إما بعقد غير قضائي
يوما من استلام الرسالة عما إذا كان سيشارك في العقد أم يرفض، ويجوز  15

للمستأجر من الباطن أن يطلب تجديد الإيجار من المستأجر الأص

                                       
  .78يرات، المرجع السابق، صقعبد القادر الب

. 326علي حسن يونس، المرجع السابق،
, coures: actes de commerce, commercant, fonds du 

 
- .26محمد أنور حمادة، المرجع السابق، ص

الفصل الثاني

عدم جواز تأجير ا: رابعا

تنص المادة   
في الإيجار

يقضي بخلاف ذلك

الأصل أن للمستأجر حق التنازل عن الإيجار من الباطن   
بعضه ما لم يقض الاتفاق بغير ذلك، ولما كان عقد إيجار المحل التجاري للاستغلال يقوم 

على اعتبارات شخصية في
المؤجر للمحافظة على المحل ومقوماته و عناصره

للغير بالنسبة لمستأجر المحل التجاري للاستغلال
لذلكالعقد، 

جر هذا الحظر كان من حق مالك المحل فسخ لعقد والمطالبة بستأالم
التي تلحقه من هذا الإيجار

يحظر أي إيجار كلي  
 الإيجار

الباطن وذلك إما بعقد غير قضائي
15ظرف 

للمستأجر من الباطن أن يطلب تجديد الإيجار من المستأجر الأص

                                      
عبد القادر الب 1-
علي حسن يونس، المرجع السابق، - 2 

 4محمد أنور حمادة، المرجع السابق، ص



 

 

يتمتع بها نفسه من المالك ويدعى المؤجر للمشاركة في العقد وعند انقضاء مدة الإيجار لا 
  .ضمنيا بالإيجار من الباطنأو 

ولما ثبت "، 29/9/1991بتاريخ  77980
قضاة الموضوع لما اعتبروا الإيجار من الباطن ضمن المخالفات 
لأنه يعد إخلال بالتزام فإنهم طبقوا القانون 

آثار التسيير الحر بالنسبة للغير

كل و هأو  ذوي الحقوقأو  كل شخص ليس طرفا في العقد كالدائنين
شخص قد يتأثر بانعقاد عقد التسيير، فقعد التسيير كما يرتب آثار بالنسبة لطرفي القعد فإنه 

  .مشتري المحل التجاري، يرتب كذلك آثار بالنسبة لدائني المؤجر والمستأجر، مؤجر العقار

  ئني المؤجر

مؤجر المحل التجاري يكون وحده مسؤولا عن ديون استغلال متجره حتى تاريخ عقد 
 التسيير لأن هذه الديون تبقى في ذمة المؤجر ولا تنتقل إلى المستأجر المسير وعلى المؤجر

ل محله وانه توقف عن مزاولة نشاطه ما يفيد تأجير استغلا
، وقد يترتب على تأجير 2خلال مدة العقد

المؤسسة التجارية وانتقال استثمارها من المؤجر إلى المستأجر إضرار بدائني المؤجر 
رفع دعوى لإيجار وانتقاص من ضمانهم العام لذلك يجوز لدائني المؤجر السابقين على عقد ا
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يتمتع بها نفسه من المالك ويدعى المؤجر للمشاركة في العقد وعند انقضاء مدة الإيجار لا 
أو  قد رخص صراحة يلزم المالك بالتجديد إلا إذا كان

77980تحت رقم قرار صادر عن المحكمة العليا 
قضاة الموضوع لما اعتبروا الإيجار من الباطن ضمن المخالفات أو  -ي قضية الحال

لأنه يعد إخلال بالتزام فإنهم طبقوا القانون ، ج. ت. ق  177المنصوص عليها في المادة 
  .1"الرفضاستوجبومتى كان ذلك ، تطبيقا سليما

آثار التسيير الحر بالنسبة للغير: المطلب الثاني

كل شخص ليس طرفا في العقد كالدائنينهو  بالغيريقصد 
شخص قد يتأثر بانعقاد عقد التسيير، فقعد التسيير كما يرتب آثار بالنسبة لطرفي القعد فإنه 

يرتب كذلك آثار بالنسبة لدائني المؤجر والمستأجر، مؤجر العقار

ئني المؤجرآثار التسيير الحر بالنسبة لدا: الأول

مؤجر المحل التجاري يكون وحده مسؤولا عن ديون استغلال متجره حتى تاريخ عقد 
التسيير لأن هذه الديون تبقى في ذمة المؤجر ولا تنتقل إلى المستأجر المسير وعلى المؤجر

ما يفيد تأجير استغلاأن يقوم بإجراءات القيد والنشر ب
خلال مدة العقد ه حتى لا يتحمل الديون الناتجة عن استغلال

المؤسسة التجارية وانتقال استثمارها من المؤجر إلى المستأجر إضرار بدائني المؤجر 
وانتقاص من ضمانهم العام لذلك يجوز لدائني المؤجر السابقين على عقد ا

                                       
.78رات، المرجع السابق، صعبد القادر البقي

.341أحمد محرز، المرجع السابق،ص

الفصل الثاني

يتمتع بها نفسه من المالك ويدعى المؤجر للمشاركة في العقد وعند انقضاء مدة الإيجار لا 
يلزم المالك بالتجديد إلا إذا كان

قرار صادر عن المحكمة العليا   
ي قضية الحالف –

المنصوص عليها في المادة 
تطبيقا سليما

  المطلب الثاني

يقصد     
شخص قد يتأثر بانعقاد عقد التسيير، فقعد التسيير كما يرتب آثار بالنسبة لطرفي القعد فإنه 

يرتب كذلك آثار بالنسبة لدائني المؤجر والمستأجر، مؤجر العقار

الأول الفرع

مؤجر المحل التجاري يكون وحده مسؤولا عن ديون استغلال متجره حتى تاريخ عقد     
التسيير لأن هذه الديون تبقى في ذمة المؤجر ولا تنتقل إلى المستأجر المسير وعلى المؤجر

أن يقوم بإجراءات القيد والنشر ب
حتى لا يتحمل الديون الناتجة عن استغلال

المؤسسة التجارية وانتقال استثمارها من المؤجر إلى المستأجر إضرار بدائني المؤجر 
وانتقاص من ضمانهم العام لذلك يجوز لدائني المؤجر السابقين على عقد ا

                                      
عبد القادر البقي - 1 
أحمد محرز، المرجع السابق،ص - 2 



 

 

واجبة الأداء فورا إذا رأوا  أمام محكمة دائرة المحل التجاري للمطالبة بجعل ديونهم
ويجب ان ترفع هذه ، دونهم في خطر من جراء عملية تأجير التسيير المحل التجاري

ية تحت الدعوى خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نشر العقد في النشرة الرسمية للإعلانات القانون
  .من القانون التجاري

هي استثناء من المبدأ العام فإنه  استحقاقها 

تكون هذه الديون ناشئة بمناسبة استغلال المحل التجاري المراد إيجاره وسابقة 

برام عقد لم يحل أجل استحقاقها عند إأو 
 .بقوة القانون هاقبل ذلك فتسقط آجال

 .عقد تأجير التسيير من شانه إلحاق ضرر بدائني المؤجر
من تاريخ نشر  ابتداءأن ترفع الدعوى من قبل دائني المؤجر خلال مهلة ثلاثة أشهر 

تحت طائلة سقوط الحق ، عقد تأجير التسيير في النشرة الرسمية للإعلانات القانونية

التجاري في دائرة نفوذها ما لم  أن يقدم هذا الطلب إلى المحكمة التي يوجد المحل
يتفق الطرفان مسبقا على عرض نزاعهم على محكمة أخرى، وتتمتع المحكمة بسلطة 

جاز " تقديرية واسعة في التصريح بحلول أجل الديون من عدمه، فاستعمال عبارة 
ن وضع تجاري تجعل الدائن ملزما بإثبات أ

248.
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أمام محكمة دائرة المحل التجاري للمطالبة بجعل ديونهم 
دونهم في خطر من جراء عملية تأجير التسيير المحل التجاري

الدعوى خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نشر العقد في النشرة الرسمية للإعلانات القانون
من القانون التجاري 208طائلة سقوط حقهم هذا ما أقرته المادة 

استحقاقها والمطالبة بحلول آجال الديون قبل تاريخ
  :توفر شروط معينة لذلك

تكون هذه الديون ناشئة بمناسبة استغلال المحل التجاري المراد إيجاره وسابقة  ان
 .على إبرام العقد

أو  أن تكون هذه الديون غير مستحقة الأداء
قبل ذلك فتسقط آجال الأداءتأجير التسيير، أما الديون المستحقة 

عقد تأجير التسيير من شانه إلحاق ضرر بدائني المؤجر أن يكون إبرام
أن ترفع الدعوى من قبل دائني المؤجر خلال مهلة ثلاثة أشهر 

عقد تأجير التسيير في النشرة الرسمية للإعلانات القانونية
 .فيها

أن يقدم هذا الطلب إلى المحكمة التي يوجد المحل
يتفق الطرفان مسبقا على عرض نزاعهم على محكمة أخرى، وتتمتع المحكمة بسلطة 

تقديرية واسعة في التصريح بحلول أجل الديون من عدمه، فاستعمال عبارة 
تجاري تجعل الدائن ملزما بإثبات أمن القانون ال 208حسب المادة " للمحكمة

                                       
248مصطفى كمال طه، أساسيات القانون التجاري، المرجع السابق، 

الفصل الثاني

 1قضائية
دونهم في خطر من جراء عملية تأجير التسيير المحل التجاريأن 

الدعوى خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نشر العقد في النشرة الرسمية للإعلانات القانون
طائلة سقوط حقهم هذا ما أقرته المادة 

والمطالبة بحلول آجال الديون قبل تاريخ    
توفر شروط معينة لذلك يتعين

ان -1
على إبرام العقد

أن تكون هذه الديون غير مستحقة الأداء -2
تأجير التسيير، أما الديون المستحقة 

أن يكون إبرام -3
أن ترفع الدعوى من قبل دائني المؤجر خلال مهلة ثلاثة أشهر  -4

عقد تأجير التسيير في النشرة الرسمية للإعلانات القانونية
فيها

أن يقدم هذا الطلب إلى المحكمة التي يوجد المحل -5
يتفق الطرفان مسبقا على عرض نزاعهم على محكمة أخرى، وتتمتع المحكمة بسلطة 

تقديرية واسعة في التصريح بحلول أجل الديون من عدمه، فاستعمال عبارة 
للمحكمة

                                      
 1-مصطفى كمال طه، أساسيات القانون التجاري، المرجع السابق، 



 

 

شكل خطورة على يأو  لتجاري في إطار تأجير التسيير سيقلص من الضمان

  ستأجر

على اعتبار أن المستأجر في عقد التسيير يباشر التجارة باسمه ولحسابه الخاص 
شك أن المسير الحر مسؤول شخصيا عن 
سواء قام بتقييد نفسه أم لا بالسجل التجاري 

حول هو  وبالتالي لا جدال ان المستأجر مسؤول عن ديونه إلا أن الإشكال الذي يطرح
تغلال الأصل إمكانية أن يكون مالك المحل التجاري مسؤول عن الديون الناتجة عن اس

الآخر مسؤول عن ديون استغلال المحل وحجتهم في ذلك تقوم 

مع  ومؤداها أن المستأجر يظهر في استغلال المحل التجاري والتعامل
على اسم صاحبه ومن حق الغير أن ن المحل التجاري مقيد 

علم أن التعامل ون عليه بها لملى المستأجر ثقة كان يض

إذ كثيرا ما يترتب على استغلال المحل التجاري ان يعود 
لاستغلال القيام ببعض الإصلاحات وشراء 

.688مصطفى كمال طه و وائل أنور بندق، أصول القانون التجاري، المرجع السابق،
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لتجاري في إطار تأجير التسيير سيقلص من الضمانالمحل ا
 1.استرجاع ديونه

ستأجرالم يآثار التسيير الحر بالنسبة لدائن: الفرع الثاني

على اعتبار أن المستأجر في عقد التسيير يباشر التجارة باسمه ولحسابه الخاص 
شك أن المسير الحر مسؤول شخصيا عن  لافوباستقلالية فإن كافة آثار العقد تنصرف إليه 
سواء قام بتقييد نفسه أم لا بالسجل التجاري  2الديون الناشئة عن استغلال المحل التجاري

وبالتالي لا جدال ان المستأجر مسؤول عن ديونه إلا أن الإشكال الذي يطرح
إمكانية أن يكون مالك المحل التجاري مسؤول عن الديون الناتجة عن اس

  .التجاري طيلة مدة العقد

الآخر مسؤول عن ديون استغلال المحل وحجتهم في ذلك تقوم هو  ذهب البعض أن يكون
  :على أساسيين

ومؤداها أن المستأجر يظهر في استغلال المحل التجاري والتعامل: نظرية الظاهر
ن المحل التجاري مقيد الغير بمظهر الوكيل المالك لأ

لى المستأجر ثقة كان يضأو يعول على هذا الوضع الظاهر إذا
  3.كان لحسابه الخاص

إذ كثيرا ما يترتب على استغلال المحل التجاري ان يعود : نظرية الإثراء بلا سبب
لاستغلال القيام ببعض الإصلاحات وشراء ذلك على مالكه بالفائدة خصوصا إذا استوجب ا

                                       
  .253عمورة عمار، المرجع السابق، ص

مصطفى كمال طه و وائل أنور بندق، أصول القانون التجاري، المرجع السابق،
  .332المرجع السابق، صعلي حسن يونس، 

الفصل الثاني

المحل ا
استرجاع ديونه

الفرع الثاني

على اعتبار أن المستأجر في عقد التسيير يباشر التجارة باسمه ولحسابه الخاص     
وباستقلالية فإن كافة آثار العقد تنصرف إليه 
الديون الناشئة عن استغلال المحل التجاري

وبالتالي لا جدال ان المستأجر مسؤول عن ديونه إلا أن الإشكال الذي يطرح
إمكانية أن يكون مالك المحل التجاري مسؤول عن الديون الناتجة عن اس

التجاري طيلة مدة العقد

ذهب البعض أن يكون
على أساسيين

نظرية الظاهر: الأول
الغير بمظهر الوكيل المالك لأ

يعول على هذا الوضع الظاهر إذا
كان لحسابه الخاص

نظرية الإثراء بلا سبب: الثاني
ذلك على مالكه بالفائدة خصوصا إذا استوجب ا

                                      
عمورة عمار، المرجع السابق، ص -1

مصطفى كمال طه و وائل أنور بندق، أصول القانون التجاري، المرجع السابق، - 2 
علي حسن يونس،  -3



 

 

بعض الأدوات والمهمات، بحيث يكون من الأولى الاعتراف للدائنين الذين نشأت حقوقهم 
أثناء مدة الإيجار بالرجوع على المالك بقدر ما عاد عليه من 

اب المالك جاء نتيجة فائدة لم يكن يحسب لها حساب، خصوصا وأن هذا الإثراء الذي أص

ويؤخذ على هذا الرأي أن فكرة المظهر لا يمكن إعمالها إلا إذا أمكن استظهار خطأ 
 ا في استغلال المحل بنفسه، بان لممن جانب المالك بتركه الغير يعتقد انه لا يزال مستمر

، لك يخلق مظهرا مخالفا للحقيقةلإعلام الغير بتأجير المحل التجاري إذ انه بذ
أما إذا قام المالك ، ومن ثم يسأل عن تعويض الضرر الذي يلحق الغير من جراء هذا المظهر

بالإعلان أو  بإعلام الغير بالإجازة بطريقة كافية سواء بذكر الإجازة في السجل التجاري
بأن المستأجر  وااعتقدعنها في الصحف فلا يقوم المظهر ولا يسوغ القول بأن الدائنين قد 

عقد الإيجار المبرم بين هو  سبب قانوني
أن المستأجر وحده بالمبدأ العام يقضي ذلك أن 

لأنه يعمل باسمه  لتجاريالناجمة عن ممارسة نشاطه ا
إلا أنه يرد على هذه القاعدة استثناء يسأل فيه مؤجر المحل التجاري عن 

  :هذه الديون في حالات معينة وينبغي علينا في هذه الوضعية التمييز بين مرحلتين

  
  .689-688مصطفى كمال طه ووائل أنور بندق، أصول القانون التجاري، المرجع السابق، ص 
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بعض الأدوات والمهمات، بحيث يكون من الأولى الاعتراف للدائنين الذين نشأت حقوقهم 
أثناء مدة الإيجار بالرجوع على المالك بقدر ما عاد عليه من بسبب استغلال المحل التجاري 

فائدة لم يكن يحسب لها حساب، خصوصا وأن هذا الإثراء الذي أص
  1.افتقار المستأجر

ويؤخذ على هذا الرأي أن فكرة المظهر لا يمكن إعمالها إلا إذا أمكن استظهار خطأ 
من جانب المالك بتركه الغير يعتقد انه لا يزال مستمر

لإعلام الغير بتأجير المحل التجاري إذ انه بذيتخذ أي إجراء 
ومن ثم يسأل عن تعويض الضرر الذي يلحق الغير من جراء هذا المظهر

بإعلام الغير بالإجازة بطريقة كافية سواء بذكر الإجازة في السجل التجاري
عنها في الصحف فلا يقوم المظهر ولا يسوغ القول بأن الدائنين قد 

  2.وكيل عن المالك

سبب قانونيراء بلا سبب لأن  لهاأما بالنسبة لفكرة الإث
ذلك أن .3المؤجر مالك الأصل التجاري والمسير الحر

الناجمة عن ممارسة نشاطه االمسؤول شخصيا عن جميع الديون 
إلا أنه يرد على هذه القاعدة استثناء يسأل فيه مؤجر المحل التجاري عن  ،4ولحسابه الخاص

هذه الديون في حالات معينة وينبغي علينا في هذه الوضعية التمييز بين مرحلتين

                                       
  .313هاني دويدار، التنظيم القانوني للتجارة، المرجع السابق، ص

مصطفى كمال طه ووائل أنور بندق، أصول القانون التجاري، المرجع السابق، ص 
.333علي حسن يونس، المرجع السابق، ص

248مصطفى كمال طه، أساسيات القانون التجاري، المرجع السابق، ص

الفصل الثاني

بعض الأدوات والمهمات، بحيث يكون من الأولى الاعتراف للدائنين الذين نشأت حقوقهم 
بسبب استغلال المحل التجاري 

فائدة لم يكن يحسب لها حساب، خصوصا وأن هذا الإثراء الذي أص
افتقار المستأجر

ويؤخذ على هذا الرأي أن فكرة المظهر لا يمكن إعمالها إلا إذا أمكن استظهار خطأ     
من جانب المالك بتركه الغير يعتقد انه لا يزال مستمر

يتخذ أي إجراء 
ومن ثم يسأل عن تعويض الضرر الذي يلحق الغير من جراء هذا المظهر

بإعلام الغير بالإجازة بطريقة كافية سواء بذكر الإجازة في السجل التجاري
عنها في الصحف فلا يقوم المظهر ولا يسوغ القول بأن الدائنين قد 

وكيل عن المالك

أما بالنسبة لفكرة الإث    
المؤجر مالك الأصل التجاري والمسير الحر

المسؤول شخصيا عن جميع الديون 
ولحسابه الخاص

هذه الديون في حالات معينة وينبغي علينا في هذه الوضعية التمييز بين مرحلتين

                                      
هاني دويدار، التنظيم القانوني للتجارة، المرجع السابق، ص -1
مصطفى كمال طه ووائل أنور بندق، أصول القانون التجاري، المرجع السابق، ص  -2

علي حسن يونس، المرجع السابق، ص  -3 
مصطفى كمال طه، أساسيات القانون التجاري، المرجع السابق، ص 4



 

 

أشهر التي  6من تاريخ إبرام عقد التسيير إلى غاية نشره، وخلال مدة 

يكون فيها المؤجر مالك المحل  الأولىنشأت ديونهم في هذه المرحلة 
الأصل التجاري التي ترتبت عن استغلال 

 روليس مستأجر مسينمازالوا يظنون أنه يتعاملون مع مالك المحل 
 طبقا لما جاء في يير في الآجال المحددة قانونا 

يكون مؤجر المحل التجاري مسؤولا بالتضامن مع 
لال المتجر وذلك لغاية هذا الأخير بمناسبة استغ

  .1اشهر من تاريخ النشر

ويشترط ثبوت هذه المسؤولية أي تحمل المؤجر المسؤولية بالتضامن مع المسير الحر ما 

التأجير التسيير وتاريخ نشره، من تاريخ إبرام عقد 
 .وخلال مدة الستة أشهر التي تلي تاريخ هذا النشر

أن تتعلق الديون المرتبة للمسؤولية التضامنية بالديون التعاقدية دون سواها من الديون 
 .كانت مرتبطة باستغلال المحل التجاري
اقدي، وبالإضافة إلى شرط مدة ستة أشهر والاقتصار على الديون ذات الأصل التع

تراض هذه الديون بمناسبة استغلال المحل التجاري لأنه 
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من تاريخ إبرام عقد التسيير إلى غاية نشره، وخلال مدة  تبدأ :ىولالمرحلة الأ
  : تلي تاريخ النشر

نشأت ديونهم في هذه المرحلة  نبالنسبة للدائنين الذي
التي ترتبت عن استغلال  عن الديون التجاري مسؤولا بالتضامن مع المسير

نمازالوا يظنون أنه يتعاملون مع مالك المحل ية للدائنين الذيوذلك حما
يير في الآجال المحددة قانونا وهذا كله يعود لعدم نشر عقد تأجير التس

يكون مؤجر المحل التجاري مسؤولا بالتضامن مع  " من قانون تجاري،  209
هذا الأخير بمناسبة استغالتي يعقدها  المستأجر المسير عن الديون

اشهر من تاريخ النشر 6نشر عقد تأجير التسيير وطيلة مدة 

ويشترط ثبوت هذه المسؤولية أي تحمل المؤجر المسؤولية بالتضامن مع المسير الحر ما 

من تاريخ إبرام عقد أن ينشأ الدين داخل الفترة الممتدة 
وخلال مدة الستة أشهر التي تلي تاريخ هذا النشر

أن تتعلق الديون المرتبة للمسؤولية التضامنية بالديون التعاقدية دون سواها من الديون 
كانت مرتبطة باستغلال المحل التجاريو التي قد تنشا عن سبب قانوني آخر ول

وبالإضافة إلى شرط مدة ستة أشهر والاقتصار على الديون ذات الأصل التع
تراض هذه الديون بمناسبة استغلال المحل التجاري لأنه فإنه يشترط أيضا أن يكون اق

                                       
.97مقدم مبروك، المرجع السابق، ص

الفصل الثاني

المرحلة الأ
تلي تاريخ النشر

بالنسبة للدائنين الذي
التجاري مسؤولا بالتضامن مع المسير

وذلك حما
وهذا كله يعود لعدم نشر عقد تأجير التس

209المادة 
المستأجر المسير عن الديون

نشر عقد تأجير التسيير وطيلة مدة 

ويشترط ثبوت هذه المسؤولية أي تحمل المؤجر المسؤولية بالتضامن مع المسير الحر ما 
  :يلي

أن ينشأ الدين داخل الفترة الممتدة  -1
وخلال مدة الستة أشهر التي تلي تاريخ هذا النشر

أن تتعلق الديون المرتبة للمسؤولية التضامنية بالديون التعاقدية دون سواها من الديون  -2
التي قد تنشا عن سبب قانوني آخر ول

وبالإضافة إلى شرط مدة ستة أشهر والاقتصار على الديون ذات الأصل التع  -3
فإنه يشترط أيضا أن يكون اق

                                      
 1مقدم مبروك، المرجع السابق، ص



 

 

ليس كل ما يقترضه المسير الحر يكون سببا كافيا لتحريك هذه المسؤولية التضامنية، 
 1.دين باستغلال المحل التجاري

  .أشهر

المسؤول شخصيا عن هو  فبعد إتمام إجراءات القيد والشهر يكون المستأجر المسير
لا والديون الناشئة عن الاستغلال التجاري للمحل طول مدة العقد والمؤجر لا يسأل تضامنيا 

أشهر التي تلت تاريخ نشر العقد، وفي  
قانون  211طبقا للمادة  2حالة انتهاء عقد التسيير الحر تصبح هذه الديون واجبة الأداء فورا

  .الخطر الذي قد يتعرضون له

  سبة لمالك العقار

المستأجر المسير نشاطه التجاري مملوك لشخص آخر غير 
المؤجر فعلاقة تأجير العقار تبقى محصورة بين مالك العقار والمؤجر رغم إبرام عقد التسيير 

هاتين العلاقتين لال قويترتب على است، 

أنه ليست هناك علاقة مباشرة بين المسير الحر ومالك العقار، ولذلك فإنه إذا أخل 
المسير الحر بشروط الإيجار فإن مالك العقار لا يوجه دعواه ضده وإنما ضد مستأجر 

الحصول أو  تبليغ مالك العقار بعقد تأجير التسيير
د الإيجار لم ينتقل إليه بموجب العقعلى قبوله في محرر ثابت التاريخ، لان الحق في 
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ليس كل ما يقترضه المسير الحر يكون سببا كافيا لتحريك هذه المسؤولية التضامنية، 
دين باستغلال المحل التجاريويقع على الدائن إثبات تعلق ال

أشهر 6بعد نشر العقد أي انقضاء مدة : المرحلة الثانية

فبعد إتمام إجراءات القيد والشهر يكون المستأجر المسير
الديون الناشئة عن الاستغلال التجاري للمحل طول مدة العقد والمؤجر لا يسأل تضامنيا 

 6التي نشأت بعد انقضاء مدة  شخصيا عن الديون
حالة انتهاء عقد التسيير الحر تصبح هذه الديون واجبة الأداء فورا

الخطر الذي قد يتعرضون له ولدراحماية لدائني المستأجر  تجاري التي أضفت 

سبة لمالك العقارتسيير الحر بالنآثار ال: الفرع الثالث

المستأجر المسير نشاطه التجاري مملوك لشخص آخر غير  عقار الذي يمارس فيهقد يكون ال
المؤجر فعلاقة تأجير العقار تبقى محصورة بين مالك العقار والمؤجر رغم إبرام عقد التسيير 

، فمؤجر العقار لا تربطه أي علاقة قانونية بالمستأجر
  :أهمهاعدة نتائج 

أنه ليست هناك علاقة مباشرة بين المسير الحر ومالك العقار، ولذلك فإنه إذا أخل 
المسير الحر بشروط الإيجار فإن مالك العقار لا يوجه دعواه ضده وإنما ضد مستأجر 

 .العقار، ويؤدي إلى فسخ عقد التسيير الحر
تبليغ مالك العقار بعقد تأجير التسييرأن المسير الحر لا يكون ملزما ب

على قبوله في محرر ثابت التاريخ، لان الحق في 

                                       
  .254عمورة عمار، المرجع السابق، ص
.98مقدم مبروك، المرجع السابق، ص

الفصل الثاني

ليس كل ما يقترضه المسير الحر يكون سببا كافيا لتحريك هذه المسؤولية التضامنية، 
ويقع على الدائن إثبات تعلق ال

المرحلة الثانية

فبعد إتمام إجراءات القيد والشهر يكون المستأجر المسير    
الديون الناشئة عن الاستغلال التجاري للمحل طول مدة العقد والمؤجر لا يسأل تضامنيا 

شخصيا عن الديون
حالة انتهاء عقد التسيير الحر تصبح هذه الديون واجبة الأداء فورا

تجاري التي أضفت 

الفرع الثالث

قد يكون ال
المؤجر فعلاقة تأجير العقار تبقى محصورة بين مالك العقار والمؤجر رغم إبرام عقد التسيير 

فمؤجر العقار لا تربطه أي علاقة قانونية بالمستأجر
عدة نتائج 

أنه ليست هناك علاقة مباشرة بين المسير الحر ومالك العقار، ولذلك فإنه إذا أخل  -1
المسير الحر بشروط الإيجار فإن مالك العقار لا يوجه دعواه ضده وإنما ضد مستأجر 

العقار، ويؤدي إلى فسخ عقد التسيير الحر
أن المسير الحر لا يكون ملزما ب  -2

على قبوله في محرر ثابت التاريخ، لان الحق في 

                                      
عمورة عمار، المرجع السابق، ص -1

مقدم مبروك، المرجع السابق، ص - 2 



 

 

مجرد إيجار للمحل التجاري في حين ان إجراءات التبليغ والقبول مشترطة 

الحق في طلب تجديد عقد إيجار العقار الذي يستغل فيه 
بل يظل ذلك حكرا على مالك المحل التجاري الذي يمارس هذا 

ة في مواجهة مالك المحل التجاري وليس المسير 
 .سير الحر بأدائهاعلى أن يقوم الم

 .فسخه لا يعد سببا لفسخ إيجار المحل التجاري
إن المسير الحر لا يتمتع في مواجهة مستأجر المحل التجاري بنفس الحقوق التي يمتع 

يتعين على ، ففي غياب أي شرط مخالف
قف على استغلال المحل التجاري مباشرة بعد انتهاء عقد تأجير 

كان التوقف عن والتسيير، ولا يحق له مبدئيا المطالبة بأي تعويض عن ذلك حتى ول
استغلاله قد وقع قبل انقضاء المدة المتفق عليها في عقد تأجير التسيير بفعل اندثار 

لكية العقار الذي يستغل فيه المحل التجاري الناتج عن نزع السلطات العمومية م
وهكذا فالمسير الحر لا يدخل في عداد أصحاب الحقوق الذي يمكنهم الحصول 
لأن التعويض هنا يطال مالك العقار بوصفه 
صاحب حق عيني أصلي ومؤجر نفس العقار بوصفه صاحب حق شخصي تجاه 

ي صحر مستأجر المحل التجاري الذي يعتبر صاحب حق شخ
.1 
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مجرد إيجار للمحل التجاري في حين ان إجراءات التبليغ والقبول مشترطة هو  الذي
 .لنفاذ انتقال الحق في مواجهة الغير

الحق في طلب تجديد عقد إيجار العقار الذي يستغل فيه  إن المسير الحر لا يملك
بل يظل ذلك حكرا على مالك المحل التجاري الذي يمارس هذا ، المحل التجاري

 .الحق
ة في مواجهة مالك المحل التجاري وليس المسير إيجار العقار تظل مستحق ةأن وجيب

على أن يقوم الم الاتفاقالحر، غير انه يجوز لهذين الآخرين 
فسخه لا يعد سببا لفسخ إيجار المحل التجاريأو  أن بطلان عقد تأجير التسيير

إن المسير الحر لا يتمتع في مواجهة مستأجر المحل التجاري بنفس الحقوق التي يمتع 
ففي غياب أي شرط مخالف، بها هذا الأخير في مواجهة مؤجر العقار

قف على استغلال المحل التجاري مباشرة بعد انتهاء عقد تأجير لتواالمسير الحر، 
التسيير، ولا يحق له مبدئيا المطالبة بأي تعويض عن ذلك حتى ول

استغلاله قد وقع قبل انقضاء المدة المتفق عليها في عقد تأجير التسيير بفعل اندثار 
المحل التجاري الناتج عن نزع السلطات العمومية م

وهكذا فالمسير الحر لا يدخل في عداد أصحاب الحقوق الذي يمكنهم الحصول ، المحل
لأن التعويض هنا يطال مالك العقار بوصفه ، على تعويض في حالة نزع ملكية العقار

صاحب حق عيني أصلي ومؤجر نفس العقار بوصفه صاحب حق شخصي تجاه 
حر مستأجر المحل التجاري الذي يعتبر صاحب حق شخالعقار خلاف المسير ال

.منصب على منقول معنوي وليس على العقار

                                       
  .256-255عمورة عمار، المرجع السابق، ص

الفصل الثاني

الذي
لنفاذ انتقال الحق في مواجهة الغير

إن المسير الحر لا يملك -3
المحل التجاري

الحق
أن وجيب -4

الحر، غير انه يجوز لهذين الآخرين 
أن بطلان عقد تأجير التسيير -5
إن المسير الحر لا يتمتع في مواجهة مستأجر المحل التجاري بنفس الحقوق التي يمتع  -6

بها هذا الأخير في مواجهة مؤجر العقار
المسير الحر، 

التسيير، ولا يحق له مبدئيا المطالبة بأي تعويض عن ذلك حتى ول
استغلاله قد وقع قبل انقضاء المدة المتفق عليها في عقد تأجير التسيير بفعل اندثار 

المحل التجاري الناتج عن نزع السلطات العمومية م
المحل

على تعويض في حالة نزع ملكية العقار
صاحب حق عيني أصلي ومؤجر نفس العقار بوصفه صاحب حق شخصي تجاه 

العقار خلاف المسير ال
منصب على منقول معنوي وليس على العقار

                                      
عمورة عمار، المرجع السابق، ص -1



 

 

عقد الإيجار المبرم بين مالك العقار ومالك المتجر 
التنازل عن الإيجار لا يمنع مالك المحل من إبرام 

صوريا ، ذا كان هذا العقد الأخيرإلا إ، 
وذلك لأن عقد إيجار الاستغلال يرد على 

  .وليس على العقار الذي تباشر فيه التجارة

لا يكون لمستأجر الاستغلال، الحق في طلب 
إنما يكون ذلك من حق ، طلب تعديل شروطه

ن الإشكال الذي يطرح في حالة انتهاء مدة عقد إيجار العقار المؤجر دون انتهاء 
دة عقد التسيير الحر للمحل التجاري في هذه الحالة من له حق طلب تجديد الإيجار المؤجر 

لم ينص القانون على مثل هذه الحالات غير ان المنطق القانوني يقتضي ان يكون 
، محتفظا بحق الإيجار زالاطلب تجديد العقد على عاتق المؤجر مالك المحل التجاري كونه م

لكن المشكلة تتعقد أكثر لما يعلق مؤجر العقار صراحة عن رفضه تجديد الإيجار ويتمسك 
بحقه في استرداد عقاره؟ ففي هذه الحالة حسب رأيي يرجع المستأجر المسير على المؤجر 
 بدعوى تعويض عن الإخلاء الاضطراري المؤسس على بنود العقد والشريعة العامة في عدم

من أو  المؤجر عن التزام عدم التعرض سواء بنفسه
  2.الغير للمستأجر المسير في استغلال المحل التجاري والانتفاع به مدة التعاقد
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عقد الإيجار المبرم بين مالك العقار ومالك المتجر  هوعلى هذا فإن أي شرط يتضمن
التنازل عن الإيجار لا يمنع مالك المحل من إبرام أو  ينص على حظر التأجير من الباطن

، الاستغلال الحر للمتجر مع تاجر آخرعقد تأجير 
وذلك لأن عقد إيجار الاستغلال يرد على ، يستتر خلفه، التنازل عن حق الإيجار دون سواه
وليس على العقار الذي تباشر فيه التجارة، المحل التجاري كمنقول معنوي بجميع عناصره

لا يكون لمستأجر الاستغلال، الحق في طلب ، الاستغلال التجاريوبحسب طبيعة عقد 
طلب تعديل شروطه، أو تجديد عقد إيجار المكان من مالك العقار

  .1مالك المتجر طبقا للشروط التي حددها

ن الإشكال الذي يطرح في حالة انتهاء مدة عقد إيجار العقار المؤجر دون انتهاء غير أ
دة عقد التسيير الحر للمحل التجاري في هذه الحالة من له حق طلب تجديد الإيجار المؤجر 

  مالك المحل التجاري أم المستأجر المسير؟

لم ينص القانون على مثل هذه الحالات غير ان المنطق القانوني يقتضي ان يكون 
طلب تجديد العقد على عاتق المؤجر مالك المحل التجاري كونه م

لكن المشكلة تتعقد أكثر لما يعلق مؤجر العقار صراحة عن رفضه تجديد الإيجار ويتمسك 
بحقه في استرداد عقاره؟ ففي هذه الحالة حسب رأيي يرجع المستأجر المسير على المؤجر 
بدعوى تعويض عن الإخلاء الاضطراري المؤسس على بنود العقد والشريعة العامة في عدم

المؤجر عن التزام عدم التعرض سواء بنفسه فوتخلفيذ بنود العقد الملزمة للجانين، 
الغير للمستأجر المسير في استغلال المحل التجاري والانتفاع به مدة التعاقد

                                       
  .338أحمد محرز، المرجع السابق، ص
  .98مبروك، المرجع السابق، ص

الفصل الثاني

وعلى هذا فإن أي شرط يتضمن    
ينص على حظر التأجير من الباطن

عقد تأجير 
يستتر خلفه، التنازل عن حق الإيجار دون سواه
المحل التجاري كمنقول معنوي بجميع عناصره

وبحسب طبيعة عقد     
تجديد عقد إيجار المكان من مالك العقار

مالك المتجر طبقا للشروط التي حددها

غير أ    
دة عقد التسيير الحر للمحل التجاري في هذه الحالة من له حق طلب تجديد الإيجار المؤجر م

مالك المحل التجاري أم المستأجر المسير؟

لم ينص القانون على مثل هذه الحالات غير ان المنطق القانوني يقتضي ان يكون     
طلب تجديد العقد على عاتق المؤجر مالك المحل التجاري كونه م

لكن المشكلة تتعقد أكثر لما يعلق مؤجر العقار صراحة عن رفضه تجديد الإيجار ويتمسك 
بحقه في استرداد عقاره؟ ففي هذه الحالة حسب رأيي يرجع المستأجر المسير على المؤجر 
بدعوى تعويض عن الإخلاء الاضطراري المؤسس على بنود العقد والشريعة العامة في عدم

فيذ بنود العقد الملزمة للجانين، تن
الغير للمستأجر المسير في استغلال المحل التجاري والانتفاع به مدة التعاقد

                                      
أحمد محرز، المرجع السابق، ص -1
مبروك، المرجع السابق، ص مقدم-2



 

 

  تسيير الحر بالنسبة لمشتري المحل

التصرف فيه إذا سبق أن أقام بتأجير  على اعتبار أن المحل التجاري يستطيع صاحبه
تسييره فلا يوجد ما يمنعه من التصرف فيه وذلك بيعه وهبته ورهنه، وغير ذلك من 
التصرفات وله كذلك بيعه عن طريق المزاد العلني بواسطة المحكمة بحيث تنتقل ملكية 

 هلقضائياأو  رهنها وإذا بيعت اختيارياأو 
  ؟.الراسي عليه المزادأو  يجوز للمستأجر المسير الاحتجاج بعقد الإيجار على المشتري

ير فليس هناك لك الجديد على استمرار عقد التسي
  .عندما ينشب خلاف بين المشتري والمستأجر بالتسيير

إذا انتقلت ملكية العين المؤجرة :" قانون مدني على انه
  ".جبرا إلى شخص آخر فيكون عقد الإيجار نافذا في حق هذا الشخص

ي يكون نافذا في حق بالرجوع إلى القواعد العامة فإن عقد التسيير الحر للمحل التجار
 إذا يحق  .2يعبالمالك الجديد المشتري للأصل التجاري شرط أن يكون له تاريخ سابق على ال

التجاري ولم  لم يكن قد استلم المحلوللمستأجر الاحتجاج على المالك الجديد بعقد الإيجار ول
يمارس الانتفاع بعد، غير أن ذلك يستوجب أن يكون الإيجار حاصلا قبل وقوع التصرف 
فإذا حدث الإيجار بعد ذلك يكون قد ورد على مال مملوك للغير فلا يحتج به 
الرجوع على المالك الأصلي من أجل ضمان الأعباء 
ويكون للمالك الجديد أن يطلب إما إنقاص 

.689مصطفى كمال طه و وائل أنور بندق، أصول القانون التجاري، المرجع السابق، ص
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تسيير الحر بالنسبة لمشتري المحلآثار ال: الفرع الرابع

على اعتبار أن المحل التجاري يستطيع صاحبه
تسييره فلا يوجد ما يمنعه من التصرف فيه وذلك بيعه وهبته ورهنه، وغير ذلك من 
التصرفات وله كذلك بيعه عن طريق المزاد العلني بواسطة المحكمة بحيث تنتقل ملكية 

  1.المحل التجاري إلى الراسي عليه المزاد العلني

أو  يحتفظ بحق بيعها فمالك المؤسسة التجارية
يجوز للمستأجر المسير الاحتجاج بعقد الإيجار على المشتري

لك الجديد على استمرار عقد التسيافي هذه الحالة إذا لم يعترض المو 
عندما ينشب خلاف بين المشتري والمستأجر بالتسيير إشكال لكن الإشكال لا يطرح إلا

قانون مدني على انه 3مكرر  469نصت المادة 
جبرا إلى شخص آخر فيكون عقد الإيجار نافذا في حق هذا الشخصأو 

بالرجوع إلى القواعد العامة فإن عقد التسيير الحر للمحل التجار
المالك الجديد المشتري للأصل التجاري شرط أن يكون له تاريخ سابق على ال

للمستأجر الاحتجاج على المالك الجديد بعقد الإيجار ول
يمارس الانتفاع بعد، غير أن ذلك يستوجب أن يكون الإيجار حاصلا قبل وقوع التصرف 

فإذا حدث الإيجار بعد ذلك يكون قد ورد على مال مملوك للغير فلا يحتج به ، الناقل للملكية
الرجوع على المالك الأصلي من أجل ضمان الأعباء  يكون للمالك الجديدعلى مالكه، لكن 

ويكون للمالك الجديد أن يطلب إما إنقاص ي لم تكن محل اعتبار المتعاقدين وقت التعاقد، 

                                       
  .335علي حسن يونس، المرجع السابق، ص

مصطفى كمال طه و وائل أنور بندق، أصول القانون التجاري، المرجع السابق، ص

الفصل الثاني

الفرع الرابع

على اعتبار أن المحل التجاري يستطيع صاحبه    
تسييره فلا يوجد ما يمنعه من التصرف فيه وذلك بيعه وهبته ورهنه، وغير ذلك من 
التصرفات وله كذلك بيعه عن طريق المزاد العلني بواسطة المحكمة بحيث تنتقل ملكية 

المحل التجاري إلى الراسي عليه المزاد العلني

فمالك المؤسسة التجارية    
يجوز للمستأجر المسير الاحتجاج بعقد الإيجار على المشتري

و     
إشكال لكن الإشكال لا يطرح إلا

نصت المادة     
أو  إراديا

بالرجوع إلى القواعد العامة فإن عقد التسيير الحر للمحل التجار    
المالك الجديد المشتري للأصل التجاري شرط أن يكون له تاريخ سابق على ال

للمستأجر الاحتجاج على المالك الجديد بعقد الإيجار ول
يمارس الانتفاع بعد، غير أن ذلك يستوجب أن يكون الإيجار حاصلا قبل وقوع التصرف 

الناقل للملكية
على مالكه، لكن 

ي لم تكن محل اعتبار المتعاقدين وقت التعاقد، الت

                                      
علي حسن يونس، المرجع السابق، ص 1-
مصطفى كمال طه و وائل أنور بندق، أصول القانون التجاري، المرجع السابق، ص - 2 



 

 

توجب سوي، القيمة وإما فسخ البيع وإما تعويض الضرر الذي أصابه تطبيقا للقواعد العامة
، سريان الإيجار في حق المالك الجديد أن ينتقل إليه الالتزام بالامتناع عن منافسة المستأجر

ولكن لا يجوز ، ني ذلك الامتناع عن الاشتغال بالتجارة إذا كانت له تجارة من الأصل
  1.له الإتجار في أنواع السلع التي يتجر فيها المحل المؤجر

يكون  وعلى ذلك فإن إيجار استغلال المتجر يسري في مواجهة المشتري بشرط أن
أما إذا كان عقد تأجير ، قل للملكيةثابت سابق على التصرف النا

الاستغلال غير ثابت وسابق على تاريخ عقد البيع، فإنه لا ينفذ في حق المشتري إلا إذا 
فإن عقد إيجار الاستغلال يظل ساريا حتى نهاية مدته، 

غب المشتري التمسك بعقد إذا لم ير و .
فعليه التنبيه على المستأجر ويلزم المؤجر بتعويض المستأجر إذا كان طلب 

، غير أن المعاملات والأعراف التجارية تحرص على تسيير تداول المحال التجارية
لذا يغلب وجود اتفاقات تحدد سريان عقد تأجير استغلال المتجر بين كل من مؤجر المتجر 

تضمنته القواعد العامة في هذا الشأن  الاتفاقية لأن ما 
وفي بعض الأحيان يتضمن عقد إيجار المحل التجاري نصا على 

 رط فاسخشتم بيع المحل التجاري، ويعتبر الإيجار في هذه الحالة معلقا على 
تحققه على محض إرادة التجاري ويكون الشرط صحيحا لأنه لا يتوقف في 

قبول المشتري للبيع، ولا مجال في هذه 
 البيع، وإنما مواجهة المشتري لأنه انفسخ بمجرد إبرام عقد
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القيمة وإما فسخ البيع وإما تعويض الضرر الذي أصابه تطبيقا للقواعد العامة
سريان الإيجار في حق المالك الجديد أن ينتقل إليه الالتزام بالامتناع عن منافسة المستأجر

ني ذلك الامتناع عن الاشتغال بالتجارة إذا كانت له تجارة من الأصل
له الإتجار في أنواع السلع التي يتجر فيها المحل المؤجر

وعلى ذلك فإن إيجار استغلال المتجر يسري في مواجهة المشتري بشرط أن
ثابت سابق على التصرف النا لإيجار الاستغلال تاريخ  

الاستغلال غير ثابت وسابق على تاريخ عقد البيع، فإنه لا ينفذ في حق المشتري إلا إذا 
فإن عقد إيجار الاستغلال يظل ساريا حتى نهاية مدته، ، تمسك به، فإذا ما تمسك به المشتري

.في حقوقه والتزاماته، ويحل المشتري محل المؤجر
فعليه التنبيه على المستأجر ويلزم المؤجر بتعويض المستأجر إذا كان طلب ،الاستغلال

  .الإخلاء قبل انقضاءه العقد

غير أن المعاملات والأعراف التجارية تحرص على تسيير تداول المحال التجارية
لذا يغلب وجود اتفاقات تحدد سريان عقد تأجير استغلال المتجر بين كل من مؤجر المتجر 

الاتفاقية لأن ما  شروطمستأجره ومشتريه، وتنفذ هذه 
وفي بعض الأحيان يتضمن عقد إيجار المحل التجاري نصا على 2.ليست من النظام العام

تم بيع المحل التجاري، ويعتبر الإيجار في هذه الحالة معلقا على فسخ القعد إذا 
التجاري ويكون الشرط صحيحا لأنه لا يتوقف في  حلبيع الم

قبول المشتري للبيع، ولا مجال في هذه ويلزم توافر عنصر إرادي آخر وه المؤجر وإنما 
مواجهة المشتري لأنه انفسخ بمجرد إبرام عقد الحالة لبحث مدى نفاذ الإيجار في

                                       
  .336- 335علي حسن يونس، المرجع السابق، ص

  .340-339أحمد محرز، المرجع السابق، ص

الفصل الثاني

القيمة وإما فسخ البيع وإما تعويض الضرر الذي أصابه تطبيقا للقواعد العامة
سريان الإيجار في حق المالك الجديد أن ينتقل إليه الالتزام بالامتناع عن منافسة المستأجر

ني ذلك الامتناع عن الاشتغال بالتجارة إذا كانت له تجارة من الأصلولا يع
له الإتجار في أنواع السلع التي يتجر فيها المحل المؤجر

وعلى ذلك فإن إيجار استغلال المتجر يسري في مواجهة المشتري بشرط أن    
لإيجار الاستغلال تاريخ  

الاستغلال غير ثابت وسابق على تاريخ عقد البيع، فإنه لا ينفذ في حق المشتري إلا إذا 
تمسك به، فإذا ما تمسك به المشتري

ويحل المشتري محل المؤجر
الاستغلال

الإخلاء قبل انقضاءه العقد

غير أن المعاملات والأعراف التجارية تحرص على تسيير تداول المحال التجارية    
لذا يغلب وجود اتفاقات تحدد سريان عقد تأجير استغلال المتجر بين كل من مؤجر المتجر 

مستأجره ومشتريه، وتنفذ هذه و
ليست من النظام العام

فسخ القعد إذا 
بيع المهو 

المؤجر وإنما 
الحالة لبحث مدى نفاذ الإيجار في

                                      
علي حسن يونس، المرجع السابق، ص -1

أحمد محرز، المرجع السابق، ص 2-



 

 

يمكن إثارة مسؤولية المؤجر إذا افتعل عقد البيع لفسخ عقد الإيجار كما يمكن أن تثور 
.1  
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يمكن إثارة مسؤولية المؤجر إذا افتعل عقد البيع لفسخ عقد الإيجار كما يمكن أن تثور 
.مسؤولية المشتري إذا كان متواطئا في ذلك مع البائع

                                       
  .326-325صهاني دويدار، المرجع السابق، 

الفصل الثاني

يمكن إثارة مسؤولية المؤجر إذا افتعل عقد البيع لفسخ عقد الإيجار كما يمكن أن تثور 
مسؤولية المشتري إذا كان متواطئا في ذلك مع البائع

                                      
هاني دويدار، المرجع السابق،  1-



 

 

  المبحث الثاني

  .انقضاء التسيير الحر

انقطاع الصلة و الرابطة العقدية التي تجمع بين طرفيه، فه
مآل كل  لأن 1القانونية بين الدائن والمدين بمقتضى أحد الأسباب المنصوص عليها قانونا

النهاية مهما تعددت واختلفت الأسباب المؤدية إلى الانقضاء سواء 

انتهاء المدة المحددة لاتفاق التسيير : وعقد التسيير ككل العقود ينتهي بعدة أسباب منها
بالفسخ، وكذلك أو  السبب الطبيعي لانتهاء أي عقد، وينقضي باتفاق الطرفين

ونظرا لأن .حكم قضائيأو  غلقه بقرار إداري
أو  ،أهليتهفقد أو  وفاة المستأجر المسير

سندرس في هذا المبحث الأسباب العامة لانقضاء التسيير الحر في المطلب الأول 
في المطلب الثاني وآثار انقضاء التسيير الحر في المطلب 

  باب العامة لانقضاء التسيير الحر

الأسباب العامة لانقضاء التسيير الحر هي تلك الأسباب التي تخضع لها كافة العقود 
 المدة  انتهاءتتعدد أسباب انقضاء التسييرفقد ينتهي العقد ب

لحقوقية، ي ابلحمنشورات ال، 3، ط6المجلد هوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، 
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المبحث الثاني

انقضاء التسيير الحر

الرابطة العقدية التي تجمع بين طرفيه، فهيقصد بانقضاء العقد إزالة 
القانونية بين الدائن والمدين بمقتضى أحد الأسباب المنصوص عليها قانونا

النهاية مهما تعددت واختلفت الأسباب المؤدية إلى الانقضاء سواء هو  العقود في الأخير
  .قلم تتحقأو  تحققت الغاية المرجوة من العقد

وعقد التسيير ككل العقود ينتهي بعدة أسباب منها
السبب الطبيعي لانتهاء أي عقد، وينقضي باتفاق الطرفينهو  الحر وهذا

غلقه بقرار إداريالقاهرة أو بهلاك المحل التجاري نتيجة للقوة
وفاة المستأجر المسير التسيير الحر يقوم على الاعتبار الشخصيفإن

  .شهر إفلاسه يؤدي إلى انقضاء العقد

سندرس في هذا المبحث الأسباب العامة لانقضاء التسيير الحر في المطلب الأول 
في المطلب الثاني وآثار انقضاء التسيير الحر في المطلب  والأسباب الخاصة لانقضائه

باب العامة لانقضاء التسيير الحرالمطلب الأول الأس

الأسباب العامة لانقضاء التسيير الحر هي تلك الأسباب التي تخضع لها كافة العقود 
تتعدد أسباب انقضاء التسييرفقد ينتهي العقد ب  إذ .في القواعد العامة

                                       
هوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، السنعبد الرزاق أحمد 

  .640ص، 2000

الفصل الثاني

يقصد بانقضاء العقد إزالة     
القانونية بين الدائن والمدين بمقتضى أحد الأسباب المنصوص عليها قانونا

العقود في الأخير
تحققت الغاية المرجوة من العقد

وعقد التسيير ككل العقود ينتهي بعدة أسباب منها    
الحر وهذا

بهلاك المحل التجاري نتيجة للقوة
التسيير الحر يقوم على الاعتبار الشخصيفإنعقد 

شهر إفلاسه يؤدي إلى انقضاء العقد

سندرس في هذا المبحث الأسباب العامة لانقضاء التسيير الحر في المطلب الأول   وعليه 
والأسباب الخاصة لانقضائه

  .الثالث

المطلب الأول الأس

الأسباب العامة لانقضاء التسيير الحر هي تلك الأسباب التي تخضع لها كافة العقود     
في القواعد العامة

                                      
عبد الرزاق أحمد  -1

2000لبنان، 



 

 

،  وقد ينتهي العقد قبل حلول أجله كتحقق 
الفرع (يستحيل معه الاستمرار  هلاك المحل التجاري بحيث

  ).الفرع الرابع

ار بانقضاء المدة ينتهي الإيج: " ون مدني على ما يلي

و بانتهاء المدة المحددة له، وه ينقضي 
ود، فالمدة عنصر جوهري في عقد التسيير 
س انقضاء عقد التسيير الحر لا يتمثل في الأعمال المنجزة من طرف المسير بل 

اي هيذ الالتزامات التي نشأت منبتنف كذلك
كل من طرفي العقد بتنفيذ التزاماته لكن عقد التسيير الحر مقيد بمدة 
لى طائفة العقود الزمنية التي يمثل الزمن عنصرا جوهريا فيها، وبذلك 

  1.فإن النهاية الطبيعية لعقد التسيير الحر تكون بانقضاء المدة المحددة في العقد

دون أي  بمجرد انقضائها  ينتهي فإنه 
  .2الإيجاراتلعدم وجود موجبه في هذا النوع من 

الإيجار وبقي المستأجر مع ذلك في العين المؤجرة دون رضاء 
المؤجر قد رفع  بشرط أن يكون ، لا سند له

كما يجوز الحكم ،الحكم مشمولا بالنفاذ المعجل 
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،  وقد ينتهي العقد قبل حلول أجله كتحقق )الفرع الأول( ة له وهذه هي النهاية الطبيعية
هلاك المحل التجاري بحيثأو  )الفرع الثاني(الشرط الفاسخ 

الفرع الرابع(البطلان أو  إما عن طريق الفسخ و 

  انتهاء المدة المحددة للعقد: ولالفرع الأ

ون مدني على ما يليمكرر قان 469تنص المادة 
  ".المتفق عليها دون حاجة إلى تنبيه بالإخلاء

 التسيير الحر يتضح أن من خلال هذا النص
ود، فالمدة عنصر جوهري في عقد التسيير إلى القواعد العامة لانقضاء العق سبب يرجع
س انقضاء عقد التسيير الحر لا يتمثل في الأعمال المنجزة من طرف المسير بل يا

كذلك العقد إذ ينتهي ، في المدة المحددة من الطرفين
كل من طرفي العقد بتنفيذ التزاماته لكن عقد التسيير الحر مقيد بمدة وذلك بان يقوم ، 

لى طائفة العقود الزمنية التي يمثل الزمن عنصرا جوهريا فيها، وبذلك لأنه ينتمي إ
فإن النهاية الطبيعية لعقد التسيير الحر تكون بانقضاء المدة المحددة في العقد

فإنه العقد معينة في مدة فالمتعاقدين إذ اتفقا على
لعدم وجود موجبه في هذا النوع من  إجراء آخر فلا حاجة إذن للتنبيه بالإخلاء

الإيجار وبقي المستأجر مع ذلك في العين المؤجرة دون رضاء  فإذا انقضت المدة وانتهى
لا سند لهبل مغتصبا إذ ، المؤجر، فإنه لا يعد مستأجرا

الحكم مشمولا بالنفاذ المعجل  أجر وفصل لصالحه و كان دعوى ضد المست

                                       
  .153آيت منصور كمال، المرجع السابق، ص

.154حمدي باشا، المرجع السابق، ص

الفصل الثاني

ة له وهذه هي النهاية الطبيعيةالمحدد
الشرط الفاسخ 

و  )الثالث

الفرع الأ

تنص المادة     
المتفق عليها دون حاجة إلى تنبيه بالإخلاء

من خلال هذا النص    
سبب يرجع

ياالحرومق
في المدة المحددة من الطرفين

وذلك بان يقوم ، بالوفاء
لأنه ينتمي إ، معينة

فإن النهاية الطبيعية لعقد التسيير الحر تكون بانقضاء المدة المحددة في العقد

فالمتعاقدين إذ اتفقا على    
إجراء آخر فلا حاجة إذن للتنبيه بالإخلاء

فإذا انقضت المدة وانتهى
المؤجر، فإنه لا يعد مستأجرا

دعوى ضد المست

                                      
آيت منصور كمال، المرجع السابق، ص-1

حمدي باشا، المرجع السابق، ص - 2 



 

 

فيها المستأجر بعد انتهاء مدة  ما يكون أجرة عن المدة التي يبقى
  :بالصيغة التالية

................  

والذي صرح للموثق الموقع أسفله أنه أجر بموجب هذا العقد ملتزما بكل الضمانات 
مغلقة غير ..... القانونية والعادية المتبعة في هذا الشأن إيجارا على وجه التصرف لمدة 

 2.دون حاجة إلى إنذار مسبق......... 

يجوز الاتفاق على ان يعتبر العقد : " من القانون المدني على أنه
الشروط المتفق مفسوخا بحكم القانون عند عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عنه بمجرد تحقيق 

 ي من الإعذار الذي يحدد حسبالشرط لا يعف

نص المادة طبقا ل وفق النص إذا كان الأصل في الفسخ انه لا يقع إلا بحكم قضائي وذلك 
وتعيين  نفسه إلا أنه يجوز استثناء أن يعتبر العقد مفسوخا من تلقاء
ي أنشأت العقد منطقي، لأن الإرادة المشتركة الت

2- (http://www.startimes.com/F.aspx) ( /2014
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ما يكون أجرة عن المدة التي يبقى عليه بالتعويض والذي عادة 
بالصيغة التاليةوغالبا ما تدرج المدة في عقد التسيير الحر 1

  ........السيد: 

بتــــــــاريخ 
...............  

................الفهرس 
حضـــــر 
................  

والذي صرح للموثق الموقع أسفله أنه أجر بموجب هذا العقد ملتزما بكل الضمانات 
القانونية والعادية المتبعة في هذا الشأن إيجارا على وجه التصرف لمدة 

......... تنتهي في ...... من تاريخ  ابتداءقابلة للتجديد 

  تحقق الشرط الفاسخ: لفرع الثاني 

من القانون المدني على أنه 120تنص المادة 
مفسوخا بحكم القانون عند عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عنه بمجرد تحقيق 

الشرط لا يعفوهذا ، لى حكم قضائيعليها وبدون حاجة إ
  ".العرف عند عدم تحديده من طرف المتعاقدين

وفق النص إذا كان الأصل في الفسخ انه لا يقع إلا بحكم قضائي وذلك 
إلا أنه يجوز استثناء أن يعتبر العقد مفسوخا من تلقاء، من القانون المدني

منطقي، لأن الإرادة المشتركة التو حدود هذا الفسخ وأسبابه وهذا أمر بديهي 

                                       
  .759عبد الرزاق أحمد السنهوري، المرجع السابق، ص

/20/05أطلع عليه في  ). 

الفصل الثاني

عليه بالتعويض والذي عادة 
1.الإيجار

  
  
  

: المؤجر

والذي صرح للموثق الموقع أسفله أنه أجر بموجب هذا العقد ملتزما بكل الضمانات     
القانونية والعادية المتبعة في هذا الشأن إيجارا على وجه التصرف لمدة 

قابلة للتجديد 

لفرع الثاني ا

تنص المادة     
مفسوخا بحكم القانون عند عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عنه بمجرد تحقيق 

عليها وبدون حاجة إ
العرف عند عدم تحديده من طرف المتعاقدين

وفق النص إذا كان الأصل في الفسخ انه لا يقع إلا بحكم قضائي وذلك و
من القانون المدني 119

حدود هذا الفسخ وأسبابه وهذا أمر بديهي 

                                      
عبد الرزاق أحمد السنهوري، المرجع السابق، ص -1

http://www.startimes.com/F.aspx


 

 

وعليه يجوز للمؤجر ، 1زواله، فهي مصدر الحقوق والالتزامات
 عقد التسيير الحر بتحقق شرط معين كبيع المحل التجاري

لتسيير فإذا تحقق الشرط اعتبر العقد وتكوين الخبرة على ا
مدة العقد مع  فتطبق نفس أحكام انتهاء، 
وجوب كون صيغته قاطعة في الدلالة ون يكون مشروعا 

لفسخ هنا مقرر بقوة ن اتلقاء نفسه بمجرد تحققه، وبذلك فإ
الاتفاق ولا يحتاج إلى تقريره من لدن المحكمة التي عليها فقط أن تتأكد من واقعة تحقق 

كما انه  ،الشرط الفاسخ، وقد أقر القضاء الشرط الفاسخ الذي تتضمنه عقود التسيير الحر
للأصل اعتبر ان مجرد تحقق هذا الشرط يجعل العقد  مفسوخا بقوة القانون ويصبح المسير 

إذا هلك المحل التجاري أثناء فترة الاستغلال هلاكا كليا فإن عقد التسيير يفسخ من 
 دياالهلاك ما ن الحاجة إلى حكم قضائي سواء كان

 عدم قدرة المحل على جذب العملاءأو  
حيث يترتب على الفسخ انتهاء التزامات الطرفين فالمؤجر يسقط عنه التزامه بتمكين 

  .المسير الحر يسقط التزامه بدفع أجرة التسيير

أو  للمؤجر ولكن لا يكون ،الإيجارانفسخ 
أصبح في حالة لا أو  اذا كان الهلاك جزئيا
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زواله، فهي مصدر الحقوق والالتزامات لها  أن تحدد  أيضا طرق
عقد التسيير الحر بتحقق شرط معين كبيع المحل التجاري إنهاءق مسبقا على والمسير الاتفا

وتكوين الخبرة على ا بلوغه يجاره لقاصر إلى غاية
، قضائي إلى حكم بقوة القانون دون الحاجة 

ن يكون مشروعا ط أالأخذ بعين الاعتبار طبيعة الشر
تلقاء نفسه بمجرد تحققه، وبذلك فإع الشرط حتما ومن و

الاتفاق ولا يحتاج إلى تقريره من لدن المحكمة التي عليها فقط أن تتأكد من واقعة تحقق 
الشرط الفاسخ، وقد أقر القضاء الشرط الفاسخ الذي تتضمنه عقود التسيير الحر

اعتبر ان مجرد تحقق هذا الشرط يجعل العقد  مفسوخا بقوة القانون ويصبح المسير 
  2.التجاري بدون سند قانوني

  هلاك المحل التجاري: لفرع الثالث

إذا هلك المحل التجاري أثناء فترة الاستغلال هلاكا كليا فإن عقد التسيير يفسخ من 
ن الحاجة إلى حكم قضائي سواء كانتلقاء نفسه من اللحظة التي هلك فيها دو

 إداري بغلق المحلقرار أو  فيضانأو  بسبب الحريق
حيث يترتب على الفسخ انتهاء التزامات الطرفين فالمؤجر يسقط عنه التزامه بتمكين 

المسير الحر يسقط التزامه بدفع أجرة التسيير أما المستأجر من الانتفاع و

انفسخ ، بفعل الغيرأو  وإذا كان الهلاك بقوة قاهرة
اذا كان الهلاك جزئيا أما 3.المستأجر أن يرجع على الآخر بتعويض ما

                                       
  .158آيت منصور كمال، المرجع السابق، ص

  .45سلمات ورضوان طراق، المرجع السابق، ص
  .245سليم، المرجع السابق، ص عصام أنو

الفصل الثاني

لها  أن تحدد  أيضا طرق
والمسير الاتفا

يجاره لقاصر إلى غايةإأو 
 امفسوخ

الأخذ بعين الاعتبار طبيعة الشر
وعلى وق

الاتفاق ولا يحتاج إلى تقريره من لدن المحكمة التي عليها فقط أن تتأكد من واقعة تحقق 
الشرط الفاسخ، وقد أقر القضاء الشرط الفاسخ الذي تتضمنه عقود التسيير الحر

اعتبر ان مجرد تحقق هذا الشرط يجعل العقد  مفسوخا بقوة القانون ويصبح المسير 
التجاري بدون سند قانوني

لفرع الثالثا

إذا هلك المحل التجاري أثناء فترة الاستغلال هلاكا كليا فإن عقد التسيير يفسخ من     
تلقاء نفسه من اللحظة التي هلك فيها دو

بسبب الحريق
حيث يترتب على الفسخ انتهاء التزامات الطرفين فالمؤجر يسقط عنه التزامه بتمكين 

المستأجر من الانتفاع و

وإذا كان الهلاك بقوة قاهرة    
المستأجر أن يرجع على الآخر بتعويض ما

                                      
آيت منصور كمال، المرجع السابق، ص -1
سلمات ورضوان طراق، المرجع السابق، صبرانج -2
عصام أنو -3



 

 

نقص هذا الانتفاع نقصا كبيرا فالمستأجر إذا لم 
مطالبة أو  التسييرفسخ عقد تأجير أو  

المؤجر بتعويض إذا كان القرار الإداري بسبب يعود إليه مالم يوجد اتفاق يقضي بخلاف ذلك 
ذا ترتب على عمل قامت به السلطة الإدارية 

ان  بمقتضى القانون نقص كبير في الانتفاع بالعين المؤجرة جاز للمستأجر حسب الظروف
ذا كان عمل السلطة الإدارية قد نقاص ثمنه وله أن يطالب بتعويضه إ

  .صدر بسبب يكون المؤجر مسؤولا عنه كل هذا مالم يوجد اتفاق يقضي بخلاف ذلك

  

" من القانون المدني تحت عنوان  123إلى 
في العقود الملزمة للجانبين، إذا لم " الفقرة الأولى على انه

أو  المدين ان يطالب بتنفيذ العقد يوفي احد المتعاقدين بالتزامه جاز للمتعاقد الآخر بعد إعذار
والفسخ نظام قانوني يقوم إلى   ".الحالتين إذا اقتضى الحال ذلك
العقد  دم تنفيذ أحد المتعاقدين لما رتبهيتمثل في الجزاء على ع

للجانبين في أن يطلب متى لم يقم  من التزامات في ذمته ومعناه حق كل عاقد في العقد الملزم
آثاره باثر رجعي فيتخلص من  تزامه، حل الرابطة العقدية وزوال

ملزما  ن يكون العقدوهي أ: فسخ ان تتوافر ثلاثة شروط
لا في العقود الملزمة للجانين فهي وحدها التي تنشا التزامات 

وجدت فكرة  وعلى هذا الأساس، للالتزام الذي يقابله

، 2004بلحاج العربي، النظرية العامة للالتزام في القانون المدني الجزائري، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 
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نقص هذا الانتفاع نقصا كبيرا فالمستأجر إذا لم أو  يصلح معها الانتفاع الذي اعد من أجله
 يكن له يد في ذلك له المطالبة بإنقاص بدل الإيجار

المؤجر بتعويض إذا كان القرار الإداري بسبب يعود إليه مالم يوجد اتفاق يقضي بخلاف ذلك 
ذا ترتب على عمل قامت به السلطة الإدارية إ:" من القانون المدني 486المادة طبقا لنص 

بمقتضى القانون نقص كبير في الانتفاع بالعين المؤجرة جاز للمستأجر حسب الظروف
نقاص ثمنه وله أن يطالب بتعويضه إاأو  يطلب فسخ الإيجار

صدر بسبب يكون المؤجر مسؤولا عنه كل هذا مالم يوجد اتفاق يقضي بخلاف ذلك

  أو البطلان انقضاء العقد بسبب الفسخ: الفرع الرابع

إلى  119الفسخ في المواد على نص المشرع 
الفقرة الأولى على انه 119تنص المادة و" انحلال العقد

يوفي احد المتعاقدين بالتزامه جاز للمتعاقد الآخر بعد إعذار
الحالتين إذا اقتضى الحال ذلكفسخه، مع التعويض في 

يتمثل في الجزاء على عو المسؤولية العقدية، وه
من التزامات في ذمته ومعناه حق كل عاقد في العقد الملزم

تزامه، حل الرابطة العقدية وزوالالمتعاقد الآخر بتنفيذ ال
  1.الالتزامات التي فرضت عليه

فسخ ان تتوافر ثلاثة شروطويشترط لإمكان المطالبة بال
لا في العقود الملزمة للجانين فهي وحدها التي تنشا التزامات للجانين، فلا يكون الفسخ إ

للالتزام الذي يقابله احيث يعتبر كل التزام فيها سبب
                                       

بلحاج العربي، النظرية العامة للالتزام في القانون المدني الجزائري، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 
  .301- 300، ص

الفصل الثاني

يصلح معها الانتفاع الذي اعد من أجله
يكن له يد في ذلك له المطالبة بإنقاص بدل الإيجار

المؤجر بتعويض إذا كان القرار الإداري بسبب يعود إليه مالم يوجد اتفاق يقضي بخلاف ذلك 
طبقا لنص 

بمقتضى القانون نقص كبير في الانتفاع بالعين المؤجرة جاز للمستأجر حسب الظروف
يطلب فسخ الإيجار

صدر بسبب يكون المؤجر مسؤولا عنه كل هذا مالم يوجد اتفاق يقضي بخلاف ذلك

الفرع الرابع

نص المشرع     
انحلال العقد

يوفي احد المتعاقدين بالتزامه جاز للمتعاقد الآخر بعد إعذار
فسخه، مع التعويض في 

المسؤولية العقدية، وه جوار
من التزامات في ذمته ومعناه حق كل عاقد في العقد الملزم

المتعاقد الآخر بتنفيذ ال
الالتزامات التي فرضت عليه

ويشترط لإمكان المطالبة بال    
للجانين، فلا يكون الفسخ إ

حيث يعتبر كل التزام فيها سببمتقابلة ب
                                      

بلحاج العربي، النظرية العامة للالتزام في القانون المدني الجزائري، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  -1
، ص3، ط1ج



 

 

الارتباط بين هذه الالتزامات فإذا لم يقوم أحد المتعاقدين بتنفيذ التزامه كان من العدل أن 
هذا الشرط متوفر في عقد التسيير الحر، إذ يرتب 
الشرط الثاني للفسخ أن لا يقوم أحد المتعاقدين بتنفيذ 

قدين عن الوفاء بالتزامه، أما االتزامه، أي يجب لإمكان طلب الفسخ أن يتخلف أحد المتع
مضمون ومستعد لتنفيذه، أو  الشرط الثالث  فيتمثل في أن يكون طالب الفسخ قد نفذ التزامه

بالتزامه ثم هو  ئن مستعدا لتنفيذ التزاماته، إذ ليس من العدل أن يخل

حيازة المحل التجاري و من الأمثلة الموجبة للفسخ أن يعمد المؤجر إلى تعكير صف
كذا إذا ما تم انتزاعه وعليها، من المزايا التي كانت من حقه أن يعول 

من أجل المصلحة العامة، كما يكون الفسخ أيضا بطلب من المؤجر إذا 
أو  أخل المسير بالتزاماته، كاستعمال المستأجر الشيء في غير ما أعد له بسبب طبيعته
مالك ير وجه الاستعمال من نشاط إلى آخر غير الذي كان يمارسه ال

 غيره من عناصر المحل التجاري،ومهني يترتب عنه تغيير العملاء 
إذا لم يؤد ثمن الإيجار الذي أو  يسبب ضررا كبيرا

بطلان ا للسببقد غير صحيح، أي على عقد قام به 
  3.النسبي فيأتي الإبطال محوا لآثار العقد الباطل
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الارتباط بين هذه الالتزامات فإذا لم يقوم أحد المتعاقدين بتنفيذ التزامه كان من العدل أن 
هذا الشرط متوفر في عقد التسيير الحر، إذ يرتب ويتحلل الطرف الثاني من التزاماته 

الشرط الثاني للفسخ أن لا يقوم أحد المتعاقدين بتنفيذ ودلة بين الطرفين، التزامات متبا
التزامه، أي يجب لإمكان طلب الفسخ أن يتخلف أحد المتع

الشرط الثالث  فيتمثل في أن يكون طالب الفسخ قد نفذ التزامه
ئن مستعدا لتنفيذ التزاماته، إذ ليس من العدل أن يخلهذا الشرط أن يكون الدا

  1.يطالب بالفسخ لعدم قيام المدين بتنفيذ التزاماته

من الأمثلة الموجبة للفسخ أن يعمد المؤجر إلى تعكير صف
من المزايا التي كانت من حقه أن يعول  حرمانهأو  

من أجل المصلحة العامة، كما يكون الفسخ أيضا بطلب من المؤجر إذا أو  منه بفعل السلطة
أخل المسير بالتزاماته، كاستعمال المستأجر الشيء في غير ما أعد له بسبب طبيعته

ير وجه الاستعمال من نشاط إلى آخر غير الذي كان يمارسه الغيبمقتضى الاتفاق كت
مهني يترتب عنه تغيير العملاء أو  كتحويله لعمل مدني

يسبب ضررا كبيراو إذا أهمل الشيء المستأجر على نح
2.  

قد غير صحيح، أي على عقد قام به في حين الإبطال يرد على ع
النسبي فيأتي الإبطال محوا لآثار العقد الباطل 

                                       
  .157- 156آيت منصور كمال، المرجع السابق، ص 

  .258عمورة عمار، المرجع السابق، ص 
  .487المرجع السابق، ص عصام أنور سليم، 

الفصل الثاني

الارتباط بين هذه الالتزامات فإذا لم يقوم أحد المتعاقدين بتنفيذ التزامه كان من العدل أن 
يتحلل الطرف الثاني من التزاماته 

التزامات متبا
التزامه، أي يجب لإمكان طلب الفسخ أن يتخلف أحد المتع

الشرط الثالث  فيتمثل في أن يكون طالب الفسخ قد نفذ التزامه
هذا الشرط أن يكون الدا

يطالب بالفسخ لعدم قيام المدين بتنفيذ التزاماته

من الأمثلة الموجبة للفسخ أن يعمد المؤجر إلى تعكير صفو    
 للمسير 

منه بفعل السلطة
أخل المسير بالتزاماته، كاستعمال المستأجر الشيء في غير ما أعد له بسبب طبيعته

بمقتضى الاتفاق كت
كتحويله لعمل مدني

إذا أهمل الشيء المستأجر على نحأو 
حل أجله

في حين الإبطال يرد على ع    
 أوالمطلق

                                      
آيت منصور كمال، المرجع السابق، ص -1

عمورة عمار، المرجع السابق، ص  2-
عصام أنور سليم،  -3



 

 

ذلك بعدم توافره وعقد التسيير الحر كما سبق الإشارة يكون باطلا إذا لم يقم صحيحا 
  .قانون تجاري 212الشروط الشكلية طبقا للمادة 

  الأسباب الخاصة لانقضاء التسيير الحر

أو  لأن عقد إيجار الاستغلال يقوم على الاعتبار الشخصي، فإن وفاة المستأجر
لأن  ا للقواعد العامة في عقد الإيجاريؤدي إلى انقضاء العقد، خلاف

  .1لحسابه الخاصوتمنع المسير من مزاولة التجارة باسمه 

فلا شك أن شخصية المستأجر تكون محلا للاعتبار في عقد تأجير استغلال المحل 
التجاري، فالمؤجر لا يقوم بتأجير المحل التجاري إلى شخص ما إلا إذا كانت لديه الثقة في 

تغيير عناصر المحل التجاري أو  ديدأن المستأجر لن يقوم بتب

هذاالعقد  أن موت المسير تؤدي إلى انقضائه 
هذا خلافا للقواعد العامة التي تقضي أن موت أحد المتعاقدين في عقد الإيجار لا ينهي 
الالتزامات الناشئة عنه إلى الورثة، لأن عقد الإيجار لا يبرم 

يؤدي الأجرة لهم والورثة وات شخصية، فإذا مات المؤجر يبقى المستأجر ملتزما نح
بموت المستأجر، بل يكون  اث، كما أنه لا ينتهي 

473.  
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عقد التسيير الحر كما سبق الإشارة يكون باطلا إذا لم يقم صحيحا 
الشروط الشكلية طبقا للمادة أو  على الشروط الموضوعية

الأسباب الخاصة لانقضاء التسيير الحر: المطلب الثاني

لأن عقد إيجار الاستغلال يقوم على الاعتبار الشخصي، فإن وفاة المستأجرنظرا 
يؤدي إلى انقضاء العقد، خلاف شهر إفلاسهأو  فقد أهليته

تمنع المسير من مزاولة التجارة باسمه  العوارض

  وفاة المسير: الفرع الأول

فلا شك أن شخصية المستأجر تكون محلا للاعتبار في عقد تأجير استغلال المحل 
التجاري، فالمؤجر لا يقوم بتأجير المحل التجاري إلى شخص ما إلا إذا كانت لديه الثقة في 

أن المستأجر لن يقوم بتب حتى يطمئنوهذا الشخص، 
  2.متهفيؤدي ذلك إلى انخفاض قي

هذاالعقد  أن موت المسير تؤدي إلى انقضائه  مما يؤكد أهمية الاعتبار الشخصي في
هذا خلافا للقواعد العامة التي تقضي أن موت أحد المتعاقدين في عقد الإيجار لا ينهي 

الالتزامات الناشئة عنه إلى الورثة، لأن عقد الإيجار لا يبرم والعقد، بل تنتقل الحقوق 
ات شخصية، فإذا مات المؤجر يبقى المستأجر ملتزما نح

اث، كما أنه لا ينتهي تنقسم على الورثة بمقدار نصيبه في المير

                                       
.342أحمد محرز، المرجع السابق، ص

473محمد فريد العريني، و جلال وفاء محمدين، المرجع السابق، ص 

الفصل الثاني

عقد التسيير الحر كما سبق الإشارة يكون باطلا إذا لم يقم صحيحا و    
على الشروط الموضوعية

المطلب الثاني

نظرا و    
فقد أهليته

العوارضهذه 

الفرع الأول

فلا شك أن شخصية المستأجر تكون محلا للاعتبار في عقد تأجير استغلال المحل     
التجاري، فالمؤجر لا يقوم بتأجير المحل التجاري إلى شخص ما إلا إذا كانت لديه الثقة في 

هذا الشخص، 
فيؤدي ذلك إلى انخفاض قي

مما يؤكد أهمية الاعتبار الشخصي فيو    
هذا خلافا للقواعد العامة التي تقضي أن موت أحد المتعاقدين في عقد الإيجار لا ينهي و

العقد، بل تنتقل الحقوق 
ات شخصية، فإذا مات المؤجر يبقى المستأجر ملتزما نحللاعتبار

تنقسم على الورثة بمقدار نصيبه في الميرو

                                      
أحمد محرز، المرجع السابق، ص - 1 

محمد فريد العريني، و جلال وفاء محمدين، المرجع السابق، ص -2



 

 

تقسم الأجرة عليهم كل ويؤدون له الأجرة في حدود التركة 

لا  لذا، 2ينتهى بانهيار هذا الاعتباروشخصي 
الخبرة وقد لا تتوفر فيهم القدرة  هيحق لورثة المسير الاستمرار في تسيير المحل التجاري لأن

على التسيير التي كانت لدى المستأجر المسير، إلا أنه يمكن للطرفين الاتفاق صراحة على 
  .3استمرار العقد لصالح أحد الورثة إذا كان أهلا للاستغلال المحل التجاري

المستأجر المسير باعتباره تاجرا فإنه يجب أن يكون أهلا لاستغلال المحل التجاري 
منع من  الأهلية التجارية عنه أسقطتمخاطر هذا الاستغلال فإذا 

لحسابه الخاص وفي هذه الحالة فإنه لا يستطيع ممارسة التجارة باسمه 
هلية التجارية عن ق المحكمة بسقوط الأ

  :حرفي ثبت في حقه الأفعال الآتية

العمل على إخفاء كل الوثائق أو  مسك محاسبة وفقا للمقتضيات القانونية
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يؤدون له الأجرة في حدود التركة والمؤجر وورثته ملزمين نح
  1.اثبمقدار نصيبه في المير

شخصي العتبار التسيير الحر عقد يقوم على الا
يحق لورثة المسير الاستمرار في تسيير المحل التجاري لأن

على التسيير التي كانت لدى المستأجر المسير، إلا أنه يمكن للطرفين الاتفاق صراحة على 
استمرار العقد لصالح أحد الورثة إذا كان أهلا للاستغلال المحل التجاري

  فقد المسير أهليته: الفرع الثاني

المستأجر المسير باعتباره تاجرا فإنه يجب أن يكون أهلا لاستغلال المحل التجاري 
مخاطر هذا الاستغلال فإذا وقادرا على مواجهة أعباء 

في هذه الحالة فإنه لا يستطيع ممارسة التجارة باسمه والتسيير و
ق المحكمة بسقوط الأتنطو، هذا حتما يؤدي إلى زوال عقد التسيير الحر

حرفي ثبت في حقه الأفعال الآتيةعن كل أو  تاجركل شخص طبيعي 

مسك محاسبة وفقا للمقتضيات القانونية إغفال
 .بعضهاأو  المحاسبية

 .جزء منهاأو  إخفاء كل الأصولأو  اختلاس
 4.الإدانة من أجل جريمة التفليس

                                       
  .870-869عبد الرزاق أحمد السنهوري، المرجع السابق، ص 

  .165آيت منصور كمال، المرجع السابق، ص 
.871، صعبد الرزاق أحمد السنهوري، المرجع السابق

  .259عمورة عمار، المرجع السابق، ص 

الفصل الثاني

ورثته ملزمين نح
بمقدار نصيبه في المير

التسيير الحر عقد يقوم على الا    
يحق لورثة المسير الاستمرار في تسيير المحل التجاري لأن

على التسيير التي كانت لدى المستأجر المسير، إلا أنه يمكن للطرفين الاتفاق صراحة على 
استمرار العقد لصالح أحد الورثة إذا كان أهلا للاستغلال المحل التجاري

الفرع الثاني

المستأجر المسير باعتباره تاجرا فإنه يجب أن يكون أهلا لاستغلال المحل التجاري     
قادرا على مواجهة أعباء و

والإدارة 
هذا حتما يؤدي إلى زوال عقد التسيير الحرو

كل شخص طبيعي 

إغفال -
المحاسبية

اختلاس -
الإدانة من أجل جريمة التفليس -

                                      
عبد الرزاق أحمد السنهوري، المرجع السابق، ص  -1
آيت منصور كمال، المرجع السابق، ص -2

عبد الرزاق أحمد السنهوري، المرجع السابق - 3 
عمورة عمار، المرجع السابق، ص  -4



 

 

جر مالك المحل فإنه يمكن للمؤ تجارية للمسير الحر
المحل بللضرر الذي سيلحق ونظرا لغياب الاعتبار الشخصي 

يعد الإفلاس نظاما تقويميا يخضع له التجار وحدهم أي الأشخاص الذين يكتسبون 
مؤداه أن تتم تصفية أموال التاجر المتوقف عن دفع ديونه التجارية تصفية 

  

القاعدة أنه لا يطبق الإفلاس إلا على التجار سواء كانوا أشخاص 
على ذلك فإن نظام الإفلاس يخضع له المستأجر المسير 

  .من القانون التجاري 203المادة نص القانون 

السبب هو  إن توقف التاجر عن دفع ديونه المستحقة
بالنسبة للتاجر المدين  ايشترط أن يكون هذا الدين تجاري

شهر الإفلاس، كما يجب  حتى يعلن إفلاسه، أما إذا كان دين التاجر مدنيا فإنه لا يصلح لطلب
يشترط أيضا أن لا وأن يكون هذا الدين غير متنازع عليه بأنه يكون منظورا لدى القضاء، 

  3.يكون معلقا على شرط فالديون المعلقة على شرط لا تستحق إلا بتحقق هذا الشرط
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تجارية للمسير الحرفي حالة سقوط الأهلية ال
نظرا لغياب الاعتبار الشخصي خ العقد التجاري أن يطلب فس

  .1في هذه الحالة

  إفلاس المسير: الفرع الثالث

يعد الإفلاس نظاما تقويميا يخضع له التجار وحدهم أي الأشخاص الذين يكتسبون 
مؤداه أن تتم تصفية أموال التاجر المتوقف عن دفع ديونه التجارية تصفية وصفة التاجر 

2  

  :لشهر إفلاس التاجر لا بد من توافر شرطين

القاعدة أنه لا يطبق الإفلاس إلا على التجار سواء كانوا أشخاص : صفة التاجر
على ذلك فإن نظام الإفلاس يخضع له المستأجر المسير ومعنويين كالشركات أو  

نص القانون هو  أساس اكتسابه هذه الصفةواباعتباره تاجر

إن توقف التاجر عن دفع ديونه المستحقة: التوقف عن دفع دين تجاري
يشترط أن يكون هذا الدين تجاريوالرئيسي الذي يوجب شهر إفلاسه، 

حتى يعلن إفلاسه، أما إذا كان دين التاجر مدنيا فإنه لا يصلح لطلب
أن يكون هذا الدين غير متنازع عليه بأنه يكون منظورا لدى القضاء، 

يكون معلقا على شرط فالديون المعلقة على شرط لا تستحق إلا بتحقق هذا الشرط

                                       
  .274اني دويدار، مبادئ القانون التجاري، المرجع السابق، ص 

  .73أمجد حسن العزام، المرجع السابق، ص 

الفصل الثاني

في حالة سقوط الأهلية الو    
التجاري أن يطلب فس

في هذه الحالة

الفرع الثالث

يعد الإفلاس نظاما تقويميا يخضع له التجار وحدهم أي الأشخاص الذين يكتسبون     
صفة التاجر 

2.جماعية

لشهر إفلاس التاجر لا بد من توافر شرطينو    

صفة التاجر: أولا
 طبيعيين

باعتباره تاجر

التوقف عن دفع دين تجاري: ثانيا
الرئيسي الذي يوجب شهر إفلاسه، 

حتى يعلن إفلاسه، أما إذا كان دين التاجر مدنيا فإنه لا يصلح لطلب
أن يكون هذا الدين غير متنازع عليه بأنه يكون منظورا لدى القضاء، 

يكون معلقا على شرط فالديون المعلقة على شرط لا تستحق إلا بتحقق هذا الشرط

                                      
اني دويدار، مبادئ القانون التجاري، المرجع السابق، ص ه1-
  

أمجد حسن العزام، المرجع السابق، ص  3-



 

 

الآخر إذا توقف عن دفع ديونه التجارية عند حلول الأجل يطبق عليه 
يترجم خضوع المسير لنظام الإفلاس عدم قدرته 

عدم كفاءته وعلى إنجاح النشاط التجاري الذي تحمل مسؤولية تسييره على حسابه الخاص 
الزيادة في ومراريته ضمان استولتسيير الأصل التجاري بشكل يمكن من المحافظة عليه، 

إنما يترتب وانقضاء التسيير الحر لا يعني انقضاء التزامات الطرفين بصفة نهائية، 

للوقوف على آثار انقضاء التسيير الحر سيتقسم هذا المطلب إلى فرعين سنتناول 
  .آثار انتهاء التسيير الحر في الفرع الثاني

ينتهي تأجير التسيير بنفس و"على ما يلي 

لحر لإجراءات شكلية تتمثل أساسا في إجراءات 
  .ةالإشهار حفاظا على ديون الغير إزاء المسير للقاعدة التجاري

جدها كمة العليا بخصوص هذه المسألة، ن
ما وهوقد أكدت على أنه ينتهي بمجر الإبلاغ بنهاية العقد بمقتضى رسالة مضمونة الوصول 

متى كان من المقرر " 25/10/1980المؤرخ في 
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الآخر إذا توقف عن دفع ديونه التجارية عند حلول الأجل يطبق عليه هو  فالمسير
يترجم خضوع المسير لنظام الإفلاس عدم قدرته إذ  تتم تصفية أمواله وشهر الإفلاس 

على إنجاح النشاط التجاري الذي تحمل مسؤولية تسييره على حسابه الخاص 
لتسيير الأصل التجاري بشكل يمكن من المحافظة عليه، 

  1.الاقتصادية قيمتهكذا في وعدد الزبائن

  آثار انقضاء التسيير الحر: المطلب الثالث

انقضاء التسيير الحر لا يعني انقضاء التزامات الطرفين بصفة نهائية، 
  .على ذلك التزامات جديدة تقع على طرفيه

للوقوف على آثار انقضاء التسيير الحر سيتقسم هذا المطلب إلى فرعين سنتناول 
آثار انتهاء التسيير الحر في الفرع الثانيوات إنهاء التسيير الحر في الفرع الأول 

  إجراءات إنهاء التسيير الحر: الفرع الأول

على ما يلي  203تنص الفقرة الأخيرة من المادة 
  ".الإجراءات التي تم بها النشر

لحر لإجراءات شكلية تتمثل أساسا في إجراءات يخضع إنهاء عقد إيجار التسيير ا
الإشهار حفاظا على ديون الغير إزاء المسير للقاعدة التجاري

كمة العليا بخصوص هذه المسألة، نبالرجوع إلى القرارات الصادرة عن المح
قد أكدت على أنه ينتهي بمجر الإبلاغ بنهاية العقد بمقتضى رسالة مضمونة الوصول 

المؤرخ في  39953قرار المحكمة العليا رقم في 
                                       

  .50جبران سلمات و رضوان طراق، المرجع السابق، ص 

الفصل الثاني

فالمسير    
شهر الإفلاس  نظام

على إنجاح النشاط التجاري الذي تحمل مسؤولية تسييره على حسابه الخاص 
لتسيير الأصل التجاري بشكل يمكن من المحافظة عليه، 

عدد الزبائن

المطلب الثالث

انقضاء التسيير الحر لا يعني انقضاء التزامات الطرفين بصفة نهائية،     
على ذلك التزامات جديدة تقع على طرفيه

للوقوف على آثار انقضاء التسيير الحر سيتقسم هذا المطلب إلى فرعين سنتناول و    
ات إنهاء التسيير الحر في الفرع الأول إجراء

الفرع الأول

تنص الفقرة الأخيرة من المادة     
الإجراءات التي تم بها النشر

يخضع إنهاء عقد إيجار التسيير او    
الإشهار حفاظا على ديون الغير إزاء المسير للقاعدة التجاري

بالرجوع إلى القرارات الصادرة عن المحو    
قد أكدت على أنه ينتهي بمجر الإبلاغ بنهاية العقد بمقتضى رسالة مضمونة الوصول 

في جاء 
                                      

جبران سلمات و رضوان طراق، المرجع السابق، ص  -1



 

 

لا يترتب على أو  قانونا أن إيجار التسيير للمحل التجاري ينتهي بمجرد الإبلاغ بنهاية العقد
أن الأمر يتعلق  -في قضية الحال-لما كان ثابتا

تسيير لأصل تجاري فإنه يمكن للمؤجر أن ينهيه بمقتضى رسالة مضمونة الوصول 
لما وافق المجلس وليس من الواجب أن يسدد أي تعويض عن الإخلاء له، 

القضائي على حكم قضى بتعيين خبير لتحديد تعويض الاستحقاق، فإنه بقضائه كما فعل 

من ثم فإن عقد التسيير الحر لا ينتهي بأثر تنبيه بالإخلاء يوجهه المؤجر للمستأجر 
هذا وجاري به العمل بالنسبة لإيجار المحلات التجارية المعدة للاستغلال التجاري، 

من : "الذي جاء فيه ما يلي 18/03/1997
  .التنبيه بالإخلاء لا يكون إلا في عقد الإيجار

أن المطعون ضدها أجرت المحل التجاري لأخيها 
لما أخل بالتزاماته شطبت التسجيل من السجل التجاري بمعنى أن النشاط التجاري كان 
باسمها فقدر قضاة المجلس بموجب سلطتهم التقديرية بأن العلاقة هي علاقة تسيير حر 

عليه فإن طلب ومن القانون التجاري  173
  .2"ب تنبيها بالإخلاء، فكان القرار عندئذ مسببا تسبيبا كافيا

 187206قد بينت المحكمة العليا مسألة هامة على الصعيد التطبيقي في القرار رقم 
تتعلق بدعوى استرداد المحل التجاري التي 

النشر والمسير دون القيام بإجراءات الإشهار 

، ص 1999القضائي للغرفة التجارية و البحرية، عدد خاص، طبع الديوان الوطني للأشغال التربوية، 
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قانونا أن إيجار التسيير للمحل التجاري ينتهي بمجرد الإبلاغ بنهاية العقد
لما كان ثابتاو .هذا الإنهاء أي حق في التعويض للمسير

تسيير لأصل تجاري فإنه يمكن للمؤجر أن ينهيه بمقتضى رسالة مضمونة الوصول 
ليس من الواجب أن يسدد أي تعويض عن الإخلاء له، وإلى المسير 

القضائي على حكم قضى بتعيين خبير لتحديد تعويض الاستحقاق، فإنه بقضائه كما فعل 
  .1"عرض قراره للنقضوخرق القانون، 

من ثم فإن عقد التسيير الحر لا ينتهي بأثر تنبيه بالإخلاء يوجهه المؤجر للمستأجر 
جاري به العمل بالنسبة لإيجار المحلات التجارية المعدة للاستغلال التجاري، 

18المؤرخ في  148497القرار رقم  من ما يستشف
التنبيه بالإخلاء لا يكون إلا في عقد الإيجارالثابت قانونا أن 

أن المطعون ضدها أجرت المحل التجاري لأخيها  -في قضية الحال–لما كان ثابت 
لما أخل بالتزاماته شطبت التسجيل من السجل التجاري بمعنى أن النشاط التجاري كان 
باسمها فقدر قضاة المجلس بموجب سلطتهم التقديرية بأن العلاقة هي علاقة تسيير حر 

173ليست علاقة إيجار مستبعدين بذلك تطبيق المادة 
ب تنبيها بالإخلاء، فكان القرار عندئذ مسببا تسبيبا كافياإخلاء المحل لا يستوج

قد بينت المحكمة العليا مسألة هامة على الصعيد التطبيقي في القرار رقم 
تتعلق بدعوى استرداد المحل التجاري التي " غير المنشور" 13/17/1999الصادر بتاريخ 

المسير دون القيام بإجراءات الإشهار يرفعها مالك القاعدة التجارية ضد المستأجر 

                                       
.153حمدي باشا، المرجع السابق، ص

القضائي للغرفة التجارية و البحرية، عدد خاص، طبع الديوان الوطني للأشغال التربوية، الاجتهاد 

الفصل الثاني

قانونا أن إيجار التسيير للمحل التجاري ينتهي بمجرد الإبلاغ بنهاية العقد
هذا الإنهاء أي حق في التعويض للمسير

تسيير لأصل تجاري فإنه يمكن للمؤجر أن ينهيه بمقتضى رسالة مضمونة الوصول بإيجار 
إلى المسير 

القضائي على حكم قضى بتعيين خبير لتحديد تعويض الاستحقاق، فإنه بقضائه كما فعل 
خرق القانون، 

من ثم فإن عقد التسيير الحر لا ينتهي بأثر تنبيه بالإخلاء يوجهه المؤجر للمستأجر و    
جاري به العمل بالنسبة لإيجار المحلات التجارية المعدة للاستغلال التجاري، هو  كما

ما يستشف
الثابت قانونا أن 

لما كان ثابت و    
لما أخل بالتزاماته شطبت التسجيل من السجل التجاري بمعنى أن النشاط التجاري كان و

باسمها فقدر قضاة المجلس بموجب سلطتهم التقديرية بأن العلاقة هي علاقة تسيير حر 
ليست علاقة إيجار مستبعدين بذلك تطبيق المادة و

إخلاء المحل لا يستوج

قد بينت المحكمة العليا مسألة هامة على الصعيد التطبيقي في القرار رقم و    
الصادر بتاريخ 

يرفعها مالك القاعدة التجارية ضد المستأجر 

                                      
حمدي باشا، المرجع السابق، ص - 1 

الاجتهاد مجلة  -2
117.  



 

 

هذه المادة  قرار المذكور بأنال أكد ذلك. 
لا يشهر عقد التسيير الحر ليس له ولم تنص على أن المؤجر الذي لا ينشر 

) الشهر-النشر(الإجراءات  هذا لكون هذه
  .وضعت أساسا حفاظا على ديون الغير إزاء المسير الحر للمحل التجاري

أما عن مدى خضوع هذا النوع من العقود لأحكام الإيجارات التجارية، فقد استقر 
الاجتهاد الثابت للمحكمة العليا على أن المسير لا يستفيد من تعويض الاستحقاق إزاء مالك 

إنما ولا يملك القاعدة التجارية ) المسير(
وجبه م، لعدم وجود كنه الاحتجاج بعدم توجيه تنبيه بالإخلاء

  :بعد انقضاء عقد التسيير الحر يلتزم المسير بـ

إذا كانت طبيعة عقد إيجار الاستغلال، لا ترقى به إلى مصاف العقود التي ترتب 
، لذا يلتزم المستأجر برد 2إنشاء حق عيني

انقضائه بأحد أسباب الانقضاء، إلا أن طبيعة 
المحل التجاري كوحدة مالية تدخل عناصر متعددة في تكوينها تتطلب تنظيما خاصا للالتزام 

لا يتصور وفالمستأجر عند استلامه المحل التجاري إنما يستلمه بالبضائع الموجودة فيه، 
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. من القانون التجاري 203المنصوص عليها بالمادة 
لم تنص على أن المؤجر الذي لا ينشر ) ت.ق

هذا لكون هذهوالحق في استرداد المحل التجاري من المسير 
وضعت أساسا حفاظا على ديون الغير إزاء المسير الحر للمحل التجاري

أما عن مدى خضوع هذا النوع من العقود لأحكام الإيجارات التجارية، فقد استقر 
الاجتهاد الثابت للمحكمة العليا على أن المسير لا يستفيد من تعويض الاستحقاق إزاء مالك 

(لا حتى اتجاه مالك الجدران، لأنه وتجاري 
كنه الاحتجاج بعدم توجيه تنبيه بالإخلاءكما لا يم.يسيرها فقطويستأجرها 

  1.في هذا النوع من الإيجارات

  آثار انقضاء التسيير الحر: الفرع الثاني

  المسيربالنسبة التزامات 

بعد انقضاء عقد التسيير الحر يلتزم المسير بـ

 رد المحل التجاري

إذا كانت طبيعة عقد إيجار الاستغلال، لا ترقى به إلى مصاف العقود التي ترتب 
إنشاء حق عينيأو  حقوقا عينية، إذ لا يترتب عليه نقل ملكية

انقضائه بأحد أسباب الانقضاء، إلا أن طبيعة أو  نهاية العقد المحل التجاري إلى المؤجر عند
المحل التجاري كوحدة مالية تدخل عناصر متعددة في تكوينها تتطلب تنظيما خاصا للالتزام 

فالمستأجر عند استلامه المحل التجاري إنما يستلمه بالبضائع الموجودة فيه، 
                                       
  .154حمدي باشا، المرجع السابق، ص 
  .342أحمد محرز، المرجع السابق، ص 

الفصل الثاني

المنصوص عليها بالمادة 
ق 203(

الحق في استرداد المحل التجاري من المسير 
وضعت أساسا حفاظا على ديون الغير إزاء المسير الحر للمحل التجاري

أما عن مدى خضوع هذا النوع من العقود لأحكام الإيجارات التجارية، فقد استقر     
الاجتهاد الثابت للمحكمة العليا على أن المسير لا يستفيد من تعويض الاستحقاق إزاء مالك 

تجاري المحل ال
يستأجرها 

في هذا النوع من الإيجارات

الفرع الثاني

بالنسبة التزامات : أولا

بعد انقضاء عقد التسيير الحر يلتزم المسير بـ    

رد المحل التجاري .1

إذا كانت طبيعة عقد إيجار الاستغلال، لا ترقى به إلى مصاف العقود التي ترتب     
حقوقا عينية، إذ لا يترتب عليه نقل ملكية

المحل التجاري إلى المؤجر عند
المحل التجاري كوحدة مالية تدخل عناصر متعددة في تكوينها تتطلب تنظيما خاصا للالتزام 

فالمستأجر عند استلامه المحل التجاري إنما يستلمه بالبضائع الموجودة فيه، بالرد
                                      

حمدي باشا، المرجع السابق، ص  -1
أحمد محرز، المرجع السابق، ص  -2



 

 

منطقا أن يكون المستأجر ملتزما برد هذه البضائع إلى المؤجر عند نهاية مدة الإيجار، 
يجري العمل في فرنسا على أن المستأجر يشتري البضائع الموجودة بالمحل التجاري من 

  .يجوز له التصرف فيها

ها أثناء مدة ليتصور معه تبدي كذلك تتمتع عناصر المحل التجاري بثبات نسبي مما
  .قد يجري المستأجر إصلاحات في المحل التجاري تزيد من قيمته

التي قام وور التساؤل عما إذا كان الالتزام بالرد يشمل البضائع الموجودة فيه 
ئل، إلا المستأجر مختلف هذه المساوفي العادة ينظم الاتفاق بين المؤجر 

أنه في حالة عدم الاتفاق يذهب الرأي الغالب إلى أن المستأجر يستبقي البضائع الموجودة في 
المحل التجاري وقت إبرام العقد لحسابه الخاص على أن يرد مثلها للمؤجر عند نهاية مدة 
يقتضي ذلك ضرورة جرد تلك البضائع عند استلام المستأجر 

فالمستأجر عند نهاية عقد تأجير التسيير ملزم برد الأصل التجاري بوضع عناصره 
قصرت مدة الاستغلال لأن المدة ليس أو 

ليس عقد ناقل وعقد كراء  هو  من شأنها أن تغير من طبيعة العقد، فعقد التسيير الحر

يحصل أحيانا أن يكتسب المحل التجاري في أثناء سريان الإيجار عناصر جديدة 
هو  لا يتصور انفصالها عن المحل كما

عند إعادته إلى مالكه في نهاية  ي فإنها تظل ملحقة به

 -321.  

  .الآثار القانونية لعقد التسيير الحر: الفصل الثاني

100 

منطقا أن يكون المستأجر ملتزما برد هذه البضائع إلى المؤجر عند نهاية مدة الإيجار، 
يجري العمل في فرنسا على أن المستأجر يشتري البضائع الموجودة بالمحل التجاري من 

يجوز له التصرف فيهاوبذلك يصبح مالكا لها و

كذلك تتمتع عناصر المحل التجاري بثبات نسبي مما
قد يجري المستأجر إصلاحات في المحل التجاري تزيد من قيمتهوالإيجار، 

ور التساؤل عما إذا كان الالتزام بالرد يشمل البضائع الموجودة فيه كما يث
في العادة ينظم الاتفاق بين المؤجر و .المستأجر بشرائها

أنه في حالة عدم الاتفاق يذهب الرأي الغالب إلى أن المستأجر يستبقي البضائع الموجودة في 
المحل التجاري وقت إبرام العقد لحسابه الخاص على أن يرد مثلها للمؤجر عند نهاية مدة 

يقتضي ذلك ضرورة جرد تلك البضائع عند استلام المستأجر ويعوضه عنها، أو 
  1.التجاري

فالمستأجر عند نهاية عقد تأجير التسيير ملزم برد الأصل التجاري بوضع عناصره 
أو  المعنوية تحت تصرف المؤجر مهما طالتو

من شأنها أن تغير من طبيعة العقد، فعقد التسيير الحر
  

يحصل أحيانا أن يكتسب المحل التجاري في أثناء سريان الإيجار عناصر جديدة 
لا يتصور انفصالها عن المحل كماول ستقمتى كانت هذه العناصر ليس لها كيان م

ي فإنها تظل ملحقة بهالحال بالنسبة للاسم التجار

                                       
- 320هاني دويدار، التنظيم القانوني للتجارة، المرجع السابق، ص 

الفصل الثاني

منطقا أن يكون المستأجر ملتزما برد هذه البضائع إلى المؤجر عند نهاية مدة الإيجار، 
يجري العمل في فرنسا على أن المستأجر يشتري البضائع الموجودة بالمحل التجاري من و

والمؤجر 

كذلك تتمتع عناصر المحل التجاري بثبات نسبي مماو    
الإيجار، 

كما يث    
المستأجر بشرائها

أنه في حالة عدم الاتفاق يذهب الرأي الغالب إلى أن المستأجر يستبقي البضائع الموجودة في 
المحل التجاري وقت إبرام العقد لحسابه الخاص على أن يرد مثلها للمؤجر عند نهاية مدة 

 الإيجار
التجاريالمحل 

فالمستأجر عند نهاية عقد تأجير التسيير ملزم برد الأصل التجاري بوضع عناصره     
والمادية 

من شأنها أن تغير من طبيعة العقد، فعقد التسيير الحر
  .للملكية

يحصل أحيانا أن يكتسب المحل التجاري في أثناء سريان الإيجار عناصر جديدة و    
متى كانت هذه العناصر ليس لها كيان مو

الحال بالنسبة للاسم التجار

                                      
هاني دويدار، التنظيم القانوني للتجارة، المرجع السابق، ص  -1



 

 

لكن هناك عناصر يمكن فصلها عن المحل 
يكتسب الحق :"على أنه  03/062من الأمر 

بعد تسجيل العلامة من طرف المعهد الوطني للملكية الصناعية يكون لصاحبها الحق 
منح وما يخول له ذلك الحق بالتصرف فيها حيث يمكن له التنازل عنها 

عليه يمكن للمستأجر أن يرخص للمؤجر 

أصله التجاري، أصبح للمسير الحق في 
إقامة تجارة مماثلة، شريطة عدم ارتكابه أي عمل يشكل منافسة غير مشروعة تجاه المالك 

لأن هذا  نظراوذلك ما لم يوجد بند خاص في العقد، يتضمن التزام المسير بعدم القيام بذلك، 
 اا صراحة مع تحديد مداهحرية العمل فإنه يجب التنصيص عليه
الإشارة إلى أن  تجدر، وإلا كان الشرط باطلا

سكوت العقد عن النص على عدم منافسة المسير الحر للمالك لا يعني حق المسير في خرق 
في بعض هذا المبدأ، علما بأنه هناك ما يسمى بالالتزامات الضمنية التي توجب هذا الشرط 

    4.عقد التسيير الحر للأصل التجاري

، يتعلق بالعلامات، ج ر 2000يوليو سنة  19الموافق لـ 
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لكن هناك عناصر يمكن فصلها عن المحل وير عنها يتم مقابل ذلك تعويض المسو
من الأمر  05علامة التجارية إذ تنص المادة الالتجاري ك

  ".في العلامة بتسجيلها لدى المصلحة المختصة

بعد تسجيل العلامة من طرف المعهد الوطني للملكية الصناعية يكون لصاحبها الحق 
ما يخول له ذلك الحق بالتصرف فيها حيث يمكن له التنازل عنها في استغلالها ك

عليه يمكن للمستأجر أن يرخص للمؤجر وتداء عليها، الاع من  منع الغيرورخص استغلالها 
  .مع احتفاظه بملكيته 3باستغلال علامته

 :التزام بعدم المنافسة

أصله التجاري، أصبح للمسير الحق في  واعد العامة أنه متى استرد المالكتقضي الق
إقامة تجارة مماثلة، شريطة عدم ارتكابه أي عمل يشكل منافسة غير مشروعة تجاه المالك 

ذلك ما لم يوجد بند خاص في العقد، يتضمن التزام المسير بعدم القيام بذلك، 
حرية العمل فإنه يجب التنصيص عليهوالشرط يمس حرية التجارة

إلا كان الشرط باطلاونوع النشاط المقصود وني االزموالمكاني 
سكوت العقد عن النص على عدم منافسة المسير الحر للمالك لا يعني حق المسير في خرق 

هذا المبدأ، علما بأنه هناك ما يسمى بالالتزامات الضمنية التي توجب هذا الشرط 
عقد التسيير الحر للأصل التجاريوالعقود كعقد بيع الأصل التجاري 

                                       
  .331المرجع السابق، ص علي حسن يونس، 

الموافق لـ  1424جمادى الأول عام  19المؤرخ في  03/06

  .من الأمر نفسه 16أنظر المادة 
  .53جبران سلمات و رضوان طراق، المرجع السابق، ص 

الفصل الثاني

و1الإيجار
التجاري ك

في العلامة بتسجيلها لدى المصلحة المختصة

بعد تسجيل العلامة من طرف المعهد الوطني للملكية الصناعية يكون لصاحبها الحق     
في استغلالها ك

رخص استغلالها 
باستغلال علامته

التزام بعدم المنافسة -2

تقضي الق    
إقامة تجارة مماثلة، شريطة عدم ارتكابه أي عمل يشكل منافسة غير مشروعة تجاه المالك 

ذلك ما لم يوجد بند خاص في العقد، يتضمن التزام المسير بعدم القيام بذلك، و
الشرط يمس حرية التجارة

المكاني 
سكوت العقد عن النص على عدم منافسة المسير الحر للمالك لا يعني حق المسير في خرق 

هذا المبدأ، علما بأنه هناك ما يسمى بالالتزامات الضمنية التي توجب هذا الشرط 
العقود كعقد بيع الأصل التجاري 

                                      
علي حسن يونس،  -1
03الأمر  -2

  .44عدد 
أنظر المادة  3-

جبران سلمات و رضوان طراق، المرجع السابق، ص  4



 

 

المسير في مواجهة مالك المحل التجاري هناك 
  :التزامات أخرى تقع على عاتقه في مواجهة الغير من أهمها

يحرر كل عقد تسيير في شكل رسمي 
إعلام في النشرة الرسمية أو  ينشر خلال خمسة عشرة يوما من تاريخه على شكل مستخرج

  .فضلا عن ذلك في جريدة مختصة بالإعلانات القانونية
  ."م بها النشر

حيث أن المستأجر في عقد إيجار استغلال المتجر يباشر التجارة لحسابه الخاص 
من وبالتالي يلتزم بالتزامات التجار، وتحت مسؤوليته وحده، فإنه يكتسب صفة التاجر، 

بينها التزامه بالقيد في السجل التجاري، فإذا انقضى العقد وجب عليه التأشير بما يفيد 
صاحب الحق في أو  عودة استغلال المحل التجاري إلى مالكه

يوما من تاريخ انتهاء عقد التسيير الحر للمحل التجاري على شكل 
  .إعلام في النشرة الرسمية للإعلانات القانونية

تعديل قيده الشخصي كمسير أو  إضافة إلى أنه ملزم بشطب اسمه من السجل التجاري
لم  ه ذلك حتى يعلم الغير أنولمالكه  ه تسليم

في حالة إذا لم يقم و2،المستغل الحقيقي للمحل

  .136نادية فوضيل، النظام القانوني للمحل التجاري، المرجع السابق، ص 

  .الآثار القانونية لعقد التسيير الحر: الفصل الثاني

102 

  التزامات المسير تجاه الغير

المسير في مواجهة مالك المحل التجاري هناك  ى الالتزامات الملقاة علإضافة إل
التزامات أخرى تقع على عاتقه في مواجهة الغير من أهمها

 : شهر انقضاء العقد

يحرر كل عقد تسيير في شكل رسمي "قانون تجاري على أنه  203نصت المادة 
ينشر خلال خمسة عشرة يوما من تاريخه على شكل مستخرج

فضلا عن ذلك في جريدة مختصة بالإعلانات القانونيةوللإعلانات القانونية 
م بها النشرينتهي تأجير التسيير بنفس الإجراءات التي ت

حيث أن المستأجر في عقد إيجار استغلال المتجر يباشر التجارة لحسابه الخاص 
تحت مسؤوليته وحده، فإنه يكتسب صفة التاجر، 

بينها التزامه بالقيد في السجل التجاري، فإذا انقضى العقد وجب عليه التأشير بما يفيد 
عودة استغلال المحل التجاري إلى مالكهوالقيد بالنسبة إليه 

يوما من تاريخ انتهاء عقد التسيير الحر للمحل التجاري على شكل  15ذلك خلال و، 
إعلام في النشرة الرسمية للإعلانات القانونيةأو  مستخرج

إضافة إلى أنه ملزم بشطب اسمه من السجل التجاري
تسليموالإشارة إلى انتهاء العقد وحر للمحل التجاري 

المستغل الحقيقي للمحلهو  يعلم منويعد محلا للإيجار بالتسيير، 

                                       
  .333أحمد محرز، المرجع السابق، ص 

نادية فوضيل، النظام القانوني للمحل التجاري، المرجع السابق، ص 

الفصل الثاني

التزامات المسير تجاه الغير: ثانيا

إضافة إل  
التزامات أخرى تقع على عاتقه في مواجهة الغير من أهمها

شهر انقضاء العقد .1

نصت المادة   
ينشر خلال خمسة عشرة يوما من تاريخه على شكل مستخرجو

للإعلانات القانونية 
ينتهي تأجير التسيير بنفس الإجراءات التي تو

حيث أن المستأجر في عقد إيجار استغلال المتجر يباشر التجارة لحسابه الخاص و  
تحت مسؤوليته وحده، فإنه يكتسب صفة التاجر، و

بينها التزامه بالقيد في السجل التجاري، فإذا انقضى العقد وجب عليه التأشير بما يفيد 
القيد بالنسبة إليه ومح

، 1تأجيره
مستخرج

إضافة إلى أنه ملزم بشطب اسمه من السجل التجاري  
حر للمحل التجاري 

يعد محلا للإيجار بالتسيير، 

                                      
أحمد محرز، المرجع السابق، ص  -1
نادية فوضيل، النظام القانوني للمحل التجاري، المرجع السابق، ص  -2



 

 

يصبح و، هة الغير بانتهائهاج في مواجالمسير الحر بشهر انتهاء العقد فإنه لا يمكن الاحتج
  .مسؤولا بالتضامن عن ديون المسير الجديد الذي سيخلفه

تنصرف آثار ولال، لاستغلال، يباشر التجارة على استق
المستأجر مسؤولا عن تاجر مستقل بالاستغلال خلال مدة الإيجار لذا يكون 

الديون الناشئة عن استغلال المتجر سواء قام باتخاذ إجراءات القيد بالسجل التجاري أم لم يقم 
بهذه الإجراءات، ذلك أن الديون التي تنشغل بها ذمة المستأجر وحده، لا يسأل عنها المؤجر 

لغير خاصة دائني المسير غير محمية بصفة كافية 
،لذلك عمل المشرع على حماية 2الالتزامات التي أبرمها المستأجر لا تتحول إلى المؤجر

، فقد قرر اعى وضعيتهم عند انتهائهكما نجده ر
المبرمة من وباستغلال المحل التجاري سقوط الأجل بالنسبة للديون المتعلقة 

إن انتهاء تأجير : "من القانون التجاري
الخاصة باستغلال المحل والتسيير يجعل الديون التي قام بعقدها المسير طيلة مدة التسيير 
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المسير الحر بشهر انتهاء العقد فإنه لا يمكن الاحتج
مسؤولا بالتضامن عن ديون المسير الجديد الذي سيخلفه

 :أثر انتهاء التسيير الحر على دائني المسير

لاستغلال، يباشر التجارة على استقفي عقد إيجار ا المستأجر
تاجر مستقل بالاستغلال خلال مدة الإيجار لذا يكون وتصرفاته إليه، فه

الديون الناشئة عن استغلال المتجر سواء قام باتخاذ إجراءات القيد بالسجل التجاري أم لم يقم 
بهذه الإجراءات، ذلك أن الديون التي تنشغل بها ذمة المستأجر وحده، لا يسأل عنها المؤجر 

  1.باعتباره من الغير بالنسبة لها

لغير خاصة دائني المسير غير محمية بصفة كافية في حالة عدم تجديد العقد فحقوق ا
الالتزامات التي أبرمها المستأجر لا تتحول إلى المؤجر

كما نجده ر الحر عند إبرام عقد التسيير  دائني المسير
سقوط الأجل بالنسبة للديون المتعلقة وحلول الديون 

من القانون التجاري 211قبل المسير خلال مدة التسيير حسب المادة 
التسيير يجعل الديون التي قام بعقدها المسير طيلة مدة التسيير 

  ".المؤسسة الحرفية حالة الأداء فوراأو  

                                       
  .342أحمد محرز، المرجع السابق، ص 

  .170لي نور الدين، المرجع السابق، ص 

الفصل الثاني

المسير الحر بشهر انتهاء العقد فإنه لا يمكن الاحتج
مسؤولا بالتضامن عن ديون المسير الجديد الذي سيخلفه

أثر انتهاء التسيير الحر على دائني المسير .2

المستأجر  
تصرفاته إليه، فه

الديون الناشئة عن استغلال المتجر سواء قام باتخاذ إجراءات القيد بالسجل التجاري أم لم يقم 
بهذه الإجراءات، ذلك أن الديون التي تنشغل بها ذمة المستأجر وحده، لا يسأل عنها المؤجر 

باعتباره من الغير بالنسبة لها

في حالة عدم تجديد العقد فحقوق او  
الالتزامات التي أبرمها المستأجر لا تتحول إلى المؤجرو

دائني المسير
حلول الديون 

قبل المسير خلال مدة التسيير حسب المادة 
التسيير يجعل الديون التي قام بعقدها المسير طيلة مدة التسيير 

 التجاري

                                      
أحمد محرز، المرجع السابق، ص  -1
لي نور الدين، المرجع السابق، ص دشا -2



 

 

تقديمها حصة في أو  إيجار صوري لإخفاء تصرف آخر كبيع المؤسسة
حينئذ يكون المتعاقدان ملزمين بالتضامن 

  .1تجاه الدائنين عن كافة الديون المتعلقة باستثمار المؤسسة

متى كان من : "فيما يتعلق بتكييف العقد فقد جاء في أحد قرارات المحكمة العليا
المقرر قانونا أن العبرة في تكييف العقد بما يتبين أنه الحقيقة من الوقائع المطروحة أمام 
قضاة الموضوع بما لهم من السلطة في تقدير التعرف على القصد المشترك الذي انصرفت 

لما كان ووقت إبرام الاتفاق دون التقييد بالوصف الذي يعرضه الخصوم 
ر ثابت بموجب عقد توثيقي أن الأمر يتعلق بإيجار تسيير ح

ليس بإيجار من الباطن كما كيفه قاضي محكمة 
لم يرد ومما جعل قضائهم يتجاهل هذا العقد الرسمي 

عليه رغم الإشارة إليه في تصريحات الطاعن، فإن هؤلاء القضاء بطردهم الطاعن من الشقة 
التجارية المتنازع عليها خالفوا أحكام هذا المبدأ، مما يتعين معه قبول نص الطاعن بهذا 

  .2"ل القرار المطعون فيه

المسير الاتفاق على تعويض لفائدة المسير على التحسينات 
إذا كان عقد وحيث أنه : "ما يستخلص من قرار المحكمة العليا
ضا تأجر يمكنه أن يطلب تعويالتسيير الحر، لا يستبعد صراحة كل طلب التعويض، فإن المس

عليه فإن القانون يلزم المؤجر، تسديد تعويض لفائدة المستأجر عند مغادرته المحل 
التجاري يكون مطابقا للفائدة التي يمكن أن يحصل عليها من زيادة القيمة الحاصلة سواء في 

  .149مصطفى كمال طه، أساسيات القانون التجاري، المرجع السابق، ص 
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إيجار صوري لإخفاء تصرف آخر كبيع المؤسسةقد يبرم عقد 
حينئذ يكون المتعاقدان ملزمين بالتضامن وذلك للتهرب من اعتراض الدائنين مثلا، 

تجاه الدائنين عن كافة الديون المتعلقة باستثمار المؤسسة

فيما يتعلق بتكييف العقد فقد جاء في أحد قرارات المحكمة العليا
المقرر قانونا أن العبرة في تكييف العقد بما يتبين أنه الحقيقة من الوقائع المطروحة أمام 
قضاة الموضوع بما لهم من السلطة في تقدير التعرف على القصد المشترك الذي انصرفت 

وقت إبرام الاتفاق دون التقييد بالوصف الذي يعرضه الخصوم  إليه نية المتعاقدين
أن الأمر يتعلق بإيجار تسيير ح -لفي قضية الحا -من الثابت 

ليس بإيجار من الباطن كما كيفه قاضي محكمة ومنشور في جريدة الإعلانات الرسمية، 
مما جعل قضائهم يتجاهل هذا العقد الرسمي  كذلك قضاة الاستئناف،والدرجة الأولى 

عليه رغم الإشارة إليه في تصريحات الطاعن، فإن هؤلاء القضاء بطردهم الطاعن من الشقة 
التجارية المتنازع عليها خالفوا أحكام هذا المبدأ، مما يتعين معه قبول نص الطاعن بهذا 

ل القرار المطعون فيهإبطاومتى  كان الأمر كذلك استوجب نقض و

المسير الاتفاق على تعويض لفائدة المسير على التحسينات وكما أنه يمكن للمؤجر 
ما يستخلص من قرار المحكمة العلياوهوالمادية التي قام بها 

التسيير الحر، لا يستبعد صراحة كل طلب التعويض، فإن المس
عليه فإن القانون يلزم المؤجر، تسديد تعويض لفائدة المستأجر عند مغادرته المحل و

التجاري يكون مطابقا للفائدة التي يمكن أن يحصل عليها من زيادة القيمة الحاصلة سواء في 

                                       
مصطفى كمال طه، أساسيات القانون التجاري، المرجع السابق، ص 

  .144باشا، المرجع السابق، ص 

الفصل الثاني

قد يبرم عقد 
ذلك للتهرب من اعتراض الدائنين مثلا، وشركة 

تجاه الدائنين عن كافة الديون المتعلقة باستثمار المؤسسة

فيما يتعلق بتكييف العقد فقد جاء في أحد قرارات المحكمة العلياو  
المقرر قانونا أن العبرة في تكييف العقد بما يتبين أنه الحقيقة من الوقائع المطروحة أمام 
قضاة الموضوع بما لهم من السلطة في تقدير التعرف على القصد المشترك الذي انصرفت 

إليه نية المتعاقدين
من الثابت 

منشور في جريدة الإعلانات الرسمية، 
الدرجة الأولى 

عليه رغم الإشارة إليه في تصريحات الطاعن، فإن هؤلاء القضاء بطردهم الطاعن من الشقة 
التجارية المتنازع عليها خالفوا أحكام هذا المبدأ، مما يتعين معه قبول نص الطاعن بهذا 

والسبب، 

كما أنه يمكن للمؤجر   
المادية التي قام بها 

التسيير الحر، لا يستبعد صراحة كل طلب التعويض، فإن المس
ومطابقا 

التجاري يكون مطابقا للفائدة التي يمكن أن يحصل عليها من زيادة القيمة الحاصلة سواء في 

                                      
مصطفى كمال طه، أساسيات القانون التجاري، المرجع السابق، ص  -1
باشا، المرجع السابق، ص  يحمد -2



 

 

تفاق القيمة الإيجارية للعمارة، بفضل التحسينات المادية التي قام بها المستأجر بالا

  :يترتب كذلك على انقضاء عقد التسيير الحر عدة أتار من أهمها

بعد انقضاء عقد التسيير الحر يلتزم المستأجر بتسليم المحل التجاري للمؤجر بجميع 
م بالمقابل فإن المؤجر ملزم بتسلو2المعنوية التي تسلمها عند إبرام العقد

الزمان المحددين بمقتضى العقد لأن عقد 

م الأصل التجاري بجميع عناصره القيام بجميع 
أو  م فعليامن التزاماته سواء كان هذا التسل

م لعناصر المحل التجاري حسب طبيعة كل عنصر من عناصر 
أو  غالبا ما يتم تحرير قائمةوالمحل مع مطابقته للعناصر المسلمة له طبقا لمقتضيات العقد، 

المالك لإثبات الحالة التي سلمت عليها هذه العناصر 
لمها من طرف المسير الحر حتى يمكن للمالك المطالبة 

ر المؤجر عن تسلم الحال، أما إذا تأخ ى
غيرها من الأسباب والقوة القاهرة أو  

136.  
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القيمة الإيجارية للعمارة، بفضل التحسينات المادية التي قام بها المستأجر بالاأو 
  1.مع المالك

  آثار انقضاء التسيير الجر بالنسبة للمؤجر

يترتب كذلك على انقضاء عقد التسيير الحر عدة أتار من أهمها

 :م المحل التجاريالتزام المؤجر بتسل

بعد انقضاء عقد التسيير الحر يلتزم المستأجر بتسليم المحل التجاري للمؤجر بجميع 
المعنوية التي تسلمها عند إبرام العقدوعناصره المادية 

الزمان المحددين بمقتضى العقد لأن عقد والمحل التجاري من المستأجر المسير في المكان 
  .التسيير الحر لا ينقل ملكية المحل

م الأصل التجاري بجميع عناصره القيام بجميع في مفهوم الالتزام بتسل يدخل
من التزاماته سواء كان هذا التسللإجراءات القانونية التي تمكن المسير التحلل 

م لعناصر المحل التجاري حسب طبيعة كل عنصر من عناصر تكون عملية التسل
المحل مع مطابقته للعناصر المسلمة له طبقا لمقتضيات العقد، 

المالك لإثبات الحالة التي سلمت عليها هذه العناصر أو  طرف المسير الحرإحصاء من 
لمها من طرف المسير الحر حتى يمكن للمالك المطالبة سمقارنتها بالإحصاء الذي تم عند ت

ىبالتعويضات عن الخسائر التي لحقت بها إن اقتض
 ناتجا عن خطئه الأصل التجاري سواء كان ذلك

                                       
  .146سه، ص 

136للمحل التجاري، المرجع السابق، ص  ينادية فوضيل، النظام القانون

الفصل الثاني

أو  المتجر
مع المالك

آثار انقضاء التسيير الجر بالنسبة للمؤجر: ثالثا

يترتب كذلك على انقضاء عقد التسيير الحر عدة أتار من أهمها

التزام المؤجر بتسل .1

بعد انقضاء عقد التسيير الحر يلتزم المستأجر بتسليم المحل التجاري للمؤجر بجميع   
عناصره المادية 

المحل التجاري من المستأجر المسير في المكان 
التسيير الحر لا ينقل ملكية المحل

يدخلو  
لإجراءات القانونية التي تمكن المسير التحلل ا

  .حكميا

تكون عملية التسلو  
المحل مع مطابقته للعناصر المسلمة له طبقا لمقتضيات العقد، 

إحصاء من 
مقارنتها بالإحصاء الذي تم عند تو

بالتعويضات عن الخسائر التي لحقت بها إن اقتض
الأصل التجاري سواء كان ذلك

                                      
سه، ص المرجع نف1
نادية فوضيل، النظام القانون 2



 

 

لا يسأل عن الأضرار التي تلحق المحل 
  .1بالتالي لا يلتزم بالتعويض في هذه الحالة

اللذان أو  ليهماالمكان المتفق عوم المحل التجاري في الزمان 
المسير الحر له أن يطلب والقانون، يكون مخلا في تنفيذ التزامه، 

م المحل بتسل2التعويض عما يكون قد أصابه من ضرر بسبب تخلف المؤجر عن تنفيذ التزامه

عقد تأجير التسيير يمكن الاتفاق على أن يدفع المسير كفالة للمؤجر ذلك كله 
عليه فإنه عند انتهاء عقد التسيير الحر على المؤجر أن يرد 

الاحتفاظ به إلا إذا وجد  الحق في  ليس له
رهن حيازي أو  قد تكون هذه الكفالة في شكل اعتراف بدين

مبلغ مالي كما يمكن أن تكون مضمونة عن طريق إيقاع رهن رسمي على عقار في 
رفع اليد على الشيء محل وملك المسير الحر، حيث يجب على المالك فك الرهن فورا 

إرجاع المؤجر بعد انتهاء العلاقة ور، 
عد قرينة على أنه أن تسلمه عن الأضرار الاحتمالية ي
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لا يسأل عن الأضرار التي تلحق المحل والإيجار  ةالأخرى فإن المسير الحر لا يلتزم بأجر
بالتالي لا يلتزم بالتعويض في هذه الحالةوخلال هذه المدة 

م المحل التجاري في الزمان إذا لم يقم المؤجر بتسل
القانون، يكون مخلا في تنفيذ التزامه، أو  يحددهما العرف

التعويض عما يكون قد أصابه من ضرر بسبب تخلف المؤجر عن تنفيذ التزامه
.  

 :التزام المؤجر بإعادة مبلغ الكفالة

عقد تأجير التسيير يمكن الاتفاق على أن يدفع المسير كفالة للمؤجر ذلك كله برام عند إ
عليه فإنه عند انتهاء عقد التسيير الحر على المؤجر أن يرد وبهدف تنفيذ العقد بشكل حسن، 

ليس لهو، 3التأمين الذي يكون قد تقاضاه من المستأجر
قد تكون هذه الكفالة في شكل اعتراف بدينو.لكاتفاق يقضي بخلاف ذ

مبلغ مالي كما يمكن أن تكون مضمونة عن طريق إيقاع رهن رسمي على عقار في و 
ملك المسير الحر، حيث يجب على المالك فك الرهن فورا 

ر، الرهن، بمجرد تنفيذ كل منهما لالتزاماته تجاه الآخ
أن تسلمه عن الأضرار الاحتمالية ينة الذي سبق االإيجارية مبلغ الضم

  .4ضررأو  استرجع العين خالية من كل عيب

                                       
  .53جبران سلمات و رضوان طراق، المرجع السابق، ص 

  .207خليل أحمد حسن قدادة، المرجع السابق، ص 
  ..342أحمد محرز، المرجع السابق، ص 

  55 جبران سلمات و رضوان طراق، المرجع السابق، ص

الفصل الثاني

الأخرى فإن المسير الحر لا يلتزم بأجر
خلال هذه المدة 

إذا لم يقم المؤجر بتسلو  
يحددهما العرف

التعويض عما يكون قد أصابه من ضرر بسبب تخلف المؤجر عن تنفيذ التزامه
.التجاري

التزام المؤجر بإعادة مبلغ الكفالة .2

عند إ  
بهدف تنفيذ العقد بشكل حسن، 

التأمين الذي يكون قد تقاضاه من المستأجر
اتفاق يقضي بخلاف ذ

و منقولأل
ملك المسير الحر، حيث يجب على المالك فك الرهن فورا 

الرهن، بمجرد تنفيذ كل منهما لالتزاماته تجاه الآخ
الإيجارية مبلغ الضم

استرجع العين خالية من كل عيب

                                      
جبران سلمات و رضوان طراق، المرجع السابق، ص  1-
خليل أحمد حسن قدادة، المرجع السابق، ص -2
أحمد محرز، المرجع السابق، ص  -3
جبران سلمات و رضوان طراق، المرجع السابق، ص -4



 

 

رغب في وإذا كان المؤجر قد سبق له التأشير باعتزاله التجارة، ثم استلم المحل التجاري، 
1  
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إذا كان المؤجر قد سبق له التأشير باعتزاله التجارة، ثم استلم المحل التجاري، 
1.العلانيةويه اتخاذ إجراءات القيد استئناف نشاطه فعل

                                       
  .342، ص السابق أحمد محرز، المرجع

الفصل الثاني

إذا كان المؤجر قد سبق له التأشير باعتزاله التجارة، ثم استلم المحل التجاري، و
استئناف نشاطه فعل

  

  

  

                                      
أحمد محرز، المرجع -1
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  الخاتمة

نستخلص أن عقد التسيير الحر للأصل التجاري يعتبر من العقود  نافي ختام بحث
الجديدة التي نظمها المشرع في القانون التجاري في إطار التطور الاقتصادي و التشريعي 
الذي عرفته الجزائر من جهة نظرا لما يتسم به من أهمية بالغة سواء بالنظر إلى طبيعته أو 

لأنه يعطي للمسير حق استغلال . الإيجار الأخرى خصوصية أثاره، و كذا تميزه عن عقود
ر التي صفة  المسيمحل العقد و ليس فقط مجرد الاستعمال، و من جهة أخرى من حيث 

اكتسابه الصفة يغلب عليها الطابع الشخصي في العلاقة التعاقدية من جانبه زد على ذلك 
تصرف اللتان يتمتع بهما عند التجارية بمقتضي هذا العقد، و تمتعه بالاستقلالية و حرية ال
  .استغلاله للمحل التجاريو التزامه بتنفيذ عقود العمل و التشغيل

وبالرغم من هذه الأهمية التي يحظى بها هذا العقد غير أنه لم يستقطب الاهتمام الكبير 
مادة فقط و التي لم تتضمن حلول لكل  12من طرف المشرع حيث لم يخصص له سوى 

ها التعامل بعقد الإدارة الحرة ، كما أن أغلبها جاءت منظمة لإجراءات المشاكل التي يثير
عن العقد ، دون التطرق غلى بالتفصيل إلى إجراءات انقضاءه و المترتبة  الأثارالشهر و 

من القانون التجاري الجزائري ، تاركة علاقة  203اكتفى بذكر فقرة واحدة فقط في المادة 
ان الإرادة و حسن النية في تنفيذ العقود و غيرها و كذا طرفيه للمبادئ العامة من سلط

الالتزامات الناجمة عنه بالرغم من أن هذه المبادئ لم تعد كافية لتنظيمه كونه يرد على مال 
  معنوي منقول ذا طبيعة خاصة

و نظرا لأهمية هذا العقد في الساحة الاقتصادية سواء الداخلية منها أو الخارجية و 
دوره الفعال في تفعيل المعاملات التجارية تكون الحاجة ملحة لتدخل المشرع لإضافة مواد 
أخرى بغرض الوصول إلى تنظيم متكامل لمثل هذه العقود، بداية من إبرامه ووصولا إلى 

رب الآراء الفقهية و اختلاف الاجتهادات القضائية ، و ذلك لضمان حسن انقضاءهتفاديا لتضا
  .سير العدالة و استقرار الحياة الاقتصادية 
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الإدارة الحرة للمحل  دراستنا لعقدمن  و تتلخص أهم الملاحظات التي نستشفها
  :التجاري فيما يلي

تركه وسط ألا ي بتعريف هذا العقد نظرا لخصوصيته، فقد رأى أن المشرع تكفل -
ده من القانون التجاري مع تحدي 203القواعد العامة فقام بتعريفه في نص المادة 

مسؤوليته و تحديد الأجرة في مبلغ ثابت تاركا لالتزامات المسير دون التطرق ل
الإرادة بالرغم من أن التعاريف القانونية تكون عادة سلطان اقد وذلك لحرية التع

 .ختصاص رجال القانونمن اختصاص الفقه و ليس من ا

ي الشكل الرسمي و لزم المشرع كتابته فا له عن غيره من العقود فقد أو تميز -
يوما من تاريخ إبرامه و  15ة الرسمية للإعلانات القانونية خلال نشره في الجريد

ا للأصل اشترط تسجيله في السجل التجاري و ذلك تسهيلا لإثباته  نظر لم
 حفي تفعيل الاقتصاد الوطني و خدمة المصال اكبير اردوالتجاري من قيمة مالية و

 .العامة و الخاصة

يخص تطبيق القواعد العامة الخاصة ر إلى الإحالة فيما لم ينص المشرع و لم يش -
بالعقود صراحة، لكن يستشف ذلك من تحديد المشرع لطبيعة هذا العقد و هي أنه 

القانون التجاري  مع العلم أن من  203يعتبر من عقود الإيجار طبقا لنص المادة 
الاجتهاد القضائي استقر على تطبيق القواعد العامة فيما يخص إبرام العقد و 

 .انقضاءه و تجديده

طن و ساير في ذلك المشرع لم ينص المشرع صراحة على إمكانية التأجير من البا -
ح فيه ، و بما أن العقد تطبق عليه القواعد العامة يمكن إدراج شرط صريالفرنسي

 .ة تأجير الأصل التجاري من الباطنيتيح للمسير إعاد

أشهر ابتداء من تاريخ  6تكون المسؤولية تضامنية بين المؤجر و المسير مدة  -
هي نفس المدة التي أقرها المشرع أشهر من عملية النشر و 6لى غاية إبرام العقد إ
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فعالة في التعامل  ةالفرنسي، و الغاية من ذلك هي حماية الدائنينبتقريرها كضمان
 .التجاري و حماية حقوق الغير

ن الديون المبرمة من ون التجاري الجزائري فإمن القان 213طبقا لنص المادة  -
طرف المسير الحر بمناسبة استغلاله للأصل التجاري تصبح حالة فورا عند 

 غفل مصير العقود المستمرةكعقد العمل وانقضاء عقد التسيير الحر، لكن المشرع أ
عقود التوريد و التزويد بالمواد و الخدمات، و هو ما يستدعي تدخل المشرع 
لتوضيح مصير مثل هذه العقود و عدم تركها للقواعد العامة و سلطة القاضي 

 .التقديرية

مكانية مراجعة ثمن عقد التسيير على إ 214 -213أن المشرع نص في المواد  -
غرار مادة الإيجارات، مع ضرورة الحر للأصل التجاري كل ثلاثة سنوات على 

إبلاغ المتعاقد الأخر بموجب رسالة موصى عليها مع طلب علم الوصول أو 
 .بموجب إجراء قضائي

تتعلق بإنهاء عقد التسيير الحر للأصل التجاري و فسخه إذ اكتفي باشتراط  -
فقرة  203طبقا لنص المادة  خضوعه إلى إجراءات الشهر ذاتها المستعملة لإنشائه

 .مال المبادئ العامةإع، و لم ينظم كيفية فسخه مما يقتضي خيرةأ

لم يتطرق المشرع الجزائري إلى حالةتكوين أصول جديدة و عناصر جديدة في  -
المحل التجاري و إمكانية المطالبة بالتعويض من طرف المسير و تركها لسلطة 

 .القاضي التقديرية

ي، لأنه يشمل كافة نقول معنوعقد إيجار حقيقي وارد على مو هالتسيير الحر  -
التنفيذ والمحل التجاري، يخضع للقواعد العامة للإيجار بالنسبة للإنشاء عناصر 

الإنهاء، لكن في ذات الوقت للقواعد الخاصة المنظمة في القانون التجاري، و
المستأجر أيا كانت ويعتبر هذا التعاقد عملا تجاريا بحسب الشكل بالنسبة للمؤجر و
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صفتهم قبل التعاقد، لأن المشرع أضفى الصفة التجارية على كل العمليات المتعلقة 
 .من القانون التجاري 3هذا طبقا لنص المادة وبالمحلات التجارية 

إلا وسيلة استثنائية يلجأ إليها مالك المحل و تأجير استغلال المحل التجاري ما ه -
 .التجاري بصفة وقتية

النوع من العقود في الجزائر، يلاحظ أن تطبيقه انتشر  فيما يتعلق بتطبيقات هذاو -
بصفة واسعة في القطاع الفندقي ومن بين عقود التسيير التي أبرمت في المجال 

" EGTC"الفندقي نجد مثلا العقد المبرم بين شركة التسيير السياحي للوسط 
حددت مدة ولتسيير فندق الحامة  1992في سنة  Accorالمجموعة الفرنسية و

كذا العقد المبرم بين شركة التسيير السياحي للوسط وسنوات  5العقد بـ 
أهملت النشاطات و، Mercureلتسيير فندق  Accorالمجموعة الفرنسية و

 .الأخرى رغم أن المشرع لم يقيد تطبيق التسيير الحر نشاط معين

تقر أما فيما يخص مسألة خضوع التسيير الحر لأحكام الإيجارات التجاري، فقد اس -
الاجتهاد الثابت للمحكمة العليا على أن التسيير الحر ينتهي بمجرد الإبلاغ بنهاية 

يستفيد من تعويض أن المسير لاوالعقد، بمقتضى رسالة مضمونة الوصول 
إنما والاستحقاق إزاء مالك المحل التجاري، لأن المسير لا يملك القاعدة التجارية 

 .الاحتجاج بعدم توجيه تنبيه بالإخلاءلا يجوز له ويسيرها فقط ويستأجرها 
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  :ملخص

التسيير الحر من العقود المسماة نظمها القانون التجاري في الباب الثالث تحت عنوان   
  .214إلى  203في المواد " تأجير التسيير-التسيير الحر"

كل عقد أو "قانون تجاري بأنه  203المشرع الجزائري التسيير الحر في المادة  عرف  
اتفاق يتنازل بواسطتها المالك أو المستغل لمحل تجاري عن كل أو جزء من التأجير لمسير 

  ".بقصد استغلاله على عهدته
فالتسيير الحر هو عقد إيجار حقيقي وارد منقول معنوي يتنازل بمقتضاه مالكالمحل   

لتجاري كليا عن استغلال المحل لفائدة المستأجر المسير الذي يستغل المحل التجاري ا
باعتباره تاجرا لحسابه فيتحمل أخطاء و نتائج استغلاله مع دفع أجرة للمالك المؤجر، و 
يعتبر هذا التعاقد عملا تجاريا بحسب الشكل بالنسبة للمؤجر و المستأجر على السواء لأن 

ة التجارية على كل العمليات الواردة على المحل التجاري طبقا للمادة المشرع أضحى الصف
  .من القانون التجاري 03

: Résumé  

 Les contrats de gestion libre sont parmi les  contrats nommés organisée par 
le Code de commerce dans la section III intitulée «Direction de la gestion libre-
location» dans les articles 203 à 214.  
        Le législateur a donner la définition du contrat  de gestion libre dans l'article 
203 du code de commerce comme «tout contrat ou accord par lequel le propriétaire 
ou l'exploitant renonce à faire des emplettes pour tout ou partie du contrat de 
location dans le but d'exploiter Messier sur sa charge."  
Valtsier est un bail sans réel Ward Proposé y renonce moral selon lequel le 
commerce Malakal entièrement sur l'exploitation de la boutique au profit du 
locataire à pied qui exploite l'entreprise en tant que trader pour compte propre doit 
porter les erreurs et les résultats d'exploitation avec le paiement des salaires au 
propriétaire du bailleur, et c'est le contrat en application de commerce selon la 
forme pour le bailleur et le locataire à la fois parce que le législateur est devenu un 
statut commercial sur l'ensemble des opérations contenues dans les locaux 
d'affaires conformément à l'article 03 du Code de commerce. 



  


